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بسم الله الرحهن الرحيم _ 


المد لهه الذي هدا هذا وما کتا لنتدي لولا أن هدانا الله . وبعد 
فإتني آقدم هذا الوضوع للمهتمين بالدراسات الاسلامية على وجه العمرمء 
وهو بحت تناولت فيه قضية اللغة عند اعلياء الأصول عام أصول الفقَةم وقد 
دعاني إلى هذا أن اللخة أضحت موضعاً للدراسة التعددة تعدد إتجاهات الحياة 
الاسلامية من لخوية وأديية ودينية منذ حياشا الباكرة» وأن هذا المجال جدير 
بالاهتمام والدرس. ولا کان اموضوع يتعلتق بالدراسات الاسلامية اتجهت إلى 
مذرسة الأصوليين استوضح تصورهم للغة - إذ ظهر آنا ل واقع الأمر أدق 
وأنفذ. وتحتاج إلى دراسة أوسع اوأشمل. 


فقضية اللغة في البيئة الأصوليةء وما أثبر حوما أمر تاز به الفكر 
الاسلامي حتی عه کثر من الدازسين مکان. العبقرية فيه . 


افنحن نعلم أن العرب کنيرهم من عام الأمم كانت لمم لخةء وأن هذه 
اللخة مرت في" تاريخها الطريل جراخل متعددة انضجتها حى بلغت بها أن 
تکون وسيلة دقيقة للتعبير عن الوحي الالمي» وهو القرآن الكريم . 


وقد اخحتلف تصور الدارسين للغة العريية. بقدر اجتلاف الاتجاهات 
العلمية التي يوج با المجتمع الاسلامي ومر ذلك .أن المعاني التي اتخذت هذه 
اللخة وعاءُ ها كانت أيضا متعددة المصادر. 


فالمعاني الأدبية - مثلا - مصدرها الوجدان والانفعال والتأثر القاثم على 
الدفقة العاطفية ومن هنا كثر فيها الخيال والتخيّل» عا أدى الى تنوع الأساليب 
الأدبية واحتلافها. وعلى ضوء ذلك يكن أن نعلل كيف اتجه العرب إلى دراسة 
اللجازء فمن ذلك تلك الحادثة الى يروونا عن سبب تأليف أبي عبيدة معمر 
ابن انى كتابه «المجاز». ٠‏ 


.١‏ . .عن أبي عبيدة قال: أرسل إلي الفضل بن الربيع والى البصرة في 
الخروج إليه فقدمت. .. فلا استأذنت عليه أذن ليء وهو في مجلس له طويل 
عریضس فيه بساط واحد قد ملاه» وفي صدره فرش عالية لا ترتقى اليها إلا 
على رسي . وهو جالس عليها. . فسلّمت عليه. . فرد وضحك إل واستدتاني 
حت جلست على فرشه ٿم سألتيٴ والطفني' وباسطتي. وقال أنشدت:. 
فأنشدته فطرب وضحك وزاد' نشاطة . . ثم دحل رجل ي زي الكتاب له هيئة 
فاجلسه إلى جانبي» وقال له: أتعرف هذا. .؟ قال لا. قال: هذا أبو عبيدة 
علامة أهل البصرةء أقدمناه لنستفيد من علمه» فعا له الرجل وقرظه لفعله 
هذاء وقال لي: إني كنت اليك مشتاقا وقد سأالت عن مسالة آفتاذن لي أن 
أعرفك إيّاها. .؟ فقلت: هات . قال : قال الله إا شجْرة تحرج ف 
أصل الجحيم . طلعها کأنه رؤ وس الشياطن,. . يقع" الوعد والإيعاد 
بما قد عرف مثله» وهذا نم يعرف. فقلت: کل اه تما لمرن مل ف 
کلامهم . ما سمعت قول امریء القیس : 
أتقتلي واللشرفي مضاجعي _ ومته زرق كانياب أغوال 

وهم لم يروا الغول قط ولكنہم لا كان أمر الغول وهم أوعدوه به 
فاستحسنٍ الفضل ذلك. واستحسنه السائلء واعتقدت من ذلك اليوم أن 
افع كتلا في الترآن من ثل هذا وأشباعهء وما يحتاج اليه من عمله. فليا 
رجعت. . . عملت. كتابي الذي سميته «المجاز» وسألت عن الرجل فقيل لي : 
هو من کتاب الوزير وجلسائهء وهو ابراهيم ! بن اسماعيل الكاتب. ۾ (۳). 


٠«ء٦4 سورة الصاقات: آية‎ )١( 
ا٤١ ابو البركات عيد الرجن بن عمد .الانباري: برهة الأب مر ضقات الأدب ص ١6ا إل‎ )۲( 
طبح ۔ بالقاهرة 4 ۲ه‎ 


وما أثر كذلك حول اعتقاد التشبيه لته تعالى بخلقه عندما سمعوا قول 
العلي القدير: «قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي»٠.‏ وذهبوا 
الى تشبيه اليد بالجارحة» وني ذلك يقول ابن جني . . «نعوة بالل من ضعفة 
النظرء وفساد العتبر. . . ولو كان.بهم أنس بہذه اللغة الشريفة أو تصرف فيها 
أو مزاولة ها لحمتهم السعادة بها. . . وطريق ذلك أن هذه اللخة أكثرها جار 
على المجازء وقلا بخرج الشيء منها على الحقيقة "). 


وكان ذلك وأمثاله ما دعا الأصوليين إلى دراسة اللغةء والاهتمام بها في 
مقدمات كتبهم استعدادا لاستنباط الأحكام الشرعية من النصوص القرآئيت 
والسنة مستهدفين قصد الشارع من هذا التنزيل؛ فا جاءت الشريعة 
الاسلامية إلا لتقييم حياة إنسائية كرية. . فلا غرو أن يدق فهم نصوصهاء 
ويتعرف على تحديد الدلالات اللفظية فيهاء ولن يتاتى ذلك إلا بضبط أبعاد 
تلك الدلالة عن طريق الدراسة الحادة للَعة. 

وإن تاريخ العرب السياسى والاجتماعي: والديني» ومساهمتهم في تطور 
الإنسانية » وتقدمها يبدأ بالاسلام ء والقرآن. واللغة التي حزمت ذلك کله هي 
العربية الفصحى› وقد كانت تعيش إلى جانب هذه اللغة الفصحى التي 
قدسها العرب منذ الجاهلية هجات كانت من القوة والانتشار بحيث صعب. 
على كثير من العرب أن يكونوا مفهومين خارج قبيلتهم حتى يتعلم الواحد منهم 
تلك اللغة المقدسة العامة لكي يفصح بها عن حجة قومه في المجامع 
والأسواق . Pa.‏ ٍ 
وا کان القرآن قد نزل على رسول الله بخطط للحياة الانسانية في 
حاضرها القريب ومستقبلها البعيد كان له منج في التعبير مختلف عن تلك 
المناهج التي تبعت عند سائر الناس» ويتاز هذا المج بتضمنه للمعاني الي 
يمكن أن تصح با الحياة الانسانية على اخحتلاف العصور. 


[ .۷١ سورة ص: الآية‎ )١( 
. ۲۰۸/۱ اہن جنی: الخصائص‎ )۲( 
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ومن هنا دق النظر الأصولي في تصور اللخةء ودلالتها ما دام الأمر يتعلى 
باستتباط أحكام من النص القراني. 

ولا جدال أيضا في أن نشأة هذا العلم «علم الأصرل» ل تأتعرضاًء 
وبخير قصد» أو هي“ وليدة مصادفةء وإنا هو مرسوم قضي به تطور المحياة 
الاسلامية . ويظهر أن هذا العلم كان يارس جزئيات منتثرة بين عامة الفقهاء 
والمشرّعين على اختلاف بيئاتہم ومناهجهم في المدينة والعراقء وعندما تطورت 
الحياة الاسلامية » واتسعت ادها وكثر الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين اتجه 
الامام الشافعي إلى وضع قواعد عامة كوّنت في بعد علم الأصول؛ حت 
يتمكن من رسم طريتق مدد في استنباط الأحكام من الأصول الشرعية. 


ويكن لتا أن ننوه هنا إلى أن الأصول نوعان: أصول تتعلق بالعقيدة 
وتسمى «أصول الدين»» والثاني أصول تتعلتق بالقواعد العامة التي يعتمد عليها 
في فهم النص وتأويله. . 

وتلك الثانية هي موضوع البحث إل أننا نتناول جائباً منها وهو الجانب 
اللغويء وتظهر أهمية هذا الحانب عندما نرى أن الامام الشافعي قد وضع 
أصوله على هدى من منطق اللغة ونم يتأثر بأي منطق اخحر كمنطق اليونان 
(مثلا). . 


وقد أررد السيرطي قول آي الحسن بن مهدي «حدتا عمد ن هارو 
حدثنا “ميم بن مام حدثنا حرملة بن جي (الفقيه المصري) قال: سمعت 
الشافعي يقول : ما جهل الناس ولا احتلفوا إل لتركهم لسان العرب وميلهم 
إلى لسان أرسطاطاليس . . . » ولم ينزل القران ولا أتت السنة إلا على مصطنح 
العرب ومذاههم ف اللحاور: والتيخاطب والاحتجاحج والاستد ستدلال لا عل 
مصطلح اليونان . ولکل قوم لغة واصطلاح»'“. 


والعبارة هنا تحتاج إلى بيان كاشف عا وراءها ذلك لأن منطى اليونان 
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کا وصل إلباء م الشكل والصورة؛ أما منطق العرب فإنه بهتم بالفكرة 
ومن هنا كان منل الثاتي.: عارلة جائ لتطقة القة على هل من 
منطق تلك اللغة ذاتہا. 


فتحدث عن العام والخاص - مشلا - وعا في اللغة من بعض ألوان 
التجوز والترداف والاشتراك» أي با ملي به إيجاءات اللغة تقسهاء وما ليه 
طبيعة التطورء , .م 
ونلحظ ذلك کله فیا تنارله الأصرليون من بعده حصوصاً ما يتعلق 
باللغة ٠‏ ودلالتهاء والتي تظهر من خلال. استعماها وتداوها؛ إذ. يشر الفخر 
الرازي ف مقدمة تفسيره إلى أن دلالة الألفاظ ليست ذاتيةء وإنغا هي من 
الإضافات التي يضيفها الجن إلى ألفاظ اللغة. 


وتم الأصولي - إلى حد كبير - بالتعرّف على التطور الدلالي لاط 
حت يتمكن من تحديد المعنى القصود من وراء الأساليب التي يتعرض ها؛ 
فتحديد العنی يتوقف عليه معرفة الحم وشحدیده؛ ؛ وهو آمر يحتاج منا إلى مزيد 
من الدرأاسة الواعية حق ندرك ما أضافره الى الدرس اللغوي . 


کیا ما يعلق بالأذهان أن المؤلفات الأصولية لا تغدو تلك الأرراق 
الصفراء المتراصة. بن دفتين قدیتین» نراها في خزائن مكتباتنا حاملة مسائل 
شرعية بحته تدور حوها الآراء والخلافات» إا أن الدارس هاء والمتقخص 
لصفحاتبا يجدها تحوي الكثير والكشير؛ وتكفينا الإشارة إلى ما تخمله من 
مقدمات طويلة ونافعة في الإبحاث اللغريةء ي تتطرق في كير من الأحيان إلى ' 
ابحارٹ بلاغية. 


وقد تنتهي تلك الأبحاث إلى تواح,ٍ يستوفها أصحاب اللغة أو البلاغة 
م دات | أن دراسة | اللغة عند المدرسة الأصولية 0 محظ با ينبغي ن 
الحئرن ف الشرق أو في القرب قل i‏ الأصوليرن : من قبل 


ورا كان هذا البحث من بدايات الاهتمام بالجانب اللغوي في البيئة 
الأصوليةء . وأتمنى أن. يكون اللبنة .الأول في بناء صرح - بعد ذلك - من 
الأبحاث فيا خاضه علماء الأصول» وسلكوا فيه كل مسلك.. وهي أعمال 
لا غنى عنها في توفير اناخ المناسب للدعوة إلى فتح باب الاجتهاد ف التشريم 
الاسلاني والعزدة اى ما کان عليه الجتمم الاشلامي الأول من خحركة فكرية 
نشطة» تناولت النضص الديى»› واستمدت منه ٤‏ لول للمشكلات' ومعالحات لا 
ينشاً من وقائع وأحداث. ولن 2 هذا الا إذا توفرت الأدوات اللازمة هذا 
العمل الجليل> ٠‏ . ِ > : 

وقد سبق إلى هذا القول.٠-‏ أيضاً - الأستاذ شاكر الحنبلي في كتابه 
«أصول الفقه الاسلامي» إذ يقول: «إذا سلبنا معشر المسلمين نعمة 
الاجتهادء وفرطنا ف الاحتفاظ به فلا ينبغي أن .نف ط ف أداته » فنہمل 
أمرهاء ونتناسنى حقها. إذ أن الأمة الي سلبها الاستعجام اجتهادهاء وأفقدها 
وعيهاء لا بد أن يعود إليها ذلك الوعي يوماً من الآيام» فتسترجع حقها في 
الاجتهاد» والاستمعاع بعقلها فسفقد تلك الأداة فتجدها جاهزة ملقاة تحت 
مواقع أنظازهاء ثم لا تلبث أن تتناو ها حتى تشق الطريق نها إلى خيرها 
وسعادتہا. u ٠ . ٤.‏ 

وأود أن أقول: إنتا إذا کنا في هذا العصر نحاول أن : ندل على مکان 
العبقرية في حضارتنا الإسلامية ؛ فإن النظر والتأريخ لا ترکه آسلافنا عا يتعلق 
بتنظيم الفكرء والتعبير عنه؛ من أولى الأشياء التي يعنى بها الدازس اللعاصر» 
فقد تکشف دراسته عن أشيأء ما تزال تعمل في توجیه ناتنا دزن ان تحتهاء 
أو نعیشِ التجربة التي عاشها آصحاا. 


الریاض: ۲۲ من حرم ٠٤٠١‏ ه. 
١‏ من ديسمیر ۹م 


دکتور 
السيد أحمد عبد الغفار 


(1) شاکر المحنبل:. أصول الفقه الاسلامي - المقدمة ص ١‏ للاستاة عبد القادر المغريي ط. الجامعة 
الررية ۸٤۹١م‏ . 


القصل الأول 


النعريك بعلم الأصول وطرقه 


المحتوى 
ص تعريقات علم الأصول. 
۾ بوادر علم الأصول. 
e‏ واضصح عام الأصول. 
س قيأم اليلم ونضصجه. 
ص مباحث العلم . 
8 الأصوليون وطرقهم في التأليف. 
التقليد والاحتهاد. 


يعد الجانب اللغوي من أهم الجوانب التي يقوم عليها علم. الأصولء 
فقد سس هذا العلم على متطق اللخة العربية وهدياء فكانت هي الطريق ٠‏ 
الموصلة إلى استنباط الحكم من الكتاب والسنة؛ إلا أنه جسن بنا أن نوضح . 
الصورة الكاملة هذا العلم من خلال عرضنا لتعاريفه ونشأته» ومباحثه» 
وطرقه» حتی أصبح علا له مقومات العلم واستقلاله. 


 .‏ قفي مال العلوم الاسلامية يظلق مصطلح «علم الأصول» على علم 
«أصول الفقه»» وهو المنبج المنظم للتفكير الفقهي ف التشريخع الاسلامي ویتناول 
الأساسيات التي تقام. عليها الأحكام الشرعية. : 

وكلمة أصل“ في اللغة تعني أسفل الشيء أو جذوره أو قاعدتهء ومن 
هنا يكن القول بأن العنى اللغوي يقترب من العنى الاصطلاحي دلكلمة 
باعتبار أن علم الأصول هو الجذر الذي تستمد منه الأفرع والفقه بعض 
مأاتغرع منه. 


يقول ابن خلدون «إن هذا الفن (وهو علم الأصول) من الفنون 
الستحدثة في اللةء وكان السلف في غنية عنه» يما أن استفادة المعاني من 
الألفاظ لا يحتاج فيها إلى آزيد تما عندهم من الملكة اللسانية. .. فلا انقرضص 
السلف وذهب الصدر الأول واتقلبت العلوم :كلها صناعةء احتاج الفقهاء 
والمجتهدون الى تحصيل القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلةء 
فحتبوها فنا قائا برأسه سموه أصول الفقة . ٠,‏ 


' .14٥۲ الفیرور آبادي : القاموس المحيط رمادة أصل) ص ۳۳۸ ط. الحلبي . القاعرة‎ )١( 
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فهو من العلوم المستحدثة قي البيئة الاسلامية وإن كانت روافده قد 
بدأت مع الحياة نفسهاء إلا أن عبارة اين خحلدون هنا تعني الكثير؛ فقي 
أعقاب القتوحات الاسلامية استظلت شعوب كثيرة بظل الدولةء وكانت ا 
الشعوب ربيبة لغات ختلفة وثقافات ا وقد دخل أكثرها الاسلامء 
ورغبت في فهم تعاليمه ونظمه» وما كان ذلك ليتأق ها دون معرفة متمكنة 
من اللغة العربية أداة الوصول إلى أحكام الشريعةء وخشي علاء اللغة تسرب 
عجمة تلك الأخلاط التي قد تؤدي إلى فساد اللغة الحربية؛ فقامت حركة 
الحقاظ عل اللغة حعپاء ونحوهاء وبلاغتهاء وكافة العلوم الي نشأات 
تستهدف صیانتها. ) 


ولعلاء الأصول دور كبير في عنايتهم بتلك البحوث خاصة ما يتعلق منها 
بالدلالة التي يعوّل عليها كيرا في التوصل الى المقصد من وراء اللفظ. 

ودف الأصوليون من وراء ذلك کله إلى وضع فوائین تتخذ اساسا ف 
استنباط الأحكام التي تنشأ دائ بتجدد الأحداث والوقائع نتيجة تطور الزمن 
وتقدمه من نأحية› وامتزاج شعوب الحضارات المختلفة التي تلاقت مع 
الحضارة ة الاسلامية من ناحية آخر ئ 


والواقع أن البحث في علم الأصول يضع الباحث أمام تعريفات عة 
تواردت على ا أعلاء الأصولء واحتلفت باختلاف نظرة کل منم ومفهومه 
مذ! ا > وإن کانت تؤدي بنا في النهاية إلى مفهوم متقارب إلا أنه قد تتسع 
ثرة هلا التعريف آو تضيق تبعا للأسياب السابقة. 


ونورد هنا بعض 'التعريفات المتأخرة التي ظهرتمن خلال نضج العلم 
واكتماله؛حتى نقف على تعريفات شاملة لهذا العلم مستهدفين من ذلك 
استجلاء ما تحويه تلك التعريفات من مدلولات قد ميحتاجها البحث الذي 
نحن بصدده من خلال المناقشة لمدلول كل تعريف» ومدى موافقته 
للمستخلص من المع المستقر في الاصطلاح الأصولي غند اكتمال نضجه لدى 
أعلام الأصول من المتأآخحرين . 

فمن تلك التعريفات ما أورده الشيخ شمس الدين اشرق عام ۵۷۹٤‏ 


“٩ 


إذ يقول: «أصول الفقه علم يتعرف منه تقرير مطلب لأحكام الشرعية العملية 
وطرق استنباطها ومواد حججها واستخراجها بالنظر .8 ١‏ 


کرن عل معرة ارق متشاد هالک ایی تی ات ایی اتید 
حتی یکن أن تقرر اکم وما پتطلبء وهله المعرفة عنده هي علم الأصول. ۰ 


وقد آورد ابن خلدون اتون ۲ ۸ ۹ه. ف معرض کلامه عن تقسیم 
الحلوم «العلوم ,عل صنفين. . . صلف طبيعي للانسان هدي اليه بقكرهء 
وصنف نقلي يأخذه عمن وضعه» فالأرل هي العلوم :الحكمية الفلسفية› 
والثانية هي العلوم النقلية الوضعية» وهي كلها مستندة َال ابر عن الواضع 
الشرعي ولا جال فیها للعقل. ... وأصال هذه العلوم النقلية كلها هي 
الشرعيات من الكتاب والستة الي هي مشروعة لنا من الله ورسوله. .تم 
لابد. من استنباط الأحكام من أصوطا من وجه قانوني يفید العلم بكيفية هذا 
الاستنباط» وهذا هو أصول الفقة.)") ` 


والذي منا من هذا التعريف التعلق بالعلوم الوضعية بعامة وعلم 
الأصول بخاصةء هو أن ابن خلدون يلخص في تلك الفقرة مفهوم العلوم 
الوضعية بأنها العلوم المنقولة عن الواضع الشرعي» وهي عبارة عن الأصلين 
الأولين (الكتاب والسنة)ء» ثم ينتقل بعد ذلك الى التعريف بعلم الأصنول بأنه 
عبارة عن استباط الأحكام من الأصلين الأولين شروط تفید لملم بكيفية 
هذا الاستنباط . 

ومن خلال تلك العالحة المستهدفة وضع تعاريف لعلم الأصول يتين لنا 
أن ابن خلدون بهذا التعربف لا يحدد به المفهوم الجامع للفردات هذا العلم» وقد 
يعلل لذلك بأنه لم يارسه مارسة عمليةء ولم يكن من التضلعين فيه . 


(۱) تمد بن ابراهیم بن ساعد الأنصاري : إرشاد القاصد إلى سی المقاصد تي العلوم وأصنافها. ص 
1 
(۲) ابن نحلدرن: المقدمة ص .۴۷١‏ 


وإذا ما انتقلنا إلى تعريف آخر لعلم الأصول يورده الشوكاني المتوني عام 
٥ه.‏ نجده يقول: «هو إدراك القواعد الي یتوصل ہا إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية عن آدلتها التفصيلية › وقیل هر العلم بالقواعد. . 
وقيل هر نفس القراعد الموصلة بذاچا ال ااستشاط الأحكامء وقيل وهو طرق 
اة 8 ._ 
ی الشوكان- مع آنه من ناري الأصوليين - قد وضعنا. 
بتعریقه 8 u‏ اصطلاح قريب اب في دلالته بالاصطلاح الذي استقر عند 
متأحري الأصوليين؛ إذ يشير في تعريفه لعلم الأصول”بأنه عبارة عن تعرف 
على القواعد التي من خلا یکن استخلاص الأحكام الفرعية من الأدلة 
التفصيلية الواردة بالأصلين الأرلين. ٠‏ 

ونجذد تعريفاً حر ورد رد في «وکشاف اصطلاحات القنون» يکاد ان يکون 
أشمل هذه التعريفات» إذ يعرف غلم آصول الفقه بأنه العام بالقواعد الي 
يتوصل با إلى الفقه على وجه التحقيق»"), ‏ ' ٠‏ 

وهذا التعريف يشير الى إلى علم الأصول مجموعة من القواعد التي پک 
التوصل بها الى الفقه» وذلك عن طريق استنباط الأحكام من الكتاب والسنة 
والإجماع. 


ويوزد لنا الاستاة الشيخ محمد الحضتري .تعريفاً بالعنى' المستقر- ني 
الاصطلاح عند متأحري الأصوليينء إذ يقول: «أصول: الفقه هو القواعد التي 
يتوصبل با الى ا استنباظ الأحكام الشرعية من الأدلة »۳ ٠‏ 


کا ورد تعریف آخر هذا العلم ف داثرة المعارف الاسلامية بأنه وهر 
القواعد التي يتوصل بها إلى تقرير الحكم الشرعي من الأدلة.) ‏ 


(1) عمد بن علي بن مد الشوكاني: إرشاد الفحول ال حبق الق من" علم الأاصول. ص.۳. ط. 
الحلي . القاهرة 1۹۳۷ . 

(۲) ' ید علي الفاروقي التهانوى: كشاف اصطلاحات الفتون - ج ١۱ص‏ ۳۸ طا ال سسة امصرية العامة 
للتأليف والترجمة والنشر ۳٦۱۹م‏ . 

(۴) الشيخ محمد الخضري: أصول الفقه ص .٠۳‏ ط. الرابعة ١‏ / السعادة/القاهرة. 

)٤(‏ داثرة العارف الاسلامية : زالنسخة العرببة اعداد ابراهیم خحورشید وآخرین) استخلاماً ا ورد ف مادة 
اصول / المجلد الثالك. ص ٤۸۲‏ . ط. الشعب. القاحرة ۱۹۳۳ . 


۳ 


وخلاصة القول: أن هذه التعريفات المختلفة لعلم الأصول التي 
ما أوردناها إلا إظهارا للتطور الذي واكب هذا العلم وانعكس. على تعريفاته 
لمختلفة - تتتهي بها إلى أن علم الأصول هو مجموعة القواعد البيلة الكيفية 
الاستدلال ومعرفة الطرق المزدية إلى استنباط الحكم من الأدلة الشرعية . 

ومن المعروف أن العلم هذه القواعد هو موضوع علم الأصولء وقد 
بلخت تك القواعد من الاستقرار والثبات ما بلغت» حتى أصبح التوصل إلى 
معرفة الحكم عن طريقها آمراً يكن الاعتماد عليه والاطمئنان إليه. 


ويأتي بعد ذلك دور حدید الحکم ونقریره ویعتبر هذا غاية علم الأصول 
وهدفهء ولا تفوتنا قولة الآمدي هنا: «وأما غاية علم الأصول فالوصول إلى 
معرفة الأحكام الشرعية الي هي مناط السعادة في الدنيا والآخحرةي؟. 

وما من شك في أن الأمور تعظم بغاياتهاء وعندما تكون الغاية من علم 
الأصول هي معرفة حكم الله تعالى في كل شأن من شئون الياة» وتقرير 
الحكم الشرعي المناسب؛ لكان هذا خير شاهد على القيمة الرفيعة لمذا العلم 
وشرف قدره» وشدة حاجة المسلمين إليه في كل وقت وآن . 

وهكذا يظهر من التعريفات السابقة استعمالا لكلمتي «استنباط 
الأحكام» حيناء «تقرير الأحكام» حينا أخحر؛ وممذا يكن أن تدل الكلمة 
الأولى على موضوع العلم لأنه يعمل على استنباط الأحكام واستخراجها من 
الأدلة الشرعية. وتدل الثانية على غاية العلم وهدفه؛ قالقصد من وراء ا 
الأصول هو تحديد الحكم وتقريره. 

وقد مختلف تطبيق هذه القواعد باختلاف البيئة المكانية والزمانية التق 
نشأت ا . ذلك أننا نجد بعض الطرق التي تستخدم فيها هذه القراعد تخضع 
داثما لبيئة النشأة من حيث التوسع في الطرق المؤدية اللاستنباطء أو التضيبق 
فيهاء فنجد القاس (مثال) بصوره الختلفة معترفاً به في بعض البيئات دون 
بعض بين نجد الاستحسان (وهو نوع من آنواع القياس) يكاد الاعتراف به 


أن يكرن مقصوراً على البيئة العراقيةء واختلاف الطرق هذا - باعتباره المژدي 
الى القاعدة. المجردة - يدل على أن الاتفاق كان غير حادث بالنسبة للسيل 
المؤدية إلى الأخحذ بالقاعدة عند التطبيقء وأن عدم الاتفاق بشكله هذا ظل 
یواکب علم الأصول خلال مراحل تطوره حتى استقر عند المتأخرين بأوضاعه 
المعروفة. 

وواقع الأمر أن موضوعات علم الأصول قدية قدم الحياة الإأسلاميةء 
وإن م تكن قد وضعت ها قواعد تلظمها بالصورة التي ظهرت به في الحقّب 
الللاحقةء إذ آننا نجد أن رسول الله ية يبعث بعاذ بن جبل إلى اليمين ثم 
يستفسره عن کيفيه استخراج الأحكام من أدلة الشريعة الاسلامية با ينظم 
حياة الحماعة في بيئة اليمن الموفد إليهاء وي هذا الصدد تطالعنا المرويات 
بذلك الحرار الذي دار بين رسول الله وبين معاذ با لا يدع الا للشك بأن . 
إرهاصات هذا العلم كانت موجودة. 

يقول رسول .الله ل لمعاد: «كيف تقضي إا عرض لك قضاء. ؟ قال 
معاڌ: أقضي بکتاب الله . قال : فإن | يکن في کتاب الله .؟ قال: قبسنة رسول 
الله . قال : فان لم یکن في سنة رسول الله .؟. قال: أجتهد رأي ولا الو. 
فضرب صدره» وقال : الحمكد لله الذي وفق رسول رسول الله لا یرضی رسول 
الله 0 . . 


ونخرج من هذا الحوار بأمور: 
أوها: أن رسول الله ية أراد أن يتحقق من الهج الذي سيتبعه معاد 
يمن» أمتفق هذا الهج مع ما جاءت به 


“ موافقة ومتكيفة مع الشريعة نصا وروحاً؛ ينضح 
ذلك من دغاء الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بالتوفيقق هذا المسلك . 


(1) ابن عبد البر القرطبي : جامع بيان العلم وفضله. = ۲ ص ١٥ء .9١١‏ 


آنذاك وهو عن الاجتهاد : یا عل ا 


ٍ تلك ولا شك إرهاصات ميكرة تفید أن مقدمات علم الأصول کانت 
تعایش الحياة الاسلامية منذ النشأة إن تقعذ أله القواعد إل بعد :انفساح 
رقعة الدولة الإسلاميةء ۽ واحتياج الأجيال اللاحقة له وو ي ذلك | شبيه بعلم 


النحو مثا من < حیث تأر النشأة. 


وعموماً قإنه“ في زمن الرسول كانت الأحداث تترى» ويلاحقها. الوحي 
بتشريعات تحتكم قي مسيرتها" سشواء أكانت تمن القران أم من السنةء ولم تكن 
الحاجة داعية إلى إبراز قواعد بصؤرة منجيةء أو حتى إل التحقق من الأخحذ ' 
المېجي في الاجتهاد - على الأقل - في بية النبوةء وإتغا كاتت الحاجة تدعو 
إلى التحقق إذا كان أحد الصحابة متؤجها لتعليم قوم أو تبصيرهم ٠‏ بأمور 
الشريعة بعيدا عن مهبط الوحي كا ثبت ذلك في حالة معاذ بن جبل. ٠‏ 


أما في عهد الصحابة ققد اختلف الأمر من وجوه إذ أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام بقد انتقل إل الرفيتى الأعللء وانقطعت الصلة بين الأرض 
والسماء الي کان یربطها الوحي من خلال رسول الله ء ویلاحق متجدد 
الاحداث التي تداعت بتجدد الحياة وكانت ترتبط بألوان من النشاط الانساي 
تتح آفاقها الاسلام ا دعا إليه من تحرر اجتماعي تبعه تحرر اقتصادي في ظل 
اا الدعوة كاد أن يستخرق أجزاء الجريرة العربية . 
وحینګذ کان لزاماً عل صحابة رسول الله أن مجعلا الشريعة .تحتكم 
في سير هذه الآحداث مستمدين شاالأحكام من الأدلة التي حفلت با النصوص 
الدينية الثابتةء واخحتلفت سبل هذا الاستمداد وأشكاله, ولكته الاخخلاف 
الذي لاا خرجها عن الترتيب النہجي السالف من حيث أولية الكتاب وتالية 
السنة. 


وقد كان هذا الاستمداد مرتبطاً بقاعدة المماثلة والمشامة فقد «كان 


٦1 


أصحاب رصول الله يجتهدون قي النوازل ويقيسون بعضن الأحكام عل بعض 
ویعتبرون النظلر بنظيره» . )( 

وتلك الصورة هى الكونة لاصل ثالك آخذ اعتباره ف حياة علم 
الأصول واستقر الاصطلاح عليه ايسمى(القياس) بعد ما اعشراه من تطورونضج . 


` ویکاد عصر التابعين أن يكون امتداداً لعصر الصحابة مع اختلاق يسار 
يتل ف ذلك الاتساع الذي احق الدراسات الفقهية من خلال مدارس' تکوتت 
فكانت متوجة لهذا النشاط وإن كانت هذه المدارس قد مثلت فورة النشاط 
الفقهي آنذاك» بيد أا - كا قلنا - كانت امتداداً لعصر الصحابة من حيث 
الأحذ بالأصول دون معألحتها علا تفرد له البحوث» وختص بالدراسة وتصنف 
فية” الكتب.. إلا أنه كانت هناك لمحات في طي العا لجات الفقهية تؤكد أن 
الإرهاص بظهور علم الأصول علا له ذاتيته فيا بين الفقهاء والمفتين يتطلم 
إليها وتتلمس في أطواء بحوٹهم . 

ونکاد نقرر آن تجريد قواعد ينضبط ہا اتفكير لفقي كانت حاجة من 
حاجات هلا الحعصر (عصر التابعين)؛ عمل الخحلاف ف التخريج عل 
الاخساس با إحساساً لم يبرز علل. تلك الصورة خلال المراحل السابقة. 
:1 اوعلم أصول الفقه بطبيعة تكوينه ونشاته من العلوم ا المستحدثة کا شرا 
إل ذلك ي مستهل هذا الفصل. ّ 

ونحن نعلم أن هذا النشاط الفقهي الذي انتهى إلى المدارس الفقهية ا 
حل في أطوائه من اجتهادات تعددت واختلفت باختلاف نشأعها من الناحيتين 
الزمانية رالمكانية وباختلاف التكرن النفسي والثقافي لن صدرت :عنہم» 
وما حل أيضاً من ملاح أكدت الحاجة إلى تجريد قواعد ينضبط بهاء قد 
اتتهت إلى أعلام, سموا فيا بعد بالفقهاء أو الأئمة. وكان مناط هذا الانتهاء 
يرجع إلى أن نم کانوا يمثلون النضج في التفكير الفقهي للمدارس التي انتهى 
فقا إل 


٠ )١(‏ ابن قيم الحوزية : إعلام المرقعين ح ١‏ ص 1۷٦‏ ط اليرية/القاهرة 


VY 


فقد انتهى -فقه مدرسة المدينة إلى الامام مالك بن آنسء وانتهیى فقه 
مدرسة الكوفة إلى الامام أي حنيفة التعمان»' ملين لطرفي الاتجاهات التي 
کانت سائدة لعصر هرا وما اناه أهل ا لحديث. واتجاه أهل الرأي عل ت ری( 
أما اجتهادات المدارس الأخر ی فكانت تنسب إلى أي من الانجاهين تبعا 

وإذا كانت الحاجة قد دعت - کا سبق آن أشرنا ‏ لتجريد قواعد 
ينضيط بها الاستتباط من الأصول الشرعيةء وأزدياد هذه الحاجة بتقدم الزمن 
وما احتف بهذا التقدم من أسباب فرضتها الياة التشريعيةء فإننا نجد أنفسنا 
أمام سؤال تفرضه العامة . وهو: كيفية نشأة علم الأصول» وبيشه. ؟ 

وللإجابة على ذلك نقول:إن الارهاص بنشأة علم الأصول بدأ مع 
تطور الاجتهاد في عصر التابعين غير أنه أ يتبلور إلا في حقب لاحقةء ويكدا 
أن نشير إلى أن هذه النشأة بدأت مع بداية العصر العباسي شأنا في ذلك, 
شأن أغلب العلوم التي استقلت وأصبح ها كيانها الحاص. وإن كتانقرر ذلك 
عن غلبة ظن فلأن المراجع التي بين أيدينا تكاد تخلو من تسجيل لمراحل التشاأة 
ف تتابم يعین على ايضاح مدارج التطورء وقد ورد ف دانرة المعارف الأسلامية 
ما يفید بان هذه الارهاصات بدأت مع بداية القرن الثاني المجري ٠<.‏ 

ومرد ذلك إلى أن التاريخ لأغلب العلوم يأتي لاحقاً لنشأهاء وقد 
لا تساعف المؤرخ المصادر التي برجم إلبها ق إبراز مراحل النشساة مرحلة 
مرحلة» أو أنه قد لا متم أصادإلاً مرحلة النضج باعتبارهاقمةالكماللظاهرةما؛ 
فیولیها جل عنایته . 

وعدم تسجیل الحارلات الأرنى ي هذا المجال يعصر بنا عن وصح إطار 
متكامل للنشأة إل أننا سنحاول أن نلقت إلى أصالة البحث في جزئيات 

والتاريخ محدثنا أن أبايوسف وعمد بن الحسن كانا أسبق العلاء الذين 


(#) بقصد مدرسة الحديث سابقة في الظهور على مدرسة الرأي . 
)١(‏ مادة أصول (داثرة المعارف الاسلامية) المجلد اكالث. ص ٤۹٩‏ . 


AA 


عرف عنهم التأليف والتدوين في علم الأصولء ففي كتاب الفهرست لابن 
التديم يذكر المؤلف - في ترجته لمحمد بن الحسن - كتابا له يسمى (كتاب 
أصول الفقه)» كا يورد الموفق الكي في كتابه (مناقب الإمام الأعظم) نقلا 
عن طلحة بن محمد بن جعفر أن أبا يوسف أول من وضع الكتب في أصول 
الققه على مذهب أي حييفة. ولكن الزمان عدا على إنتاجها فلم يصل إلينا 
شيء من كتبه) ني هذا العلم ولم تقم لعلم الأصول قائمة يندرج محتها 
قواعده المجردة. «فلم يكن من طبيعة آهل الرأي- الذين كان من مهم 
أن ججمعوا امسائل ويستكثروا منہا - التزوع إلى تقيد الاستنباط بقواعد 
لا تترکه متسعا رحبا . ۲ 


إن التشأة الحقيقية لعلم الأصول کانت في عصر الفقهاءء ولا نكون 

مغالين إذا قلنا إا كانت تواكب عصر استقرار المذاهب الفقهية في العصر 

العباسي» ويُبرز لنا عصر النشأة هذا فقهياً من كبار فقهاء المسلمين تنسب إليه 

هذه النشأة ويعزى إليه القيام بالتصنيف في هذا العلم بداءة غير مسبوق 

باحد ممن کانوا يستنبطون من الأصول دون أن يفردها بأبحاث خاصة» ذلكم 
هو الإمام أبو عبد ”الله حمد بن إدريس بن العباس الشافعي . 

وقي ذلك يقول الفخر الرازي في) أورده عنه صاحب طبقات الشافعية : 

. «واعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطاطاليس إلى 

علم المنطق وكنسبة الخليل بن أحد إلى علم العروض؛ وذلك لأن 

. . .التاس كانوا قبل أرسطاطاليس يستدلون ويعترضون بمجرد طباعهم 

السليمةء ولكن ما كان عندهم قانون خاص لي كيقية ترتيب 

الحدود واليراهين فلا جرم کات کلماتہم مشوشه ومضطرية» فإن 

. جرد الطيع إذا لم يستعن بالقانون الكلي قل أفلح» فلا رأى 

أرسطاطالیس ذلك اعتزل عن الناس مدة مديدة واستخرج علم 

المنطق ووضع للخلتق قانوناً كلياً يرجع إليه في معرفة ترتيب الحدود 

والبراهين» وكذلك الشعراء كانوا قبل الخليل بن أحد ينظمون 


(۹) طاش کبری زاده: مفتاح السعادة ج ۲ ص .٠٠۲‏ تقب (كامل بكرى وآخرين) . 


۹ 


أشعاراً وکان اعتمادهم على جرد الطبع فاستخرح الخليلعلم العروض 
فكان ذلك قانوناً كليأ ني معرقة مصالح الشعر ومفاسدهء فكذلك 
ههنا الناس. كانوا قبل الامام الشافعي يتكلمون في مسنائل أصول 
الفقه ويسندلون ويعترضون ولکن ما کان هم قانون کل مرجوع 
إليه في معرفة دلائل الشريعة وني كيفية معارضتها وترجيحاتبا فاستنبط 
الشافعي رحه الله علم أصول الفقه ووضع قانوناً كلياً يرجم إليه 
في معرفة مراتب أدلة الشرع فثبت أن نسبة الشافعي إلى علم الشرع 
كنسبة أرسطاطالیس إلى علم العقل»'. 
وتكاد هذه الروية ال تقتصر عل إثبات يوضح أن الشافعي كان أول 
من صنف في هذا العلم فحشب» وإنما هي تثبت أيضا ما سبقت الإشارة إليه 
من القول بأنه كانت هناك إرهاصات بعلم الأصول سبقت بحوث الشافعي 
فیه» إلا آنه م يبرز إلا على يدي الإمام الشافعي الذي توج هذه البحوث 
برسالة أصولية . [ 
فقد كانت حرية الاجتهاد في ذلك العصرء والبحث في جزئيات المسائل 
والاستعمال الموسم اللقياس عند العراقيين» سبيلا دى إلى كثرة الجدل 
والمناظرة واصطباغ ذلك كله بالصبغة المنطقية. 
وكان ذلك مدعاة لكبار الأئمة كالشافعي إلى وضع أصول الفقهء إذ 
كانت المناظرات تدور حول الكلمات وتحديد معانيهاء والجمل وتاليفهاء 
وموقف السئة من الكتاب» والكتاب من السنةء إلى غير ذلك من المسائل.. 
وقد قام الشافعي وأمثاله بوضع قواعد جردة فيا يكار فيه الخلاف مجتهدين في 
إرجاع المسائل الجزئية إلى أصول عامة. وقد روى الفخر الرازي أن الامام 
الشافعي قد آلف رسالته الأصولية في قدمته الثانية إلى العراق حوالي عام 
٥*ه.‏ إذ يقول: «روى أن عبد الرهن الهدي التمس سن 
الشافعي وهوشاب أن يضع كتاباً يذكر فيه شرائط الاستدلال بالقرآن والسنة 
والإجماع والقياس وبيان التاسخ والمنسرخ ومراتب العموم والخصوص؛ فوضع 


(A)‏ تاج الدين السبكي : طبقات الشافعبة ح. ١‏ ص ٠۰۰‏ وما بعدها. 


الشافعتي كتاب الرسالة وبعثها إليه فليا قراها. قال: ما اظن آن اله عز وجل 
خلق مثل هذا الرجل. 

أفقد كان الشافعي أصولاً راسخ العلمء وفقيها واس افاق الفكرء 
ومنہجياً في علمه وفنه» وکان مترست) لطریق وسط بين امل الرأي وأهسل 
الدیٹث» فجاءت مہاسثه ٤‏ الممه والأصول غوذجا بدیعاً للتفکر الاسلامي 
العلمي الذي لا يتطرف ولا يجمد. ٠‏ 

وقد عالج الكتاب معالحة غير مسبوقة؛ وإن كانت لا تخلو من اثار 
مدرسة مکة حیث کان ابن عباس؛ فقد ظهرت في اليئة المكة بنحوث تتعلق 
بالأصل الأول (القرآن) . وفمدرسة مكة ترجغ في أصلها إلى ابن عباس» وابن 
عباس هو أول من وجه عناية بالبحرث القرانية من بين صحابة الرسولء 
وكانت له مدرسة استمرت من بعله د تعنی بالقرآن وتدیر بحوٹها حوله» . وقد 
كان أهل مكة يتبعون فتاويهء وقد أخلذ عن هذه المدرسة الكثيرون ومنبم 
الامام الشافعي ‏ فکانت مهد اللارهاص الأول ڏالسحوٹ الأصولية ف الكتاب 
من حي استمداد. الأدلة منه» ومن حیٹ مراتب عمومه وخصوصه» ومطلقه 
ومقیده» وناسخه ومترخه ومحكمه ومتشاه إلى غير ذلك من ألوان العاة. 
وتظهر هذه التقسيمات عند الشافعي» فنجده يقسم البحث فيه إلى ما نزل من 
الكتاب عاماً يراد به العام ويدخله الخصزص,» وبان ما أنزل من الكتاب عام 
الظاأهر وجمم العام والخاص» ویان ما ترل من الكتاب عام الظاهر يراد به 
کله الخقرص› وباب الصنف الذي یبن سياق معتاه» وباي ما نزل عاماً 
دلت السنة على أنه یراد ہا خاص: 

وتكاد أبحاث الامام الشافعي تكون الأصل لا لى بعد ذلك من 
بحوٹ قي علم الأصرلء وأن ما أضيف من زيادات على تلك البحوث 3 
كانت ترجا عليها وتفريعات ها کا كانت أيضا أول بحوٹ تکتب في علم 
الدلالة عند الأصوليين على أساس من منطق اللغة نفسها. 

ومن خلال ذلك يكن القول بان الشافعي يضع الكتاب في المرتبة 
الأولى من الأصول الاسلاميةء وأن الأبواب التي اتصرفت إليها أبحاثه كانت 


. الفخر الرازي: مناقب الامام الشافعي ص ۷ه (نسخة ۷۳۷ مكنبة غافظة الأاسكندرية)‎ )١( 


۲١ 


من صميم الدراسة الأصولية حيث بدأت تتجه إلى الدلالة المستمدة من النظم 
القراني ذاته» وأثر هذه الدلالة على الأحكام الشرعية في] عالطته من أحداث 
الحياةء فالنظم القراني قد بجمل في دلالته معنى عاما في ظاهره بينا يحمل في 
أطوائه خصوصا يستثنى به بعض الداخل في عامهء وقد محمل في دلالته معن 
عاما في ظاهره بيا يقصد به جميعه الخاص» وقد لا تكفي اللفظة في الدلالة 
على المقصود وإنما تحتاح إلى السياق كله لاستجلاء المعنى المراد. وقد مخصصس 
عام القرآن بالسنة» وهي التالية له مرتبة طبقا للترتيب السائد والمعتقد عند فقهاء 
السلمين. فتنصرف مباحث رسالته الأصولية كذلك إلى تأكيد نظريته قي السنة 
الثابتة وهي القائلة بأن الأحاديث عن الرسول مقدمة على غيرها وإن كانت 
مروية بطريق الآحاد (خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهى إسناد الخبر إلى 
النبي بي إذا كان مرفوعاً إليهء أو ينتهي بإسناده إلى من روى عنه الخبر بعد 
النبي)ء وأن المرفوعة منها إلى الرسول صحيحة النسبة إليه ترتفع فوق آثار 
الصحابة والتابعين ومتأخري الفقهاء مها كان معمولا با ومهيا بلغت من 
الاستقرار ومهما كانت البيئة التي استقرت فيهاء إذ كانت البيئة الحجازية هما 
مكانتها الحاصة وقتاز على غيرها من البيثات الاسلامية فهي مهبط الوحي 
وصوت الساء ودار الدعوة حمل رجاطما الرسالة وشرعة الله إلى الئاس. 


والذي لا شك فيه أن معالجة هذا الموضوع قي مباحث الرسالة كانت 
تمثل رد فعل لما شاع في القرنين الأول والثاني المجريين من الاعتماد على اراء 
الصحابة والتابعين» وتفريعات الفقهاء عليها دون الرجوع إلى السنن رغم 
ما تحمله بعض هذه الآراء من تعارض مع الثابت من السنة في بعض 
الأحيان. 

والامام يرجح . هذا التعارض ل عدم الاحاطة با جاءعت به السئة في 
الأمور التي کانت علا للمعارضة . ونظرية الإمام التي استخدم في إثباتبا الأدلة 
العقلية المنطقية ثل تطورا في التفكبر الفقهي ؛ وهي ذات تأثر واضح على 
النظريات الفقهية» إلى جاتب أا تمثل تطورا في التفكير الفقهى عنده؛ فقد 
حول اتجاهه من قبول طبيعي لتعاليم أهل المدينة - حيث نشا - إلى أخذ 
منهجي لأحاديث _الرسول» ووضع لراتب الاستدلال والمعالجة ما على غيل 


۲ 


جديد» ومن هذا الاطلق هاجم المدارس. الفقهية على اختلافها لتركها الحديث 
والاعتماد على مأثورات عن الصحابة والتابحين شاعت تي بيئة كل من تلك 
الدارس» ولاهالما في بعض الأحيان الأخذ بأحاديث الرسول من أجل أقوال 
أو أفعال نقلت عن صحابته فضلا عن أعرافهم إلاصة التي كانت مستقرة 
بینم » ک| کانوا یتلمسون في بعضن الأحيان أضعف الروايات فيتخذوشا سند 
اکم ودعامة الدعوى دون أن يحققوا القول فيها سندا. ومتنا. 

وقد بين الشافعي هذا الهج في رسالته عندما قال : صل مانبی‌نحن‌وانتم عایه › 
أن‌الأحاديث إذا احتلفت ) نهب الى واحد منہا دون غیره إلا بسہب يدلعلى أن 
الذى ذهبنا إليه أقرى من الذي تركناه (قال) وما ذلك السبب؟ قلت: أن 
یکون أحد الحدیٹین آشبه بکتاب الله تعالی فإذا(کان)أشبه بکتاب الله کانت فبه 
الحجة. . فإن ل يكن فيه نص كتاب كان أولاهما بنا الآثبت منبا» وذلك أن 
يكون من رواء أعرف إسنادأًى وأشهز' بالعلم» وأحفظ. أو يكون روى 
الحديث الذي ذهبنا إليه من وجهين أو أكثرء والذي تركناه من وجه 
فيكون الأكثر أولى بالحفظ من الأقل أو يكون الذي ذهنا إليه أشبه معت 
کتاب الله عر وجل أو أشبه با سواما من سنن رسول الت وأولى مما يعرف 
أهل العلمء أو أوضح في القباس والذي عليه الأكثر من الصحابة ب . 

ويهذه الطريقة تكن الإمام من وضع يده على الحل الأمثل الذي مهد له 
الطريق خلال الغموض الذي أشرنا إليه في المراحل السابقة والذي كانت تشيره 
المأثورات المختلفة عن الرسول وصحابته وتابعيهم والمصادر الأخرى وما فرع 
عليها في البيثات الفقهية التعددةء وما كان وراء ذلك من تراث ضخم في 
المسائل يصعب الخروج منه بشيء إذ تعددت مصادر الاستمداد حق لیکاد 
الأمر يلتبس على متتبعها: إلى أي من تلك المصادر يعزوها. 

وبتلك الدعوة إلى توحيد المصدر وتحديد المسلك حرر الشافعي الفقه 
من التطور الطبيعي المستمر في تنمية المسائل تفريعاً على أصول قد تتعارض 
وتختلف تبعاً لتعدد مصادرها وغوها في البيئة الاسلاميةء قد تختلف الأعراف 
المستقرة با باحتلاف معاناتاء وتغاير جوانب الحياة مادية ومعنوية فيهاء كا 


.؟١ الشافعي: الرسالة ص‎ )١( 


YY 


تلف لمر ثرات العاملة ف مرها باحتلاف النشاط الفقهي ومدي تطوره لا 
حيط به من عوامل منشطة أو مثبطة» خاصة أو عامة» فردية أو حاعية. 


ونجد الامام الشافعي يضع منپجاً للقضاء على هذا التعارض ذا جرانب 
متعددةء فيعرض مواطنه ويحدد الطريق للخروج منه» فبه قد يتغبر وجه الرأي 
في الاستنباط من النص القراني من أحكام» ويلخص وجود التعارض بين 
الثابت من الأحاديث إما بالنسخ أو بالترجيح إذا لم يكن هناك نسخ» وني 
حالة تعادل مراتب الرجحان فالموافق للكتاب أولى بالإعمال ولا قيام لاثار 
آخحری مام السنة الثابتة . 

وقد يستخدم الشاف فعى الطريقة الإحصائية ني إثبات بعض جوانب 
نظريته في اعتماد ا إذا وردت في جال التعارض. إذ مجعل الوت 
للاك شيوعاً في العددء كا يقدم النص الثبت على المتفى» والأكز اشتالك 
على المسأئل على الأقل اشتمالاء إلى غير ذلك من الدلائل التي يسيغها اسقل 
ويساندها النقل . 

واستكمالا لوانب النظرية فان الامام لآ یکاد یغادر آمراً س ال 
إلا تناوله فيعرض لتبادل النسخ بين الأصلين الأرلين من أصول التشريع مقررا 
أن القران الا ينسخ إل بقران مثله ا شخ بسنة تعتبر لاحقة له مرتبة» 
وبالثل لا تنسخ السنة إل بسنةء ذلاف آن الشارع ذا آراد أن يبدل حکا في 
مسألة ما فإن الرسول بالتالي حدث سنه آخری تنسخ السابقة المسايرة روج 
الحكم المتسوخ في النص الق رفي . 

۰ وهذا آمر يحتمه الاقرار باستحالة وجود التعارض بينهياء وهذه النظرية 
ما تحمله من تقارب بين الأصلين تجعل السنة في بعض الأحيان مفسرة للنص 
على ضوء منهاء وهذا يرجم إلى موقف السنة من الكتاب تخصيصا وتقييدأى 
وتبيانا» وتفصيلا. 

ويختتم نظريته باعتبار وجوب النظر إلى الستة النبوية على آنا شيء إهي 
يوحى به وماتفس قطعية الأوامر الواردة ني‌القرآن‌طالا تحقتق ها الثبوتوالصحة. 

مر خلال تلك العالجة للسنة باعتبارها الأصل الثاني من أصول 

اریم يتضح آن الشافعي قام بعملية تأصيل ماء أو بعبارة أخرى هو جهد 


1: 


في سيل تجريد قواعد بستعان ہا على الاستنباط منهاء ويحفظ ها تلك القدسية 
اتی كانت تنمتع ها باعتبارها هدياً لمناحب الدعوة. 

رمه يكن من أمر ذلك التصادم الذي نشا بين بيئتي العراق وا حجازء إذ 
البيغة العراقية احذة بذلك التيار العقلي تحتكم فيه الى العقل في كل ما يعن ها 
من مسائلء بيا نجد في البيئة الحجازية .تياراً يكن وصفه برد الفعل الذي 
ثل في ععاولات لتجريد قواعد تكون بثابة سياج ينظم عملية الاستنباط. أو 
هو قد أبرز الحاجة إلى وجود مثل تلك القواعد. وقد تج عن هذا الصدام أن 
أخذت كل بيئة عن الأحرى ما وجدته صالاً هما 

والواضح أن بوادر علم الأصول فيا يتعلتق بالأصل الثاني بخاصة قد 
صاحبت الحياة الفقهية منذ بدء ظهور الاختلاف بين البيئات الاسلامية» وكان 
الشعور بالحاجة إلى - قواعد تنظيم الاستنباط - كا قلنا - تع دائرته وتضيق 
تبعا لاتساع دائرة الخلاف وضيقها سواء أكان ذلك ني البيئة الواحدة أم في 
البيئات الميختلفة . 

ویژید ما ذهبنا اليه نمط العالحة التى سار عليها الإمام لي رسالته 
الأصولية من وضع نظريته لإعمال السنةء تتضمن مجموعة من القواعد تشكل 
اطارا عاما لتلك الأعمالء وأن ما قام به الإمام الشافعي كان أول حاولة 
ي سبيل التصنيف ني علم الأصول. ۰ 

وإذا ما انتقلنا الى الأصلل الثالث وهو الاجماع نجد أنه يتخذ سما 
ختلفا غر ذلك الذي كان شائعا في البيكات الاسلامية» فقد وسع الشاقعي 
من دائثرة الإجماع من الناحية العددية إذ هو عنده عبارة عن إجاع علم|ء 
العصر في كل الأمصار على أمر من الأمور» فهم الذين يدركون الحلال 
واللحرام ي المسائل التي لم ينص عليها في كتاب الله وسنة رسوله. 

ويقول الشافعي قي الاجماع. . ما معناه (إنني لا اقول ولا أحد من 
أهل العلم يقول: هذا جتمع عليه إلا عندما نعلم تاماً أن ليس هناك عال إلا 
قاله» وحکاه من كان قبله. . كالظهر آربع» وكتحريم اخس . 


(۱) ڪمد بن ادریس الشاقعي : الرسالة ص £ ط. الاو / الحلبي / القاهرة 44م یی شاکر. 
رقد اوردت قولة الشافعي هتا عتاها وليس بنصها. 


والشافعي يعتبر إجماع الصحابة عنده اجاعاً بالدرجة الأرلى لأنه اجتهاد 
أصحاب الرسول 'الذين لا يغغلون عن السنة في. موضع ذلك الاجتهاد.ء فهر 
عبارة عن اجتهاد فردي لاقى موافقة جاعيةءونقله جماعة عن جماعة. 

وسهذا اتسعت دائرة الإجماع عنده» إلا أن تحعقه على هذه الصررة يكاد 
بكون متعذراً وهذا وضع الإجاع ني دائرة ضبّقة وهي جل الفرائض 
كالفروض والعبادات وهو إجماع لم يكن فيه څالف. 

ورفض الشافعي الاجاع اللكاتي الذي قال به الامام مالك الذي يرى 
أن الاجماع هو إجاع أهل المدينة فحسب» مستندا في ذلك إلى نهم عايشوا 
الرسول وصاحبرا حیاته» وبذلك عرفوا کل ما کان ياي به من أفعال وما 
محدث به من أقوال؛ فإذا أجعوا على أمر من الأمور فلا بد م من سند من 
فعال الرسول أو قوله. 

ويرى الشافعي: أن ما يطلق عليه الامام مالك إجاعاً إغا هو اججاع 
لا يتجاوز بتأثیره حدود تلك البيئة (بيئة المدينة)؛ بل إن بيئة المدينة نفسها 
لا يتا ها إجاع تام - ويشارك الامام الشافعي ني هذا الاتجاه الامام الليث 
ابن سعد فقيه أهل مصر - ذلك أن بعض أعلام مدرسة المدينة كانوا 
يتخالفون فيا بينم حول بعض المسائل التي أشار الإمام مالك إلى آنا تتمتع 
بالإجماع» والشافعي يرى الإجماع - من خلال دعوة الرسول إليه - هو لزوم 
الجماعة» ويعفي بلزومها لزوم ما أحل الله وحرم» ولا يتأ ذلك إلا في الأمور 
التى شاعت بين الناس من خلال التواتر كالفروض. وأن متابعة الجماعة في 
ذلك يقى الناس الانحراف لأن العصمة للجماعة مقررة بطريق النصوص 
الثابتة. ٠ ٠‏ 

وعندما عرض الشافعي للأصل الرابعم وهو القياس» سأخ له أن يقول: 
إن الاجتهاد هو القياس» فالاجتهاد يقم عادة فيي] وجد في الأصلين الأولين 
(الكتاب والسنة) لإلحاق حكم مستحدث بأحد طرفي حكمين مين بينها 
مجاذبةيوهذا هو عل الاجتهاد في اليل إلى الأخذ بأحداما. وجال القياس هو 
التفريع على الأصرل اعتماداً على علّة تيء سحب حكم امقيس عليه على 
امقيس . 
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ولقد عالج -الشافعي القياس ف رسالته 'الأصولية ويلخص فيه القول فا 
ذگره من أن «کل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم أو - على سبيل الحق - فيه 
دلالة موجودة» وعلیه إذا کان .فيه بعینه حکم باتباعه» وإذا م یکن فيه بعینه 
طلب الدلالة - على سبيل احق - فيه بالاجتهادء والاجتهاد هو القياس . ب“ 

فهو ممع هنا ين معني الاجتهاد والقياس» أو هما عنده جعنى واحد» 
فإن کل متجدد الأحداث إما أن تحمل له النصوص س الأحكام الملازمة 
الواجبة الاتباع ما فيه غناء» وإما آنا تحمل دلالة على توجيه الحكم فيه . 

ففي الأول يتجه إلى الحكم الوارد في النص مباشرة» وني الثاني يتجه 
إلى الدلالة عليه عن طريتق الاجتهاد الذي هر القياس . - 

والقياس عراقى النشأة ميد لتكوين بيتته ونشأته ملابسات احتفت 
بالحياة الفقهية في البيئة العراقية . بدأت الارهاصات بنشأته علد ابن 'مسعودء 
ووه مسيرته من بعده فقهاء حلو! تلك" النزعة حتى بلغ كمال نضجه عند 
والإمامأبي حنيفة. ‏ . 

وإن كنا حلواً من كتب أفردت لتاريخ تلك النشأة والمسيرة إلا أن 
الاستقراء للفقه العراقي بعامة ولفقه الاحناف بخاصة يؤكد ذلك ويؤيده. 

والامام الشافعي قد اتصل بالبيئة العراقية اتصالا توثقت عراه في قدمات 
كثيرة إلى تلك البيئة كانت آخرها تلك التي غادرها بعدها إلى مصر حوالي عام 
4 من المجرةء ومن لال قدماته تلك التعددة درس» ورأقب» وفحص › 
وانتھی إلى ما انتهى اليه من تقرير تلك القاعدة الكلية المحظمة للقياس»› 
فرسم حدوده: ورتب مراتبه» وان ۾ يكن يتجه إلى تعريفه بالحد أو الرسم إل 
أن ذلك يتضح من خلال أمثلته التي يسوقهاء کا وضع شروطا أيضا يجب 
توافرها لدى المشتغلين به. 

وإذا كنا قد تعرضتا للأصول عند الامام الشافعي بصفة خاصة فهذا 
اتجاه مقصودء لأن الإمام الشافعي يعتبر اليقظة البكرة في الفكرة الفقهية 


. ٤۷۷ الشافعي : الرسالة مس‎ (١ 
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الاسلامية التي أصبحت بعد ذلك علا قائ) بذاته. وهو يتل مرحلة التطور 
التي لت بالدراسات الفقهيةء من تفسير اء وتفصيل لسائلهاء وتأويلر 
لنصوصها عل هدى من تطور الدرس اللغوي في بيئة الأصوليين كان قد 
آرسی قواعده الإمام الشافعي . 
فهو ني محاولته تلك حاول أن يجمع أصول الاستنباط الفقهي وقواعده 
علا متمیزا› وأن مجعل الفقه تطبيقا لقواعد هذا العلم» ويعتبر الشافعي الموجه 
الأو ل للدراسات الفقهية إلى الناحبة العلمية. وهو أحد الأئمة الذي انصرف 
عن الطريق الالو في التفكبر الفقهي» وأن مناقشاته ومباحثه في تلك الأصول 
التي عرضنا ها تعتبر نقطة تحول في الفكر التشريعيء وركيزة قامت علبها 
الدراسة الأصولية ب ذلك فترتيب «الأدلة يسبق الشافعي إليه من قبله 
وکان عليه عیالا کل من جاء يعده»( . 


وأنه منڏ تصدده يذه الدرراسة انفرد يمنج خحاص»› فلم يقل سېت 
الأصول دفعة واحدة بل بدأ فيها بدراسة النص القرانيء ثم السنة باعتبارها 
بياناً له» ولا وجد الحياة الانسانية ملؤة بحوادث لا تتهي أنشأً يتلمس أصولا 
أخرى تفي بحاجات الناس فاتجه إلى الاجماع» كا استمسك بالقياس سواء 

وتلك غارلة حددث الوجهات الي شحلت إطار الحوث الأصولية 
مرتبطة بحياة المسلمين والتي يطلق عليها تداعى الحاجة للتصنيف في هذا 
العلم. 

فقد تلا ذلك العصر حركة في البحوث الأصولية نشطت نشاطاً ملحوظاً 
وانصبت البحوث فيها عل تحديد القصد من علم الأصولء وانتهى ذلك م 
إلى أن القصد هو امستخلاص الأحكام من الأدلة الشرعيةء وهو ما ذكرناه في 
بداية الأمر عند التعرض لتعريف علم الأصول. 

فكان أمام الأصوليين من الأسس: الحكم والدليل والاستنباط 


)0( الأستاذ أمين الرلي: مالك بن آبر ح٣‏ س ۲. دار الكت الليديثة /رالقاهرة ٠۹۵۱‏ . 
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والمستنبط. فالحكم هو كالوجوب» والحظر» والكراهةء والإباحةء وما إلى 
ذلك. آما الدليل فهر الكتاب والستة والاجماع والقياس . والاستنباط هو وجوه 
دلالة الأذلةء والمستبط هو المجتهد. 


وتلكف هي الماحث الي تعرض ها الأصوليون فے بعل وتناولوها 
بالتفصيل والتحديد. 


ورغم أنثا نجد ما يشبه الاتفافق على الأوجه (الأصول) الأربعة الي 
استغرقت البحوث الأصولية إلا أننا نجد تفرّقا في الاتفاق على الاصطلاحات 
الستخدمة في الأغراض التي يعبرون ا عنهاء وتفرقا في الطرق المستخدمة 
لبلوغ تلك الأغراض› وقد نتج عن ذلك التفرق ن تشعبت البحوث الأصولية 
إلى اتجاهين رئيسيين ها : 


١‏ - تجاه علہاء الكلام: ومؤاده تقریر الأصرل دون الالتفات إل 
موافقة الفروع ها أو خالفتها إياهاء وأصحاب هذا الاتجاه كانوا يتتمون إلى 
مذاهب ختلفة» فمنهم من كان معتزلياً ومنہم من کان أشعرياء ومتېم من 
کان شافعيا أو مالكيا. 

وكان اتجاههم اتجاها عقليا صرفا لا يقرٌ إلا ما أقره العقل ومائبت 
بالحجة من القواعد» وقلا اشتغلوا بالببحث في الفروع. 


«ونمن ألّفوا على هذا المنهج: أبو الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي 
المتوئي عام ۳ه. في كتابه «المعتمد» وأبو المعالي عبد املك بن عبد الله 
الجويني النيسابوري الشافعي المعروف بإمام الحرمين المتوفي عام ۸۷٤ه.‏ في 
كتابه «البرهان»» والامام أبو حامد محمد بم محمد الغزالي الشافعي المتوي عام 
٥ه..‏ في کتابه «المستصفي» . 


وكان الطابم الغالب على تاليفهم طابع الإطالة إذ كان م الوحيد هو 

تأدية المعنى الذي يقصدون إليه إلى فكر السامح طال الكلام أا إطالة > و 

يکن قد حان بعد زمن التلخيص والاختصار (عصر التون) الذي تطالعنا به 
في ميدان ذلك البحث. 
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إن هذا المنبج - ایا کان موقف علماء الأصول من وأا كان دام من 
الأخحذ بهء أو تركه آو الاعتراض عليه - إغا كان يتسم بالوضوح» وعرض 
القضابا فيه ظاهرة تحمل الدلالة على صحتها والبرهان عل قيامهاء على الأقل 

من ناحية الإقناع العقلي. 

والحركة اللاحقة التي .تناولت تلك البحوث بالتلخيص قد أساءت إليها. 
إذ آنا جعلت الاعتبار الأول اختصار تلك المطرلات غر ملقية بالا لا أصاب 
العنى من غموض يكمن في طي الاختصارء وإبهام قد يصل في بعض 
الأحيان الى استحالة الفهم . 

ومن تناول تلك المؤلفات التي تتس بالتلخيص والاختصار: فخر الدين 
ابن عمر الرازي الشافعي التوني عام ١٠٠ه.‏ في كتابه «المعصول». 

ورغم ظهور مرحلة التلخيص إلا أننا نجد بعض الؤلفات تتسم 
بالإاطالة وبسط العبارة. ئم تتابعت بعد ذلك حركة الاختصارات فاختصر 
كتاب«المحصول» كل من العالين: تاج الدين حمد بن الحسن الآرموي المتوني 
عام ١٠٠ه..‏ في كتابه «الحاصل»» وحمود , بن أي بكر الآرموي المتوفي عام 
ه. في كتابه «التحصيل». واختصر أ عمرو عثمان بن عمرو المعروف 
بابن الحاجب الالكي الحوني ع ه. كتاب «الإحكام في أصول 
الأحكام» لاي الحسن علي بن اي عا لى المعروف بسيف الدين الآمدي الشافعي 
في کتابه السمى «مننهى السول والأمل ٤‏ علمي الأصول والحدل» ئم اختصر 
هذا الكتاب في كتابه «ختصر النتهى»» كا أخذ القاضى عبد الله بن عمر 
البيضاوي المترفي عام ۹۸6ش. کتابه «منپاج الوصول اى علم الأصول» من 
کتاب «الحاصل» للآرموي . 

وني تلك الآونة بلغ الاخحتصار حدا كبيرا حتى ألغزالكلام واحتاج إلى 
شرح وبيان» فدعت الحاجة إلى الشروح التي تناولت تلك المؤلفات 
بالتوضيح › وکان أول من قام بذلك هو الإمام جمال الدين عبد الرحيم 
الأسنوي الشافعي المتوي عام ۲ہہ. فشرح کتاب «المنہاج» للبيضاوي . 

۲ - اتجاه الأحناف: ويتلخص هذا الانجاه في تطبيق الغروع المذهبية 


على القواعدء وبدلك يكون عبلهم قد اقتصر على تقرير القواعد جقتضى 
٠‏ ما كان ينقل اليهم من الفروع عن أئمتهم. فإذا نشأً تعارض بين القاعدة 
والفرع حوروا القاعدة ا يجعلها تتضمن هذا الفرع» أو بعبارة أحرى أدرجوا 
الفرع تحتها ا يجعلها تشمله وتنطبق عليه. 

ومن هنا نجد أن أصول الأحناف مليئة بالفروع فهي ني حقيقة أمرها 
أصول للقواعد دوتت باعتبارها مناط استنباط أثمتهم . 

وين ألفوا على هذا المنبج: أبو بكر أحمد بن علي المعروف بالحصاص <“ 
المتوفي عام ١۷م.‏ في كتابه «الأصول» . وأبو زيد عبيد .الله بن عمر القاضي 
الدبوسى المتوي عام م. يي کتابه «تقويم الأدلة». وشمس الأئمة 
محمد بن أحمد السرخحسى التري عام ۳ه. ف كتابه «الأصول». وفخر 
الاسلام علي بن محمد البزدوي المتوفي عام ۲ه. في كتابه «كنز الوصول 
إلى معرفة الأصول». 

ويكاد أسلوب التصنيف يكون واحداً عند متقدمى التكلمين والأحناف 
من حيث الإطالة والبَط في تلك المحاولة الداثبة. لتوصيل المعنى المقصود إلى 
فهم السامع أو القارئء بأوضح غا وت بعد ذلك عند المتأاخرين الذين أوا 
الى تلخيص تلك المؤلفات ٍ تتجه إلى الألغازء وانتهت با فعلا إلى 
غموض حل جعلها مبهمة على لقاری۔ والسامع على حل سواء. 

ومن أشهر هؤلاء: عبد الله بن أحد-المعروف بحافظ الدين النسفي 
توفي عام ١٠۷ه..‏ في كتابه «المنار» وهو ختصرء وتلا ذلك حركة أخرى 
تناولت شرح تلك الملخصات في هذه الدورة .المعروفة للباحثين في.أغلب فروع 
العربية. ‏ إلا أنه ظهرت حركة أخرى سايرت تلك الحركة عند الأحناف في 
التأليف تمتاز بالمزج بين الاتجاهين السائدين عند المتكلمين والأحناف. 

ومن عالج التأليف بهذه الطريقة مظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي الحنفي 
المتوفي عام ۹٩٤‏ ه. في کتابه «بديع النظام» الجامع بين كتاب البزدوي 
والأحكام» وصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود البخاري الحنفي المتوفي عام 


آبر بكر الرازي . 
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AVY‏ في كتابه «تنقيح الأصول» ثم شرحه بشرح سماه «التوضيح» حص 
فيه أصول البزدوي والمحصرل للرازي وتصر ابن الحاجب. 

واصطبغت هذه الكتب - الجامعة بين الطريقتين -..بصبغة الإججاز في 
عباراما حت .۔أصبحت تتصف بالألغار والإعجازء وحمعت من الأقاويل التي 
لا تفيد كل الإقادة. ثم وصل العلم إلى مرحلة التجميد والاضمحلال. 
وأصبح أثرا من الاآثار إذ اغلق باب الاجتهاد وانتهى التفكر» واقتصر الكتاب 
ى تلك المرحلة على شرح الكتب _السابقة لا يزيدون شيئاء وکان عملهم 
ينحصر في النظر في المؤلفات السابقة. ول تكن هناك حاجة إلى بذل مجهود في 
وضع القواعد التي هي أصول الاستنباط. 

كان من التاخرين أعلام خدمرا علم الأصول» ووصلوا .بين عصر 
النضج وبداية عصر جديد للتاليف في الأصول على منهج واضصح أمثال آبو 
إسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبي المتوفي عام ۰ه. فقد کان له کتاب 
«الموافقات» وهو سهل العبارة جد فيه القارىء حاجته دون عناء أو مشقة. 


ومن اعتنى بالتصنيف في علم الأصول من المتأخحرين أيضا وربط بينه 
وبين علم الدلالة على مج ما فعله الامام الغزالي حب الله بن عبد الشكور 
التوفي عام ١11۹‏ ه.. في كتابه «شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه» . 

ومن ساروا على هذا الهج كذلك عمد بن على الشوكاني المتوفي عام 
٥٠ه..‏ في كتابه «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» . 

وهكذا نجد أن طريقة التكلمين تنسب إلى الشافعية لكثرة مؤلفاتم 
فيهاء ولأن أمامهم الشافعي أول من كتب على هذه الطريقة التي جعلت 
الأصول تتحكم ني الفروع» ومن ثم لم يتعصبوا مذاهبهم فيها بل إن منم 
من خالف إمامه فيا ذهب اليه غير انهم استطردواٍ في ذكر أمور e‏ 
لا مدحل ها في الاستنباط فتكلموا في أصل اللغات(مثلا) كا تكلموا عن كثبر 

أما طريقة الأحناف فكانت استنباطية يضعون من القواعد ما يعتمقدون 
أن أئمتهم ساروا عليها في اجتهادهم» حيث لم يترك هم أولئك الأئمة قواعد 


۳۲ 


مدونةمجموعة كالتي تركها الشافعي. وإغا كانوا يسعوت إلى جع القواعد 
المنثورة ف نایا الفروع يو لفونما ف جاميح يوخد بنا التشابه› ٹم يستنبطون 

متها القواعر والضوابط کون لدا 0 حن ادل والناظرةء وعوتا 5 عل 
السابقة. 


وتلك طريقة أقرب ما تكون إلى الفقه منہا إلى الأصول لأنہا تربط 
الفروع بأصوهما وتيسر طريتى الاستنباط لن توجه وجهتهم غير أنه يؤخل 
علهم أن بعض قواعدهم جاءت ملتوية نتيجة طبيعية لتحكيم الفروع تحكي) 
تاما. 


ومها يكن من أمر فإن التطور الذي حدث بعد الإمام الشافعي يعتبر 

بجثابة استقرار للأصول الأربعة للفقه مرتبة تبدأً بالكتاب أولا فالسنة فالإجماع 
فالقياس . ا 
ويلاحظ هذا. التطور من خلال التعبع التاريخي .لتلك الأصسول» كا 
يلاحظ من خلال استقرار الصلات التبادلة بين الكتاب والسنة تما عرض له 
الإمام الشافعي ف بحونه الأصوليةء وشا قرره من أن السنة نة لأحكام 
الكتاب» وأن القران لا د ینسخ زک بقران» والسنة لا تنسخها إلا السنةء نفا لا 
کان سائدا من إمكان تبادل النسخ بين الأصليين مما ترتب عليه أن تكون 

السدّة ف بعض الأحيان ف مرتية أعللى من الكتاب . 

وقد كان لمذه الاختلافات النظرية أثر واضح على التصائج الفقهية 
وعموماً فإن ملامح التطور لا تبدو واضحة بالسبة لإعمال الأصل 

الأول وهو الكتاب. ذلك أنه مما لا شك فيه أن التعلور إغا لمق م منهج الأخذ 
نفسهء فالكتاب مناط الاستمداد البقيني بين جموعة الأصول ا کا أن 
الأحكام التي جاء بها - وإن حضعت لاختلاف في التصور وي الفهم - قد 
كانت مقيدة وملزمة من حيث الأخذ ا وإعماها قبل أية أحكام وردت في أي 
نص اخرء ولذلك يكن القول بأن التطور بالنسبة هذا الأصل قد اقتصر على 
مبلغ المستفاد من هذه الأحكام طبقا لفهم كل فقيه وتصوره غا يحتف بتفكيره 


تفا 


من أسباب وموجهات ذلك الفهم والتصورء ول بتسحب عل مبداً الأخحذ أو 
الترك للأحكام الواردة قيه . ِ 

اما فيا يتعلق الأصل الثاني وهو السلة فإن ملامح التطور بالنسبة طا 
تبدو وأكر وضوحاء فقد تعرض هذا الأصل لبحوٹ أصولية تلد مومه م 
الكتاب ومن الأصول الأخرى موصع الاعتبار. 


نجد ذلك في الرسالة الأصولية للإمام الشافعي كا نجده عند .من 
جاءوا بعده» بل ومن عاصروه» کا تعرضت السنة لبحوث تفصيلية تطورت 
هى الأخرى وكان مدارها حول اعتبارها عاد للأخذ اليقينى ؛ فتناولت لذلك 
سندها ومتنهاء كا أنها تختلف عن الأصل الأول إذ هي تخضع ليدأ الأخذ أو 
الترك طبقا لاجتماع أمارات . تحقق نها - عند الباحث - قطعية الوت 
بالتراتر» أو ما هو من هذا القبيل ما يطلى عليه غلبة الظنء أو ظنية الثبوت 
وكلاهما يترتب عليه الأخذ والإعمالء أو الترك والإ#مال طبقا لما ينتهي إليه 
السسحث . 


آما بالنسبة للأصل الثالتث وهو الاجاع؛ فملامح التطور فيه تبدو أظهر 
من الأصلين الأولينء نستشعر ذلك ما تردد حول اعتباره حجة قطعية» ومن 
م ضرورة الأخحذ به على إطلاق وما تلا ذلك من تأثر تلاك الحجية با نزل ‏ 
بالمسلمين ما ةى إلى تمدد الأقوال في حجية الابماع» منها القول بحجيته فيا 
قبل الفتنة وترك ما عدا .ذلك إلى غير هذه الأقرال التي يشير إليها 
الاصطلاح المعبر عن مفهومه» فهر تارة إجماع صحابة الرسول وتارة إجماع أهل 
الحل والعقد من أمة محمد وأخرى إجاع علاء الأمة في عصر ما على حم 
في واقعه. 

ودوماً كان الأخذ بالاججماع ينع من البحث عن طرق الالحاق التي 
استخدمت في استنباط حكم الفرع من الأصل . 


ولعل القياس وهو الأصل الرابع أكثر الأصول الاسلامية تعرضاً للتطور 
وقد يعزى ذلك إلى اختلاف تصور مفهومه باختلاف المجتهدين فضلا عن 


۳٤ 


مصاحبته اللحياة الفقهية منذ نشأتهاء فقد عاصر بساطة هذه الحياة وتعقدهاء 
ولذا فقد تأثر ا بسناطة وتعقداً. 


فهو بداية قياس مثل ومشاةء ثم هو قیاس» حددت له أرکان من 
قيس ومقيس عليه» وعلة توجب انسحاب حكم امقيس عليه على المقيس» 
ثم هو قياس يعتمد فيه على ظهور الأثر وخفائهء وعل قوق السيب في الربط 
وضعفه ما أطلتق عليه الاستحسان. 


والقياس بمراحل تطوره المختلفة قد يلقي التبول بشكله المرتبط بالمرحلة 
عریل البعض وقد يلقي المعارضة) وقد يلقي الرفض . 


غير أنه في کل الحالات لازم الحياة الفقهية حتى ما قبل غلق پاب 
الاجتهاد» فوقف به المقلدون بعد ذلك عند حد البحث والناقشة ١التي‏ لا تند 
إل إعماله. ۰ 


وعل هذا فقد أصبح لعلم الأصول قواعد عامة هي في حقيتة أمرها م 
نكن إل تلخيصا بجبلة الأصول الي ي يتحقتى با السلوك التشريعي للظم . 


وتعد تلك القراعد حدوداً تہب المستنبط الشطط فیا یتصدی له من 
وقائع يضح فا حکاء أو يطبق علیها حکًا. 

فالمدف من عل الأصول هو التعرف على تلك الأسس التي بنيت عليها 
أحكام الشرع» .والغرض الذي وردت من آجله تلاكڭ الأحكام» والقدرة عل 
الاستنباط لا ليس فيه نص حكم استنباطاً صحيحا. 


فأحداث الحياة تتجدد بتجدد الزمن» وتختلف باختلاف أماكنہاء وهذه 
الأحداث لا يمكن أن تقف عند حد الأثور عن السابقين مع كثرة فروضهم 
من الوقائم »> وكثرة وضعهم للأحكام؛ وما يكن معه القول بصرف النظر عا 
قرره كشر من العلاء من إغلاق باب الاجتهادء وعدم الحاجة إلى دراسة علم 
الأصول. 


ونورد هنا أن نها لابن اقيم يوضح لنا ضرورة الاجتهاد 
المستمر وبطلان التقليد ردا على القائلین به إذ يقرل: «لو كلف 
الناس كلهم الاجتهادى وأن يكونوا علا ضاعت مصالح العباد 
وتعطلت الصنائم والمتاجرء وهذا ما لا سبیل اليه شرعا وقدراء 
فجوابه من وجوه (أحدها) أن من رحمة الله سبحانه بنا ورأفته أنه ۾ 
يكلفنا بالتقليد فلو كلفنا به لضاعت أمورنا وفسدت مصالنا.لأنا ل 
نکن ندري من نقلد من الفتين والفقهاءء وهم عدد. فوق المنتين 
ولا يدري عددهم في القيقة إلا الله ء فإن المسلمين قد ملاؤا 
الأرض شرقا وغربا وجنوبا وشنالاء وانتشر الاسلام بحمد الله 
وفضله» وبلغ ما بلغ الليل. فلو كلفنا بالتقليد لوقعنا في أعظم 
العنت والفساد ولكلفنا بتحليل الشيء وتحريهء وإمجاب الشىء 
وإسقاطه معأإن كلفتا بتقليد كل عال .وان كلفنابتقليد الأعلم فالأعلم 
فمعرفة ما دل عليه‌القرآن والسنن من الأحكام أسهل بكثر كثر من 

معحرفة الأعلم الذي اجتمعت فيه شروط التقليد.: 
ومعرفة ذلك مشقة على العالم الراسخ فضلا عن المقلد الذي 
هو کالأعمی . وإن كلفنا بتقليد البعض وكان جعل ذلك إلى تشهينا 
واختیارنا صار دين الله تبعا لارادتنا واحتيارنا وشهواتنا وهو عين 
المحالء فلا بد أن يكون ذلك راجعا إلى من أمر الله باتباح قوله 
وتلقى الدين من بين شفتيه وذلك محمد بن عبد الله رسول الله 
وأمينة عل وحیه ۰ وحجته عل خلقه» ول جعل أله هذا النصب 

لسوأه بعذه آیدا, پ٩‏ 

ويتضح من هذا أن التقليد يعتبر تجميدا للأصول الشرعية» فلا بد إذن 
من الاجتهاد حتى يكن استمداد الأحكام لكل ما يعن من أحداث» وريا 
قصد القائلو ب باغلاق باب الاجتهاد إلى الاجتهاد المطلق الذي يتصف صاحبه 
بالإمامةء فقد كان هناك الكثير من المذاهب الفقهية والتي تم انحصارعا في 
أربعة قد ام الناس عليهاء أو أن يتصدى للاجتهاد من ليس من أهله» واجترا 


.۱۸۷ ۹۸1 ابن قيم الجرزية: إعلام الموتعين. ح ۲ ص‎ )١( 


۳ 


عليه من لا بحسنه. أما الاجتهاد في استنباط حكم لخادثة ليس ها حكم فإنه 
| يوقف. فليس في الدين ولا في العقل ما ينع“ كل مكلف من الرجوع في 
هذا إلى مصادر التشريع الأول متى تأت له أدوات العلم والقدرة على 
الفهمء بل ذلك أمكن في العلمء وأدعى إلى الكمالء وان اختلفت الأنظار 
فسیکرن -الاختلاف يسیرا لا ضصرر فيه» .لاتحاد الصادر ووضصوح طرق 
الاستناط' . ٠‏ . پا 

وكان اللأصوليين باع قي توضيح طرق الاستباط خصوصاً ما يتعلق 
بالقواعد اللغوية - وهو ما نقصده ي هذا الحث - فاأخذوا يقلبون النظر في 
لغة الأصول التشريعية متتبعين نشاتهاء وما يتعلق بتلك النشأة عند الكثير من 
المفكرين. ٠كا‏ تناولوا البحث”تي الألفاظ ودلالتها مراعين قي ذللكت مقاصد 
التشريع حتى تأي تلك الدلالة ”ما يجقق ”هدفها من مراعاة لمصلحة الناس» 
وتقيق لإقامة العدل بينهم: ˆ 

ومن هذا العرض الموجز للتعريف يعلم الأصولب» انتقل في الفصل 
التالي الى بعض ما أثاره الأصوليون من القضايا اللغوية العامة حت نقف على 


. ٠١٥۹ ط. الثانية. دار المعارف/القاهرة‎ ٩ الأستاذ عل حسب الله : أصول التشريع الاسلامي .. ص‎ )١( 


۳۹ 


تعتمد الدراسة الأصولية أول ما تعتمد عل اللغة» إِذ تجمعت حول 
النص القراني الدراسات اللغرية والتشريعية فا يستطیع دارس آن یصل ا 
ما يطمع فيه بعد درس النص دراسة واغية أصيلة زد إذا عرف تاريخ اللغة 
التي نزل بها النص وأسرارها في التعبير» ومقاصدها في البيان. 

وقد أدرك اأصوليون الرباط بين اللغة العربية وين النص التشريعي » 
فکان الاهتمام: ٠‏ باللغة من هم الوسائل التي تعين على فهم النص فه| دقيا 
تتحدد به الفكرة تید واضصحا وذلك لأا ترتبط بالحكم ومعرفة تطبيقه . 

ولذا فقد أصبحت القضايا اللغوية لا تخلو منها كتب الأصول تتناول 
أبحاث الأصوليين في اللغة واراءهم في نشأتها. وقد شايع علماء اللغة 
الأصوليين وجالوا ف حلبتهم » ويتضصح ذلك فن أن این جى اوهو العا 
اللغوي الشهبر كان أول من بخ ف تقسیمات الأصوليين ومصطلحاتہم مطبقاً 

وللوقوف على اهتمام الأصوليين بالدراسة اللخوية يمكننا أن نتناول بعض 
القضايا اللغوية العامة التي آثاروها فهي من دق وأوفى ما كتب عن الحياة 
اللخوية. 

ولا کان ادف من التشريم هو الوفاء سحاجة الياةء واللغة هي وعاء 
الفكر الذي يخطط لمستقبل تلك الحياةء فلا بد أن يكون اهتمامهم ا اهتماماً 
کبیرا وهنا أضحت اللغة ي عقوم لنة علمية تتحلد : ہا الفكرة وت 
لارتباطها بالحکم الشرعي اراد تطبيقه . 

فاللغة العلمية في مفهومها نتاف عن اللغة الأدييةء وقد عرفها صاحب 
الكشاف في قوله: «واللخة العلمية مثلها الأعلى تبريد الألفاظ من شرائب 


الشخيص وتخليصها من اثر الانفعال التي علقت بها منذ الوضيوإلأولء ثم 
محدید دلالاعہا ف نطافق اطلام التعارف عليه بين أهل العلم .4 

ومن هنا نجد المقدمة اللغوية تحتل مکانا ملحوظاً علل الأصوليين . 

فإذا ما نظرنا إلى تعريفات الأصوليين للغة نجد أن ابن الحاجب يعرفها 
في مختصر الأصول بأنها: «كل لفظ وضع لعنى». كيا يعرفها الأسنوي في 
منباج شرح الأصول بأنها: «عبارة عن الألفاظ الموضوعة. للمعاني . "٠‏ . 

وقد عرفها عل العلِ عمد بن نظام الدين الأنصاري بأنپا: 
الدال وضعاً. ب 

وهي رات لا تتا تی اء کا تشع میا ایتا اذ اللغة عند 
الأصوليين تبدأ من نقطة الدلالة الأولىء إذ نجدهم يربطون اللفظ بالمعنى لأن 
ا لمعاي قائمة في النفس - کا هو معروف - تعر عنہا ألفاظ اللغةء» فهي ترجمة, 
للفكر وما مجري فيه ولا تستطيع الحكم على صحة ها الفكر وسلامته إل 
من خلال تلك الألفاظ . 

وهكذا كان الأصوليون أكثر عا تنبه إلى علاقة اللفظ بمعناه لا يترتب 
علل ذلك من أثر في فهم المضمون لارتباط المعفى بالأم الديني الذي يبعث 
فيهم تحرجا وحرصا. 

والحديث عن اللغة ينقلنا تلقائياً إلى الحديث عن نشأتماء وكا هو وارد 

في المۇلفات الأصولية › نود آن نعرص هنا ما قاله الامام الغزالي - وهو أصول 

. يعتبر قمة في الفكر التشريعي - ع| أثاره علهاء المسلمين عن قضية نشأة اللغة. 


«ذهب قوم إل آنا اصطلاحية » إد کیف تکون توقيفاً ولا يفهم 
_التوقيف إذا ل يکن لفظ صاحب التوقيف معروفً ياصطلاح سایق . 


)0( اتانوی: كاف اصطلاحات الفنرن (المقدمة) . 

۳( نقلا عن السيوطي : الزهر حح ١‏ ص ۸. ط. صبيح/القاهرة ۹۲۸۳۲ ه. 

(۳) عبد العلي محمد بن نظام الدين الاتصاري: فراتح الروت حح ١‏ ص ۱۷۷ بامش الستصفى للغزالي 
ط . الأرل. ۲ ھ. 


٤ 


وقال قوم إتہا توقيفية د الاصطلاح ۹ يتم إل بخطاب ومنأاداة ۽ 
ودعوة إلى الوضع » ولا یکون ذلك إلا بلفظ معروف قبل الاجتماع 
للاصطلاح .۰ وقال قوم ألقدر الذي ممحصل به التښيه والبعٹ على 
الاصطلاح يکون بالتوقيفى . وما بعده يکون بالاصطلاح . 


والمختار أن النظر ني هذا إما أن يقم في الجواز أو في الوقو ع» أما 
الجواز العقلي فشامل للمذاهب الثلاثة والكل في حيز الامكانء أما 
التوقيف فبأن يخلق الله الأصوات والخحروف بحيث يسمعها واحد 
أو جمع» ويخلق هم العلم بأنها قصسدت للدلالة على المسّيات 
والقدرة الأزلية لا تقصر عن ذلك. 


وأما الاصطلاح فبأن يجمع الله دواعي جع من العقلاء للاشتعغال 
ما هو مهم وحاجتهم من تعريف الأمور الغائبة التي لا يكن 
للإنسان أن يصل إليها. فيبتديء واحد ويتبعه الآخر حتی یتم ˆ 
الاصطلاح» بل العاقل الواحد ريا ينقدح له وجه الحاجة وإمكان 
التصريف بتأليف الحروف فيتولى الوضع ثم يعرف الآخرين 
بالإشارةء والتكرير معها للفظ مرة بعد أخرىء كا يفعل الوالدان 
بالولد الصغير» وكا يعرف الأخرس ما في ضميره بالاشارق وإذا 
أمكن كل واحد من القسمين أمكن التركيب .متها جميعاً. 

۰ آما الواقع من هذه الأقسام فلا مطمع في معرفته يقيتاً إلا 
بيرهان عقلي أو بتواتر خير أو سمع قاطم» ولا جال ليرهان العقل 
في هذاء ولم ينقل تواترء ولا فيه سمع قاطع. فلا يبقى إلا رجم 
الظن في أمر لا يرتبط به تعبد عمليء ولا ترهق إلى اعتقاده حاجة» 
فالخوض فيه إِذاً فضول لا أصل له. 

فإن قيل قال الله تعالى: «وعلم آدم الأسماء كلهاء“ وهذا 
يدل على أنه كان بوحي» وتوقيف» فيدل على الوقوع وإن لر يدل 


() الآية ١‏ سورة البقرة. 


۲ 


عل استحالة حلافه. قلنا: وليس ذلك دليلا قاطعاً على الوقوع 
أيضاً إذ يتطرق إليه رب احتمالات. 


(الأول) انه .رها أمه الله تغالی الحاجة إلى الوضع فوضع 
بتدبيره وفكره» ونسب ذلك. .إلى تعليم الله تعالىلآنه الهاديء 
والملهم وحرك الداعيةء کا تنسب يع آفعالنا إلى الله تعالى . 
(الثاي) أن" الأسياء را كانت موضوعة باصطلاح من خلق 
خلقه الله تعالی قبل ادم من الحن أو فريق من الملائكة فعلّمه الت 
تعالی ما تواضع عليه غیره. 
(الثالث) آن الأساء صيغة عموم فلعله أراد به أسماء السماء 
والأرض» وما في الحنة والنار دون الأسامي التي حدثت مسمياتما 
بعد آدم عليه السلام من الحرف والصناعات والآللات. وتخصيص 
قوله تعالی (کلها) کتخصیص قوله : «تدمر کل شيء بأمر راء . 
إذ جرج عله ذاته وصقاته. ‏ 


(الرایع) ته ریا علمه ثم نسیه» أو لم يعلم غیره» ثم 
اصطلح بعده أولاده على هته اللغات المعهودة الآنء والخالب أن 

آكثرها حادثة بعدہ .۲۳ 
أما وقد أوردنا ما أشار إليه .الإمام بنصه تنجد أنه يوضح المذاهب 
المختلفةء وما أدلت به من آراء حول نشأة اللغةء فالا تجاه القائل بانہا 
اصطلاخة اول أن يني عنا اتوق الذي ک یکن قبوله ا إدا كان لفظ 


۳ أا توقيقية بحاول من جانبه إبعاد فكرة المواضعة والاصطلاح إذ 


(#) هكذا أي النسخة الطبوعة والأصح (أريعة احتمالات)۔ 

ره الآية ٠٠‏ سورة الأحقاف. . 

)١(‏ الغزاى: المستصفى من علم الأصول حح ١‏ ص ۳١۸‏ وما بعدها ط الأرل الآأميرية/القاهرة 
١‏ هکAهھہ.‏ 


أن هذا لا يتم إل عن طريتق الناداة والدعوة إلى الوضع ما يتطلب ألفاظاً 
مستقرة» وهو اجا يلور ف حلقة مفرغة إا نعلق بفكرة. التوقيف . 

وکل من هین الاتجاهن بحاول صاحبه التدليل علیه بنفي الاتجاه 
الآخر. وهناك تجاه ثالث بحاول التوفيق بين المذهيين السابقين بأن التوجيه إلى 
الاصطلاح يكون توقيفا بداءةء وما .بعد ذلك يكون اصطلاحاً. 

وقرر الإمام الخزالي. قبول تلك المذاهب الثلاثة ولم يرجح آي منہا باعتبار 
أا .جائزة عقلاء وقبوله اذهب التوقيف يأي عن طريتى أن الله تعالى قد خلق 
الأصرات والحروف وخلق العلم بدلالتها عل السميات المختلمة وتلك مقدرة 
للخالق لا يكن إنكارها. 

وأما قبول فكرة الاصطلاح فبأن يوفق .الله معأ من العلهاء للاشتغال با 
يلهمهم وضع الألفاظ الدالة على الأمور الغائبة التي لا يتمكن الانسان من 
الوصول إليهاء فييداً أخدجم ثم يتبعه آخر وبذلك يتم .الاصطلاح . 

٠‏ وإذا نظرنا إلى تلك الاتجاهات نظرة واقعية فلا بمكن تقرير أي منها إلا 
ببرهان .عقلي» أو خير متواتر» ولکن هذا م بجدث فليس أمامنا إلا طريق 
الظن . 

أما إذا كان الاستدلال على نشأة اللغة مستنداً إلى تلك القضية المقررة 
والواردة ف قوله تعال : وعلم آدم الأساء کلها. عل آنا بوج وتوقيف فإن 
هذا الاستناد لن ينفي استحالة خلافهء ولن يكون دليلا قاطعا على الوحي 
والتوقيف» ويرجع هذا إلى الاحتمالات التي أشار إليها الغزالي وسبق ذكره 

او يقبل الغزالي تلك الاتجاهات التي أوضحناها من خلال ما أورده» من 
ناحية الجواز العقللء أما من ناحية الوقوع الفعلي فلا يقبلهاء فليس ثمة نقل 
متواتر» ولا سرع قاطع » ولا تجال للبرهان العقَل في إثبات مذهب.من تلك 
المذاهب. وقد نعزو هذا إلى أن قضية اللغة لا ترتبط بأمر من أمور التعّد . 
يتحتم إثباته» وإنغا هو جال فيا وراء الطبيعةء وا خوض فيه فضول لا أصلله. ' 


.٤١ ٠٤١ راجم ص‎ )1( 


المحتوى 
@ مهوم اللخة عند الأصوليين . 
ھ اراء الأصوليين ف الترقيف رالاصطلاح. 
۾ وظيفة اللغة عند الأصوليين. 
ھ طرق إبات اللغة. 
@ الوضعية والعرفية 
@ ظاهرة الاشتقاق . 


إغا هو الواضع الاختياري» فقد اختلف الأصوليون فيه. فذهب 
الأشعري. وأهل الظاهرء ”وجماعة من الفقهاء إلى أن الواضع 
هو الله تعالل» ووضعه . متلق لنا من جهة التوقيف. الإفيء إما 
بالوحي» أو بأن الله مخلى الأصوات والحروف» ويسمعها لواحد أو 
الجماعة» ويخلتق له أو هم العلم الضروري بأنہا قصدت للدلالة 
عل المعاني محتجين على ذلك بایات منہا قوله تعالى: «وعلم ادم 
الأسياء كلها ثم عرضهم على ال ملائكة فقال أنبئوني بأساء هؤلاء إن 
کنتم صادقین : : قالوا سبحانك لا علم لتا إل ما علمتنا. «دل على 
ن ادم والملائكة. لا يعلمؤن إلا بتعليم الله تټعالی» ومنہا. قوله تعالی: 
«ما فرطنا في الكتاب. من شيء»'). وقوله تعالى: «تبياناً لكل 
شيء». وقوله تغالى: «اقرا باسم ربك الأكرم, الذي علم 
بالقلم» علم الانسان ما لم يعلم. "ء واللخات داخلة في هذه 
العلومات . 
وقوله تعالی : دان هي إلا سء سميتموها أنتم واباؤ كم 
ما آنزل الل ہا من سلطان ذمهم على تسمية بعض الأشياء 
من غر توقيف» فدل على أن ما عداها توقيف. وقوله تعالی: 
«ومن اياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم . ٠‏ والمراد 
.به اللغات لا نفس اختلاف هيثات الجوارح من الألسنة لأن 
. .احتلاف اللغات بلغ في مقصود .إلآيةء فكان أولى بالحمل عليه. 
وذهبت البهشمية*)» وجاعة. من المتكلمين إلى أن ذلك من وضع 


الآية ۳۸ سورة الأنعام. 
الأية ۸4 سورة النحل . 
- الآيات ٠.4۳‏ سورة العلق. 
الآية ۲۴ سورة النجم . 
الآية ۲۲ سورة الروم. [ 
هي فرقة من المعتزلة من أصحاب أي هاشم (كشاف اصطلاحات الفنون ج ١‏ ص )١٠١‏ مادة «ب 
ه م٠.‏ كا يشير الآمدي إلى أنما فرقة من الحتزلة نسبة إلى أي هاشم المبائي (والتسمية على طريقة 
النحت)ء واسمه عبد السلام بن حمد بن عبد الوهاب الجيائي - الإحكام .۷٤/١‏ 


٤٦ 


أرباب اللغات واصطلاحهمء وأن واحدا أو جماعة انبعثت داعیته» 
أو دواعيهم إنى وضع هذه الألفاظ بإزاء معانبهاء ثم حصل تعريف 
الباقين بالاشارة والتكرار كا يفعل الوالدان بالولد الرضيع» وكا 
يعرف الأحرس ما في ضميره بالاشارة والتكرار. . حتجون على 
ذلك بقوله تعالى: «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ٠(‏ وهذا 
دليل على تقدم اللغة على البعثة والتوقيف . ٠‏ 
- وذهب الأستاذ آبو اسحاق الاسفرائيني إلى أن .القدر الذي 
يدعز به الانسان غيره إلى التواضع بالتوقيف» وإلا فلو كان 
باصطلاح فالاصطلاح عليه متوقف على ما يدعو به الانسان غیره 
- إلى الاصطلاح على ذلك الأمرء فإن.كان. الاصطلاح لزم. التسلسل 
وهو متنع ؛ فلم يبق غير التوقيف» وجوز حصول ما عدا ذلك بکل 
واحد من الطريقين. ٠٠0‏ 
وذهب القاضي أبو بكر" وغيره من‌أهل التحقيق إلى أن كل 
واحد من هذه المذاهب عمكن بحيث لو فرض وقوعه» لم يلزم عنه 
حال لذاته» أو وقوع البعض دزن البعض» فليس عليه دليل 
اطم والغنون ‏ فمتعارضة تع معها المصر إلى التعيين. 


هذا ما قيل والحق أن يقال إن كان المطلوب في هذه المسألة 
يقين الوقوع لبعض هذه المذاهب» فالحق ما قاله أبو بكرء إذ 
لا يقين من شيء متها عل سبيل نا ياي تحقيقه وان کان المقصود 
إغا هو الظن وهو الحقء فالحتق ما صار إليه الأشعري لا قيل من 
النصوص لظهورها في المطلوب» فإن قيل لا نسلم ظهور النصوص 
المذكورة في اللطلوب لأن قوله تعالى :«وعلم ادم الأسباء كلها.» 
المراد بالتعليم إغا إلمام وبعث داعيته على الوضع» وسمى بذلك 


(#) الأية ٤‏ سورة ة ابراهيم. 
هو القاضي آبو بکر عمد بن الب الباقلاي - صاحب كتاب «إعجاز القرآن». 


¥ 


معلا الكونه المادي إليه لا بمعنى أنه أفهمه ذلك بالخطاب عل 
ما قال تعال E‏ ی داوود: «وعلمناه عه ة لبوس لکم. OM,‏ معتاه 
ألممناه ذلك. وقوله تعالى في حق سليمان: فقهمناها 


سلیمان. ۳ آي آهمتاه. سلما أن اراد به الافهام بالخطاب 


والتوقيف» ولکن راد يه کل الأسأء مطلقا أو الأسياء الي کانت 
موجردة ي و ی زمانه. الأول غنوع» والثاي مسلم . 


سلمنا .أنه أراد به جیع الأساء مطلقاًء غر ن ذلك يدل على 
أن علم ادم بہا کان توقیفاء ولا یزم أن یکون أصلها بالتوقيف 
حواز آن يکون من مصطلح خلق سابق على آدم» والباري تعالی 
علمه ما اصطلح عليه غیره. سلمنا أن جميع الأساء المعلومة لآدم 
بالتوقيف له ولکنه محتمل انه انسهاء' ول يوقف عليها من بعده» 
واصطلح أولاده من بعده على هذه اللغات والكلام إنغا هو في هله 
اللغات. وأما قول اللائكة في قوله تعالى: «لا علم لا إلا 
ما علمتنا» . فلا يدل على أن أصل اللغات التوقيف لا عرف في 
حق آدم. وقوله تعالی: وما فرطنا ف الكتاب من شيءَ .» فالمراد به 
أن ما ورد في الكتاب لا تفريط فيهء وإن کان المراد به أنه بین فيه 
کل شيء. فلا منافاة پینه وبين کونه معرفا للخات من تقدم . وع 
هذا رج الجراب عن قوله تعال «تبیاتاً لکل شي وعن قوله: 
«علّم الانسان ما إ يعلم». أما اية الذم «إن هي إلا أساء 
سميتموها» فالذم فيها إغا كان على إطلاقهم أساء الأصنام مع 
اعتقادهم كونها ألمةء وأما أية اختلاف الألسنة «واختلاف السنتكم 
وألوانكم» فهي غير حمولة على نفس الجارحة بالإجماع» قلا بد من 
التأويل وليس تأويلها با لحمل على اللغات أولى من تأويلها با لحمل 
على الاقتدار على اللغات . 


)١(‏ الآية ۸١‏ سورة الأنبياء. 


() 


الآية ۷١‏ نفس السورة. 


A 


کف وأن التوقيف يتوقف على معرفة كون تلك الألفاظ دالة 
على تلك المعاني» وذلك لا يعرف إل بامر حارج عن تلك الألفاظ» 
والكلام فيه إن كان توقيفاً كالكلام في الأول وهو تسلسل متنعء 
فلم يبق غير الاصطلاح. ثم ما ذکرتموه معارض بقوله تعالی: 
روما أرسلنا من رسول إلا باسان قومه.»» وذلك يدل على سبى 
اللغات على البعثةء والحواب قوم : اراد من تعليم ادم إمامه 
بالوضع والاصطلاح» مع نفسه» وهو حلاف الظاهر من إطلاق لفظ 
التعليم» ولمذا قإن من احترع أمرا واصطلح عليه مع نفسه يصح 


أن يقال إنه ما علّمه أحد ذلك ولو كان إطلاق التعليم بع 


الإلمام با يفعله الإنسان مع نفسه حقيقة لما صح نفيه؛ وحیث 


صح فيه دل على كونه مجازاً. والأصل لي الاطلاق الحقيقة 


ولا يازم من التاويل ف ذکروه من التعليم قي حق داوود وسلیمان 
التاویل فيا نحن فيه إل أن الاشتراك في دليل التأويل' والأصل 


علمه . وقولمم : أراد به الأساء المىجودة قي زمانه إنغا يصح أن 


الباري تعالى علّمه كل ما يكن التخاطب بهء وجب الحمل عليه 


عملا بعموم اللفظ. 


وقوهم : من الجاثز أن يكون جيع الأساء من مصطلح من 


كان قبل آدم. قلنا: وإن كان ذلك تملا إلا أن الأصل عدمهء 


فمن اذعاه محتاڄج إلى دليلء وبه يبطل أنه يحتمل أنه أنسيهاء إذ 
الأصل عدم النسيان وبقاء ما كان على ما كان. وعلى هذا فقد 
حرج الجراب عا ذكروه من تأويل قول الائكة لا علم لنا إلا 
ماعلمتنا»؛ إذ هو مبني على ما قيل من التأويل في حق أدم وقد 
عرف جوابه قوطمم : المراد من قوله تعالى «ما قرطنا في الكتاب من 
شيء»» أنه لا تفریط في في الكتاب ليس كذلك. فإن ذلك معلرم 
لكل عاقل قطعاً. فحمل اللفظ عليه لا يون مفيداً. قوم : 


لا منافاة بیته وبين کونه معرفا للغات من تقدم» فقد سب جوابه» 


۹ 


وبه مرج اواب عا ذکروه على قوله تعالی: «تبباناً لکل شيء»» 
وعن قوله: «وعلم الانشان ما لم يعلم». وقولمم في آية الذم إنغا 
ذمهم عل إعتقادهم كون الأصنام آلمةء فهو خلاف الظاهر من 
إصافة الذم إلى التسميةء ولا يقبل من غير دليل. وما ذكروه عل 
الآية الأخيرة فلا خفى أن الترجيح يحمل اللفظ على اختلاف 
اللغات دون مله على الإقدار على اللغات لكونه أقل في اللإضمارء 
إذ هو يفتقر إلى إضمار اللغات لا غير» وما ذكروه يفتقر إلى إضمار 
القدرة عل اللغاتء فلا يصار إليه. وقوهم في العنى إنه يفضي 
إلى التسلسل ليس كذلك. فإنه لا مانع أن مخلتق الله تعالى 
العبارات» ويخلق لمن يسمعها العلم الضروري بان واضعاً وضعها 
للك العاتي كے| سبق. ٹم ما ذکروه لازم عليهم قي القول 
بالاصطاد ٤‏ فإن ما يدعى به إلى الوضع والاصطلاح لا بد وأن 
کون معلوماً؛ فإن كان معلوماءبالاصطلاح لزم التسلسل وهو متنى» 
فلم يبق غير التوقيف. وما ذكروه من العارضة بالآية الأخيرة 
«وما أرسانا من رسول إلا بلسان قومه»» فإغا لزم أن لر كان 
طريق التوقيف منحصراً في الرسالةء وليس كذلك. بل جاز أن 
يكون أصل التوقيف معلوماً إما بالوحي من غير واسطة وإما بخلق 
اللغات» وخلق العلمالضروري للسامعين بأ واضعاً وضعها لتلك 
العاني عل ما سبق وأما طرق معرفتها لناء فاعلم أن ما كان 
متها معلوماً بحيث لا يتشكك فيه مع التشكيك» كعلمنا بتسمية 
الجوهر جوهرآء والعرض عرضأًء وتحوه من الأسامي» فنعلم 
. أن مدرك دلك إنغا هو التواتر القاطع .وما ) يكن معلوماً لناء ولا 
تواتر فيه» فطريق تحصيل الظن به إنغا هو أخبار الآحاد ولعل الأكثر 
إغا هو الأول»“. 
بتحدثٹ الآمدي في ذلك النص عن الناسبة الطبيعية بين اللفظ ومعناه» 
فيورد مذهب علماء التكسير (الذين يقولون بالدلالة الطبيعية امروف الكلم)» 


.۱۹١٤ رما بعدها. ط. المعارف/القاهرة‎ ٠١4 الآمدي : الإحكام ئي أصول الأحكام حا س‎ )١( 


المناسية قائمة بين اللفظ ومعماهء ها اختص بهذا المعفى دون غيره. 

وينقض الأآمدي هذا الدليل في قوله لو.أن الواضع ابتداءٌ صرف اللفظ 
إلى ضد المعنى الدال عليه لتلقاء الناس بالقبول» شأنهم في ذلك شأن أخذهم 
بالستة من دلالة اللفظ لا وضع لهء ويذلك يقول بتحقق الاختيار عند 
الوأضع مع رفع قيد المنامسبة الذي قال به علماء التكسير والمعتزلة . 


وينقل من فلك إلى قضية التوقيف والوضم» فيورد مذهب الأشعري 
وأهل الظامرء وجاعة من الفقهاء القائلين بان الواضع هو الله تعالىء وأن 
وضعه متلقی من جهة الترقيف الإهي بطريقين: إما بالوحي» وإما بأن الله 
تعال خلق الأصوات والحروف. وأسمعها لواحد أو حاعة وخلق مم العلم 
الضصروري» بأنپا مدت لار لال عل المعاي المقصردة. 


ثم يورد الهم من قوله تعالل: «وعلم آدم الأسماء. .»» وما تحمله 
تلك الآية من الدلالة على أن ادم ولملائكة لا يعلمون إلا بتعليم الله تعاللء 

کیا يورد غیرها من الأيات الى کات مو صم اسہتدلال . م يتناو هده 
الأدلة بالتفنيد كا عرضنا في ان وينوي به اارأي الى آن ذلاف کان من 
قييل ريك الداعية فمعسب. 


ويورة کدل زر ُي ابهش مية > واگلمن القاتاین بأنپا شن رضم ار باسي 
اللات و اصطادحی › ونه قد اترشت دأعة بهم أو يعم إل رصح لھ 
الألفادز زاء مھ اا م حمس ریف الباقن بالاشار ك والنکر آر» ود ليلم 
راه تحاني : «وما رلا صن رسول إY‏ بذہہان قومه] . وي ولاف دلیل 5 تدم 
اللعة على البعثة والتوقیق. 

ويوضح الآمدي أن کل من هذه الآراء مكن وقوعه» وليس هناك دليل 
قاطع في هذا الأمر يمكن الاستناد اليه وهو رأي القاضي أبو بكر الباقلانيء 
ويذهب الى تفنيد أرائهم بأنه يجوز أن يكون التوقيف اللغوي سابقا على 
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الرسالةء وأن يكون قد تم بالوحي من غير واسطة» أو بخلق اللغات» وخلق 
العلم الضروري للسامعين» وبذلك نجد أ نه بمیل إل التوقيف. ِ 

[ وعموما فان الآمدي 1 رج . ف کل ما أوردناء له بنصه من آراء - 
عا تعرض له الامام الغزالي في النص المتقدم؛ وإن كانت الإطالة طابع 
امعالحة عنده» وقد استخرقت الأسائيد التي أوردها .تعليلا للتوقيف جل 
المعالحةء فالأمر لا رج عن کونه عرضاً للآراء المختلفةء وتحليلا مما با 
لا يضمن رآيا خاضا بهء وإغا وضوح ميل ال الأحذ بالتوقيف - کا قلنا -. 

والقصد من عرض تلك _الآراء بنصها كاملة عن نشا اللغة إغا هو رغبة 
ف بیان . الجهد الأصولي الذي بذل حوهاء وما دار من مناقشات وأبحاٹث 
جديرة بالعناية ة والاهتمام. 


وإن. كان الأصوليون بقبلون تلك الاتجاهات ت الي شلكها علاء المسلمين 
-.على أنها جائزة عقلا س إلا م يخضعونما من ناحية التقرير والراقع 
للبرهان العقلي. والخبر المتواتر؛ وهي. قواعذ أصولية تحتكم في-قبول النصوص. 
فل استحال تحقيق هذا التقرير اعتبروا الخوضص ”في تلك المسائل نوعا من 
العمل. الميتافيزيقي» وهو ما ذهب اليه اللغويون المحدثونء فقد ورد الدكتور 
علي عبد الواحد وافي. في كلامه” عن نشأة :اللغةء أن كيرا من العلاء 
حخرجون هذا الوضصوع عن نطاق علم اللغة وإلحاقه بالحزث الفلسفية 
اليتافيزيقية. 


ولا يفوتنا كذلك' آن نعرضس lL‏ انوع آخر من الأصولين: وهم 

أصحاب. اذهب الظاهري؛ حت نتعرف. طريقة. تناوشم لقضية نشأة اللغة؛ 
أيتضح آمامنا اهتمام البيثة الأصولية كلها بالا بحاث اللغرية . 

فيقول ابن حزم الأندلسي الظاهري في نشأة اللغة: فإ 

أصل الكلام توقيف _ من الله عز وجل بحجة سمع» وبرهان 

صروري » فأما السمع» فقول الله عز وجل : «وعلم آدم الأساء 
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or 


كلها ثم عرضهم على اللائكة lal o.‏ الضرورى بالبرهان فهو إن 
الكلام لو كان" اصطلاحا لا جاز أن يصطلح عليه إلا قوم قد 
. كملت أذهاہم» وتدربت عقرمم» وققت علومهم» ووققرا على 
الأشياء كلها المرجودة في العام وعرفوا حدودها واتفاقهاء 
واختلافها وطبائعها. 
وبالغرورة نعلم أن بن أول وجود الإنسان» ویین باوغه 
هذه الصفة سنين كثيرة جداً“ يقتضي ي ذلك تربية» وحيساطة ء 
وكفالة من 'غيرهء إذ الرء ء لا يقوم بنفسنه إلا بع سنين من ولادته» 
ولا سيمل إل تعایش الوالدين والتكفلن والحضان إل ک0 
يتفاامون به مراداتہم فے| لا بد ھم مله فیا یقوم معایشھم من 
حرث أو ماشية أو غراس» . ومن معاناة ما يطرد من .الحر ال 
والسباع. . .» ولا بد لکل ھذہ من آساء یتعارفرن بہا ما یعانونه 
من ذلك وكل إنسان فقد كان في حالة الصغر التي ذكرنا من 
اتنا الفهم والاحتياج إلى كافل» والاصطلاح يقتضي وتتا ل e‏ 
موجوداً قبله لأنه من عمل الصطلحينء وكل عمل لابد من أن 
يکون له أول؛ فكيف كانت حال الممطلحين على وضع ا قبل 
اصمطلا-عيم عليها؟ فهذا من المتنع المحال ضرورة. © 


وعلى هذا نجد أن ابن حزم يقول بتوقيفية اللغةء ميعضد كلامه 
بالسمم القاطع › والبرهان الضروري مستندا إلى قوله تعالل: «وعلم ادم 
الأساء. . ٠.‏ وإلى أن الكلام لو كان اصطلاحا لا جاز أن يصطاح عليه إلا 
قوم قد كملت عندهم أداة الاصطلاح من .تدرب ذهن ركمال علم بكل 
الموجودات وهذا متنع عحال. 

وتعليقا على رأي ابن حزم نقول: إن توجيه الآية الكرية بتلك الصورة 
يحمل النص فوق مقصده» وحمل القدرة العقلية لآدم فوق طاقتهاء ذلك أن 


)0 آبر مد عل بن حزم الظاهري : الإحكام ف أصرل الأحكام. ج ١‏ صي ۹ ط. 
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الله تعالى قد أمم ادم فعلا بعض الأسماءء ومدلولاتما ما كان حيط به في 
زمنەء وما کانت تدعو حاجته اليه» ويتجه دائا التعليم بجا يوحي إلى فائدة 
الموخى إليه بقدر حاجته وإمكانه ولا مزيد - هكذا عودنا التنزيل - وفي 
النصوص الموحی ہا خر دلالة عليه» وهو قي مفهومنا مقصد الآيةء 0 
ما انتقلنا إلى القدرة العقلية البشرية لآدم لا ستعصى على العقل أن يفتنعم 

ادم کان له من الادراك ما يعي به کل مسميات ما يوج به الكون 3۴ یری : 
لا یری وغا کان وا سیکون» وما لا زال التاس يتكشقونه خلال حیاتہم 
التي استغرقت ملايين السنين م الله كم ستستغرق! . 


أا قول الإمام بضرورة. 2 الكمال لال الاصطلاح ؛ ؛ لتأكيد ‏ قدرتہم على . 
المواضعة فإنه لا یسعتا إلا عدم قبولهء فغلهاء الأمس البعيد كانوا محظرن بكل 
تقدير مع قلة ما کان هم وسمع هم (کا هو متبادر من كلام ابن حزم)» 
وعاش متمعهم يأخذ عنہم ما بأيدييم ويقرر لمم الاقتدار» ولذلك فإنه قد 
يكون من قام بالمواضعة هنهم ليسوا بالاقتدار الذي يتفتق واللخة التي وجدها 
ابن حزم في زمانهء غير أن الأخذ برأيه هذا يغفل عامل التطور على مدار 
الاف السنين الذي عمل قي الموضوع من الألفاظ زيادة وتمذيبا كلا دعت 
الحاجة الى ذلك. 

وإذا ما انتهى بنا البحث عند الغزالى والآمدي إل التردد بين الثوقيفية 
والوضع دون الأخذ بأحد الرأيين. أخذاً يتنهي إلى الاستقرار الذي يكن من 
البناء عليه» ومعالحته قبولا أو رفضاء نجد أن ابن حزم ينهي إلى رأي قاطع 
في الأخذ بالتوقيف دون الوضع؛ معللا ذلك با أورد من براهينء إل أنه 
يكن تعيل ذلك با يتميز به الاتجاه الظاهري من الوقوف عند النص؛ وهو 
اتجاه حافظ يؤمن بالرواية» ويدعو إلى النقلية ويدافع عنهاء؛ إذ نجد ابن حزم 
بأخذ بنص الآية دون تناها بالمناقشة الي لاحظناها عند سابقيه. 


والبحوث الأصولية في هذا المجال تفوق ما قام به اللغويون انفسهم» 
ويتضح لنا ذلك إذا ما عرضنا تناول أحد اللغويين للك القضية كابن جى 
(مثا» وهو لغوي واكب تلك الحركة الأصولية. 


£ 


إذيقول: « .. أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إتما هو 
تواضع راصطلا لا وحي وتوقيف» إل آن أبا علي" رمه الله 
قال لي يوما: هي من عند الله » واحتج بقوله تعالی: «وعلم ادم 
الأسياء کلها» وهذا لا يتناول موضع الخلاف» وذلك آنه قد وز 
أن يکون تأويله» ر على أن واضع عليهاء وهذا العتى من 
ناد الله سسحانه ا شحالة , 
فإذا .كان ذلك عتماد د غر نکر قيا الاستدلال به... وقد 
کان ابو علي رجه الله أيضا قال به (آي التواضع والاصطلاح) ي 
بعض كلامه. وهذا أيضا يضا ري آي الحسن*) . على آنه لم ينع قول 
من قال: إنها تواضصع منه) على أنه قد قسر هذا بأن قيل: إن الله 
سہحانه وتعالى علم آدم أسياء جيع المخلوقات بجميع اللات : 
العربية والفارسية ' والسريانية والعبراتية والرومية» وغير ذلك من 
ثر اللغات› فان ادم وولده' یتکلمون ما ثم إن ولده تفرقوا تي 
واضمحل۔ عنه ما سواها لبعد عهدهم ا. .. فإن قيل: فاللعة 
فيها أساء وأفعال وحروف. وليس مجوز آن يكون المعلم من ذلك 
الأساء دون غيرها ما ليس بأساءء فكيف خص الأساء وحدها.؟ ٠‏ 
قيل: اعتمد ذلك من حيث كانت الأساء أقوى الأقسام 
الثلاثةء ولا بد لكل كلام مفيد من الاسم وقد تستغني الجحملة 
. الملستقلة عن كل واحد من الحرف والفعلء فلا كانت الآسياء من 
القوة والأولية في النفس والرتبة على ما لا خفاء به جاز أن يكتفي 
ها ما هو تال لاء ومحمول, في الحاجة إليه عليها. . .» ثم لنعد 
فلنقل في الاعتلال لمن قال: بأن اللغة لا تكون وحيا» وذلك أم 


(#( هر أبو عل الفارسي . . النحوي› سحاد ابن جنی» واسیه لحن تن اعد بن تول الغغار وقد اجه 
ابن جى بعل سه ۴٣۷‏ ۳ه ولازمه ف السفر والحضر وأحذ سد وصتف کته ف حياة استاده 
فاستجادهاء ووقعت عنده موقع القبول. 

(#) هو الأخفش. 
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ذهبوا إلى أن أصل اللغة لا بد فيه من المواضعة . قالوا: وذلك كأن 
تمع حكيمان أو ثلاثة فصاعذا فيحتاجوا إلى الإبانة عن الأشياء 
المعلوماتء فيضغوا لكل واحذ منہا سمةء ولفظا؛ إذا ذکر عرف 
به ما مسماه لیمتاز ع غير وليغنی بذكره عن احضاره إلى مراة 
العين» فیکون ذلك قرب وأخف واسهل من تلف إحضاره. . 
فکاً: نهم جاءوا إلى واحد من , بی ادم فأومأوا اليه“ وقالوا: إنسانء 
فاي ر وقت .سمع هذا اللفظ علم أن الراد به هذا الضرب من 
ا لملخلوق» : وإن. أرادوا .سمة عينه .أو يده أشاروا إلى ذلك فقالوا: 
ید».٠عین»‏ رامن . .قم . أو .نحو ذلك فمتى سمعت اللفظة من 
هذا عرف معنيهاء وهلّم جرا فيا .سوى ذلك من الأساء والأفعال 
والحروف. .» وكذلك لو بدئت اللغة الفارسية» فوفعت المواضعة 
عليه لجاز أن تنل ويولد ما لات كثيرة مر" الرومية والزنجية 
وغیر اء وعلى هذا ما نشاهده الآن من اختراع :الصتاع لالات 

صنائعهم من الأسياء کالنجار والصائغ والحائك والبناء: . . قالوا: 
لابد لأوها من أن یکون متواضعا عليه بالشاهدة أو الااء. قالوا: 
والقديم سبحانه لا وڙ أن يوضفت بان يواضع أحداً من عباده غلل 
شيءء إذ قد ثبت أن المواضعة لابد معها من إياء واشارة بالارحة 

نحو -المؤمًاً ‏ إليه ٠»‏ والمشار -نحوه» والقديم .سبحانه .لا جارحة له 
فيضبح الإياء والإشارة .مها منهء فبطل عندهم أن 5 تصح المواضعة 
عل اللغة منه تقدست اماز : 


ا: ولکن: جوز أن ينقل الله اللغة التي ف قد وقع التواضع 
پین ا ادر ا بأن يقول: الذي کتم تعبرون عنة بكذاء عبروا 
عنه. بکذاء والڏي کنتم تسمونه کذا ينبغي أن تسموه بکذاء وجواز 
هذا منه سبحانه کجوازه من عباده. ..» وذهب بعضهم إلى أن 
أصل اللخات كلها هو من الأصوات المسموعات كدوي الريح. . 
وخرير الاء. . .» ونعيقق الغراب» وتحو ذلك . .۳ ولدت الغا“ 
عن ذلك فيا بعد. 


هذا عندي وجه صالح» ومذهب متقبل . . فقوي ف نفسي 
اعتقاد كوا توقبما من الله تعال» وأا وحي» ٿم أقول ف ضد 
هذا: إنه كا وقع لأصحابناء ولناء وتنبهوا وتنبهنا على تأمل هذه 
الحكمة الرائعة الباهرة كذلك. لا ننكر أن يكون الله تعالى قد 
خلق من قبلنا - وإن بعد مداه عنا - من كان ألطف منا أذهاناء 
وأسرع خواطرء وأجرأً جنانا. ‏ _ | 
٠ ٠‏ . فأقف س تان الخلتن -حسیرا» وأکاٹرها فأنکفیء مڪثوراء 
وإن خطر. خاطر في بعد يعاق الكف بإحدى الجهتين ويكفها عن 
صاحبتها: قلا نه وبالله. التوفيق . “(١‏ 
وهكذا يعرض ابن حتي - في تلك الفقرات - الآراء التي كانت سائدة 
ف خصره ٠‏ فمن قائل أن اللعة توقيفية» وهو راي يسنده لاي علي القارسي 
النحري ٠‏ وینصرف استناده 9 قوله تعالى :. «وعلم ادم الأساء کلها»» ثم 
يعلل للاقتصار على الأساء .بأما الأصل غير المستغنى عنه في الاستخدام 
اللغفوي بعكس الحرف والفعل فقد سور الأستعناء عا ف بعس 
الاستخدامات . ۰ 
ويعلل كذلك لتعددء واختلاف اللغات؛ بأن الله تعالى قد علمها أدم 
جيعهاء ثم علمها ادم لأبنائه الذين تفرقوا في شعاب الدنيا حيث علق كل 
منم بلغةء وشاعت في نسله دون بقية اللغات. 
کا عرض لرآي اخر يقول بوضع اللغة (أي الاصطلاح والمواضعة)ء 
وأن الطريق إلى المواضعة كان باجتماع بعض الحكاء للإبانة عن بعض الأشياء 
المعلومة» فوصع لکل مہا أفظ ورسم ٤‏ إذا دکر عرف ره مجاه ييز آه 
ن غیره» واستحضارا لدلالته ف الذهن» تم ولدت بعل ذلك منہا اللعات 
الأخرى. ` 
وأورد رأي من قالوا بأن المواضعة لا تتأ من الله تعالى لاحتياجها إلى 


. ٠۹۵۲ وما بعدها. ط. دار الكتب/التاهرة‎ 1١ می‎ ١ = ابن جن : اخصائصس.‎ )١( 
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الأشارة والاياءء واحتياج ذلك إلى وسائل تأديتها وهي . الجارحة» و الخال جل 
وعلا منزه عن ذلك . وإنغا جوزت ارام منه جل شأنه ياستبدال التعبر 
للمعبر عنه با برتضیه سبحانه . 


تم ساف ل بخلہ ذلك رأیا و برجم نشا اللغة ال الأصوات التي تصدر 


عا تموج به الحياة من عوامل طبيعية وكائنات أخرىء ثم ولدت اللغات مني 
بعد ذلك . 


ولو أن هذا الاتباه يحظى انبرل لدى عالنا اللغوي إلا آنه ميل إلى 
الألحذ بالتوقيف» ولحاجة التوقف ` ي ر یه إلى حدة ذهن فإنه يفترض وجود 
خلوقات سبقىت » وکأن ها تلك الصغات فعلقت اللغة توقيغا. 


غير أنه يعود فيقرر وقفته بين المواضعةء والتوقيف ولا يستقر به الأمر إلى 
االقطع برأ في أي“ منہا من انتظار خاطر حسم بين كلا الرأينء أو يوفيه 
بجدید يقول به . 


وي هذا الضطرب الواسم للارس اللخوي نلحظ فيا عرضه الأصوليون 
دقة في البحث وتفنيداً لارا باتساع صدر وطول أناةء واخحضاعا هما لمعقولية 


الحقائق وامتحانهاء أو صدق ابر عن طريق التواتر. 


والأصرليون في ذلك يقتربون من أراء العقليين من الفكرين اللغرين 
الذين إتصلرا بالفلسفة والمنطق . 
ولا كان الأصوليون جرهم نوع من التحرجٍ لارتباط تلك اللغة 
بالعقيدة الدينية والتشريع » نحد أ ېم کانوا آکثر تنبهاً وإدراكاً في دراستها 
- کا ستوضحه بعد - ققد بداوا بها منذ نشأما إل أن صارت لخة تمثل أعلى 
مراحل التطور الفكري عند الانسان. 


ول بغفل الأصوليون الحديث عن وظيفة اللغة أيضاء فقد تنبهوا في 
بادىء الأمر الى أن للْغة وظيفة اجتماعية» وهي بحكم تلك الوظيفة تعتبر 
سلوكا متميزا لأنواع خاصة من الكائنات الحية . 


0A۸ 


. إذ نجل ف شرح الأسنوي لہاج الوصول ف علم الأصول»ء 
ان: «سبب الوضع (وضع اللغة) أن _الائسان مدي باطبع» آي 
لابد في بقائه من التمدن» أي اجتماعه ٠‏ مع بني النوع. إِذ هر 
لا يستقل با متاح اليه في المعاش والغذاء واللباس» والمسكن 
والسلاح» إيقاء للبدنء. وصونا له عن الخر والبرد والاعتداء من 
السباعء بل هي لا تتحقق إا بالتعارف والتعاون. . .» dl‏ 6 
بد في ذلك من تعريف بعضهم بعضأً ما في ضمائرهم» وكان المفيد 
لذلك إما اللفظ أو الاشارة.. روكان اللفظ أفيد من 

٠‏ الاشارة.. ).م ٠‏ © ا 

وهو رأي توصل إليه علاء الغرب بعد طول درس» 
واستقصاء بحٹ. 

إذ يقول حدم : «في أحضان الجسم تكونت اللغة. 
وجدت اللغة يوم أحس الناس بالحاجة إلى التفاهم فےا بینهم» 
ونشأ من احتكاك بعض الأشخاص الذين يلكرن أعضاء 
الحواس. ويستعملون في علاقاهم الوسائل التي وضعتها الطبيعة 
تحت تصرفهم : الإشارة إذا اعرزم الكلمةء والنظرة إذا م تکف 
الإشارة Mu,‏ 


وكتب اللغة الحديثة لا تخلو من تلك الاتجاهات التى سبق أن طرقها 
المفكرون الاسلاميون ومنهم الأصوليون في زمن سابق متقدم من خياة اللخة. 
تلك هي جلة الآراء التي ثارت حول نشأة اللغة سواء أكانت هذه 


النشاة باصطلاح ین المنكلمين ا م بتو قیف» أم کان دحضه باصطلاح» 
ودعضه بتوگبف ف البيين : الأصولية واللغوية» وما ر حول وظيقة اللغة 


)١(‏ الامام جال الدين الأستوي: شرح الأسنوي (نباية السول) لماج الرصول في علم الاصول للقاضي 
اليضاوي. ح ١‏ ص .1١٤‏ ط. صبيح /القاهرة ı۹4‏ 

(Y۳)‏ جوزیف فتدربس : اللعة. ص ۲١‏ (تعریب د. . الاراخليء د. القصاص) . ط. البيان العريي/القاهرة 
140٠‏ , 
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كذلڵلك. وقد حاولت جهدي أن أحلل تلك الأراء وأناقشهاء وأعرض 
ما اهتدى إله في ضوئهاء والواضح أن هدف الأصوليين من وراء ذلك هر 
عاولة التوصل إلى معرفة الطرق التي تثبت با اللغة - لغة النص الديني - 
لارتباط ألفاظها بجا تدل عليه في عة العرب» إذ لا تخلو أن تكون هناك مناسبة 
بين اللفظ ومعناه» وهذا هو طريق استمداد الدلالة الي تحدد القصد والحکم 
الشرعي › وهو متاط العمل الأصولي . 


[ فعن هنا كان حرصهم شديداً في التعرف عل نشأتباء ون م او ي 
ذلك إلى رأي قاط إل آنه چاه يستشف منه مدی مبلغهم في الاهتمام بتلك 
اللغة . فلا کان الواجب من العلم بالشرع موقوفا على العلم مضمون 
الكتاب والخبر العربيرنء وهو موقوف على العلم بالعربية. . . فلا بد من بيان 
طریق معرفة اللغة . e.‏ 


وهکذا اجه النفکیر الأصولي ! إلى طريق اللغة وكيفية تبوتها» فمن 
الأصوليين من يقول بثبوت اللغة عن طريق النقل . 


إذ يقول الشوكاني: «لا جال للعقل ني ذلك لأا أمور وضعيةء والأمور 
الوضعية لا يستقل العقل بإدراكها فلا تكون الطريقة إليها إل نقلية. ٠٠١‏ 


ويتخذ طريق نقل اللغة عند الأصوليين منهجين: التواتر» والآحاد. 
فالألفاظ المشهورة التي لا تقبل التشكيك طريقها التواتر لنقلها رواية عن م 
موثوق بعربيتهم يمن تواطؤهم على الكذب» كألفاظ الأرض 
والسياء والمواءء وهو طريق يفيد القطع بثبوتماء وقد أشار الشافعي إلى هذا 
من قبل وأطلق عليه (علم العامة) وهو «عند أهل الاسلام ينقله عوامهم عمن 
مضی من عوامهم» ممحکونه. . . ولا یتنازعون في حکایته . ۲ . 


)١(‏ الامام جال الدين الأسنوي: شرح الأسنوي (نباية السول) لهاج الوصول للبيضاوي. ج ١‏ صن 
٩‏ 

(۲) تمد بن علي بن محمد الشوكاني: إرشاد الفحول إل تحقيق التق من علم الأصول. ص .٠١‏ 

.۴٣۸ الرسالة ص‎ ٠ الامام الشافعي‎ )٣( 


أما الألفاظ الغريبة التي لم تتخذ طريق الشيوع في الاستعمال بين 
الناس» فهي ألفاظ نقلت عن طزيق الآحادء وهو طريقق لا يبلغ حد التواتر 
من ناحية الانتشار لقلة استعماهاء ونجدها عند النقلة من الباحثين في اللخةء 
والمدونين ماء وهذا النوع يسميه الشافعي أيضا (علم الخاصة) انقرد بمعرفته 
بعض الناس دون البعض» كلفظ (ربيون) ومعناها: جحماعات متالفة ولفظ 
(نقي) وهي النقطة التي في ظهر النواة. 


ومنهم من -يقول بتدخحل العقل في إثبانت اللغة وذلك باستخدامه في 
الاستنباط من النقولات. وأعتقد أن هذا السرأي ظهر عند تام الدراسة 
الأصولية» واتضاح مسالكها وغاء الدراسة اللغوية في الوقت الذي اصطبغت 
فيه تلك الدراسات بالصبغة النطقيةء وأخحذ الأصوليون من هذا النطلق 
يتعرضون لاتجاه الألفاظ وسياقها العام بالنظر إلى روح الشرية ر رطبیعة اللغة 
ي 'الإبانة عن المعنى. 


وقد أشار إلى ذلك القاضي عضد اللَّة ۴ في قوله: «إن النقل قد 
يتاج ي إفادته العلم بالوضع إلى ضميمة (قرينة ) عقلية . » فيستنبط العقل 
حك لغريا كالحكم بعمومية الاسم المعرف بالألف واللامء وتناوله كل أفرادهء 
وإمکان دخول الاستثناء عليه. كا في قول تعالى : «إن الانسان لفي خسر. 
إلا الذين آمنوا»). فلفظ الانسان يعتبر عامًا. 


وهو إعمال للعقل فيا ثبت نقله من الآلفاظ. إلا أن «العقل الصرف 
لا مجدي نفعا في اللغة. »“ فهي لا تبت بالأدلة العقلية المحضةء لأن اللغة 
وضعت ونقلت عن أهلهاء واستقل كل لفظ بدلالته ولا محال للعقل في ذلك. 
ونی إثبات اللغة بطريق القياس اخحتلف الأصوليوك»› وقبل آن نعرض 


(YY‏ عضد الل والدین : شرحه ولمختصر تى الأصول» لابن الخاجب. ج ١‏ ص 1۹۸., ط. 
الأول /الأميرية /القاهرة ١٠١۳٠ه.‏ 

(( الآية ۲ ٠‏ سورة العصر. 

(۳) القاضي البيضاري : منهاج الوصول إلى علم الأصرل. ج ۱ ص ۱۷۷ ط. صسیح/التاعرء ۱۹٦٩‏ 
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للك اللانات نود أن نوصح تعریش القياس اللغوي عندهم ؛ قياس وعبارة 
عن إثبات وضع ل ذظ مسکوت عله بالقياس عل معلوم الوضيع .0 
فذهب بعض الأصوليين إل جواز إثبات اللغة بالقياس مستندين في 

ذلك إلى أن العرب يطلقون لفظ «السارق» مثلا على من يأخذ مال غيره 
خفية» وحينئذ يكن إطلاق هذا اللفظ على النباش وهو من يأخذ أكفان الموق 
خفية بطريق القياس لوجود المناسبة بينهيا وهو أخذ مال الغير» وذهب إلى هذا 
الاتجاه القاضي آبو بكر الباقلاني وحماعة من الفقهاء. 

وذهب آحرون ونم الإمام الغزالي إلى أنه لا مجوز إثبات اللغة 
بالقياس» فالقياس السابق إنا هو قياس شرعي في تعميم الحكم وليس قياسا 
لغويا دف إلى تسمية النباش سارقا كيا زعم أصحاب هذا المذهب. 

فالقياس في اللغة إثبات بالمحتمل وهو غير جائز» كا لا يصح الحكم 
بالوضع عن طريق الاحتمال». فاللغة العربية سبق أن أثير حول نشأتا حلاف 
أهي توقيفية آم اصطلاحية.؟, ول يكن هناك رأي قاطع بأحد الاتجاهين» 
فأاصبح الطريق إلى معرفتها هو طريق النقلء وعلى هذا يتنع اثيات اللغة 
بالقياس . 


فالعرب تصمنع لفظا لعى امز کالنمر للمسکر من عصرر العنب» 
ووصع هذااللفظ للمسكر من غیره فیاسا عل اتاد الناسية بحتبر إذعاء قرلا 
عليهم . ser‏ 

وإذا كان لفظ السارق قد وضع للسارق»ء والنباش» وكان ذلك حقيقة 
فیکون بالنقل لا بالقياس. 

وفي هذا المقام يقول ابن جنى اللغوي : «واعلم آنك إذا أذاك القياس 
إل شي ما ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غبره» 
فدع ما كنت عليه إلى ما هم عليه». ( 


0 حب الله بن عبد الشكور: شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه لكتاب فراتح الرحوت, ج ١‏ ص 
. ط. الأول ٣رالاميرية/القاهرة‏ ۳۲۲١ه.‏ 
(۲) الخصائصس. ج ۱ ص .١۲١٣‏ 
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ويتضح في تلك القولة ميل ابن جنى إلى الأخذ بالنقل عن العرب 
مفضلاً ذلك عن القياسن وهو اتجاه ذهب إليه غالبية الأصواليرن. 
كا يستدل المنكرون للقياس آي إثبات اللغة با عرف عن العرب من 
وضعهم إا لمعن من المعاني في حل خاص» ويقومون بإطلاقه عليه دون غيره 
ما يشترك معه في سبب التسمية ٠‏ التي هي مناط القباس» كإطلاقهم لفظ 
«كميت» على الفرس الأحمرء» وعدم إطلاقهم هذا الاسم على الثوب الأحر' 
(مثلا). ` 


والمشتقات : تاسء الماعلين والمغعولين إا ا 2 شتقت من مصادرها بتوفیفص 
عرف عن أصحاب..اللخة لا محض القياس. وكل ما ليش على" قياس 
التصزيف الذي عرف م مہم بالتوقيفت فلا سبیل إلى إثباتة" ووصفة 'بالقياس . . 
فثبت بهذا أن اللخة وضم م وتۆقيف ولیس فا قبا ,ضلا( 


وقد اورد الآمدي: وان تسمية الشافعي للنبيذ مرا ۾ يکن ي ذلك 


مستنداً اى القياس بل إلى قوله ب (إن من التمر خراآ)» وهو توقيف 
١‏ قياس De‏ 


وعلى هذا نجد أن أكثر الأصوليين ينكرون إثبات اللغة عن .طريز 

القياس. 

سے وقد أا ر الأصوليون ق قضية آخرى من قضايا اللغة العرية ت ترتبط ارتباط 
شديداً بالنشأة؛ وهي وضعية اللغة وعرفيتهاء وبرجم هذا إل ادرال الأصولين 
.اتباع اللغة للتطور الإجتماعي الذي يصيب الأمةء وضرورة الوقوف على 
مراحل هذا التطور تمهيداً للتحليل الأصيل للنص با ين قدرات ال 
وإمكاناتماء وتعبيرها عن الفكر مها اختلفت ألوانه» واتجاهاتهء وما استقر 
عليه اللفظ في بيئة كين بعري زاصطلح عليه بینہاء حت یکن تحديد 
الحكم المراد فهمه وطريقة 


.۴١٤۲ الغزالي: المتصفى. ح١ ص‎ )١( 
.٤١ الآمدي : الاحكام ف أصول الأحكام . ج اص‎ () 
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ونيتضسح ذلك ف أن متسولد الأحداث قد يأخحدذ دلالات أ صت اا حية 
جديدة لا بد أن يفي بها التشريع . 


وموضوع الاصطااح يرتبط بوضعية اللغة وعرفيتهاء وهو يتعلتق بأمرين 
اساسسن : 

أوهيا: ارتباط اللفظ با يطزا عليه من تغییر في الدلول تیت تار الشائم 
التعارف عليه ین الناس» فيحول ينه وین الدلالة الأرل الق وصح ۳ 
أا وپکون ذل بطریق یه بالدلول احعديد 


وما دمنا في معرض تأر العرف على اللفظ فإنبا نود الإشارة إلى أن 
الشیوع» والتعأرف كيرا ما يون فيا من قوة الأثر عا للاأصل: ولیس ذلك 
مقصورا على اللخة فحسب. وإنما هو يتجاوزها إلى شتى ضروب الياة 
المختلفةء وأظهر ما تكون الأعراف أثراً في التقين. ذلك أن المقنن حصور في 
حدود آرسی قواعدها العرف» وذلك من المشاهد في بعض الباديء الشرعية 
عند فقهاء المسلمين ؛ ؛ وهي مبادىء مبنية على العرف فقد اشتهر عن الأصوليين 
أن الثابت بالعرف كالثابت بالتص. «كتعارفهم على إطلاتق لفط عل هی 
بحیٹث لا ا عند سماعه غیره» وکلا المعنيين أخذ به الققهاء. ب“ 
والمقصرد هنا هو العرف القرلي . ِ 
انيما : a‏ اللفظ با يطراً عليه من استعماله آي غير ما وضع له 
بطريق المجازء والمجاز أذ من الاعتيار عند لاء اللغة مكانة ملحوظة وقد 
يشيع الاستممال المجازي أكثر من التصاقه بالعنى الأصل أو أن يكرن 
ال تخد ام المجازي بلغ في العبارة أو الدلالة عن الاستخدا م الأسلي. 

مذا ما يتعش :رة اللعة أما الوضعية فهى آن يستعمل الافظ في| 
وضع له أرلا في اللغة ولا يتبجاوزه. ٠‏ 

وقد قال الغزالي في ذلك: «اعلم أن الأساء اللغوية تنقسم الى وضعية 
رعرفية» والاسم يسمى عرفياً باعتبارين: 


(ا) الاستاذ أحد أمين: ضحى الاسلام. ط. الخامسة/ تة النشر/القاهرة .٠۹۵۲‏ 
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أحدها: أن يوضع الاسم لعنى عام ثم يخصص عرف 
الاستعمال من آهل اللغة ذلك الاسم ببعض مسمیاته کاختصاص 
اسم اللدابة «لذوات الأربعم»» مع أن الوضع لکل ما یدب 

٠‏ واختصاص اسم المتكلم «بالعام 3 الكلام»» مع آن كل قائل 

ومتلفظ متكلم: وكاختصاص اسم الفقيه وا ببعض العلماء 
وبعض المتكلمين مع أن الوضع عام. . 

ثانيهما: أن يصير الاسم شائعاً في غير ما وضع له أولاء بل 
فيا هو مجاز فيه کلفظ ا الع ابتداء للمطمئن من 
الأرض. . فصار أصل الوضع منسيا 

والمجاز معروفاً سابقاً إلى لى الفهم بعرف الاستعمالء وذلك 
بالوضع الأول» فالأسامي ال إمّا وضعية وإما عرفيةء آما 
ما انفرد به المحترفون» وأرباب الصناعات بوضعه لأدواتهم فلا 
جوز أن يسمى عرفياًء لن مبادىء اللغات والوضع الاصل» کلها 
كانت كذلك فيلزم أنيكون جيمالأسامي اللغوية عرفية . ۾ . 


يخصص بعرف الاستعمال بعد ذلك وإلى ما شاع في غير ما وضع له ولآ" 
رأصبح ازا فيه » آما ما استخدمه أرباب المهن من الأدوات فتعتبر أسماؤ ها 


وضعا أصلياً وليس من قبيل العرف. 


۰ إل أننا تلحظ من مفهرم هذا النص دأ في تناول التفرقة بين 
ما هو عرلي» وما هو وضعيّ »> فيشير إلى أن التخصيص أو شيوع الاستعمال 
يكسبان اللفظ عرفيته» كا أن المعاقي المجازية التي اكتسبتها الألفاظ کانت 
وضعية ف حالتها الأول ولا يعرف أن هذا الاسم أو ذاك يدل على معن 
مجازي إلا إذا عرف الوضع الأول له. 


.ه١١۲۲/ المطبعة الأميرية‎ .۴٣١و‎ ٠۲١ ص‎ ١ الخزالي: المستصفی حح‎ )١( 


فالأسامي العرفية كانت وضعية في بادىء الأمر ثم أكسبها الاستعمال 


وزيادة في إيضاح تلك التفرقة لا إلى ما انفرد به المهنيّون من وضع 
أسماء لأدواتم وأنها تدخحل في نطاق الوضعية» ولا يجوز أن نسميها عرفيةء 
وإلا أطلقنا العرفية على جميع الأسياء اللغوية . 

ونجد في الأبحاث اللغوية الحديثة عند علماء الغرب ما يطلق على 
العرفية بظاهرة «التأقلم»ء فقد أشار «جوزيف فندريس» إلى «أن معى الكلمة 
يزيد تعرضا للتغیر كلا زاد استعماما» وكثر ورودها في نصوص ختامة. لأن 
الذهن تي الواقع يوجّه كل مرة في اتجاهات جديدة» وذلك يوحي إليه معان 
جديدة ومن هنا ينتج ما یسمی بالتاقلم . (ysé6mieاPo)‏ فیجب أن نهم من 
هذا الاسم قدرة الكلمات على اتحاذ لالات متنوعة تبعاً للاستعمالات: 
المختلفة التي تستعمل فيهاء وعلى البقاء في اللغة مع هذه الدلالات». 


ويمكننا أن نتلمس هذا الموضوع عند أصولي أخحر حتى تتعرف على 
الاتجاهات الأصولية في نعرض له فنجد الآمدي بقرل: 


دري اصطللاح الأصرليين. فاعلم أن الأسياء. . اللغوية 
تنقسسم إل وض#معية وريت والكلام إا عر ني الفيقة الوضية 
فلنحرفها. . رتد ذكر فيها حدود واهية . . والحق ني ذلك أن يقال : 
مي اللفظ المشمل فيا وضع له أولا في اللغةء كالأسد الستعمل 
في الحيوان الشجاع. . والانسان في الحيوان التاطق . 


أما الحقيقة العرفية اللغوية فهي اللفظ المستعمل فيا وضع له 
بعرف الاستعمال اللغوي . ٠١‏ 


(1) جوزیف فندریس: اللغة ص ۲۵٥4‏ . 
(T)‏ الآندي : الإحكام ف أصول الأحكام ج ۷ یں ۲ 
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- فتقسيم الآمدي 1 رج عن التقسيمات الأضولية الأحرى ا أنه يٹير. 
حقيقة الوضع. وحقيقة العرف» ويبتعد عن إيراد لفظة المجاز فيا جختص 
بالأسماء العرفية والتى أثارها غيره من الأصوليين كالغزالي في النص السابق 
عندما أشار :إلى استحمال اللفظ في غير ما وضع لهء على أنه مجاز فيه وذلك 
في معرض كلامه عن الأساء العرفية . 

فقد تبه الآمدي إلى هذا حى لا تلاط مفهوم الاستعمال المجازي 
ءبالمعى الجازي. ٠‏ 

إذ أن الاستعمسال المجازي هو استعمال اللفظ في معنى غير المع 
اموضوع له لوجود علاقة بين المعنيين. أما المعنى المجازي- إذا قصد به العتى 
العرفي - فهو المعنى الذي اكتسبه اللفظ المستعمل في اصطلاح التخاطب وقي 
غير ما وضع له أولاً. i‏ 

هذا إذا أردنا أن نحدد اتجاه استعمال لفظة المجازء إوقد أشار الآمدي .. 
كذلك إلى أن للفظ حقيقة وضعية أو حقيقة عرفيةء لأن استعماله فيا وضع 
له سواء بطريق الوضع الأول آم بطريق العرف. هو حقيقة فيهاء والمجاز 
هو صرف اللفظ عن حقيقته الوضعية أو العرفية. 

ويذهب الآمدي إلى تقرير حقيقة ثالثة وهي الحقيقة الشرعية باعتبار 
«استعمال الاسم الشرعي فيا كان موضوعاً له أولاً في الشرع وسواء كان 
الاسم 'الشرعي ومسماه لا يعرفها أهل اللغةء أو ها معروفان هم غير أنہم 
يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنىء أو عرفوا المعنى ولم يعرفوا الاسمء أو 
عرفوا الاسم ول يعرفوا ذلك المعنى» كاسم الصلاة والج والزكاة والإان. ٠‏ 
کن ربا حصت هذه بالأسماء. الدينية . ٠٠‏ 

وأود. أن أن أسوق هنا ما قام به المجدثون من أبحاث حول العرفية 
والوضعية؛ حت نلمس ما كان للعلاء المسلمين بعامة والأصوليين بخاصة من 
ماص في خدمة الفكرء ومن أثر في تنمية الوعي اللغوي وتوجيهه. 


.۲۲ ص‎ ١ الآمدي: الاحکام. ج‎ )١( 
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يقول الدكتور علي عبد الواحد وافي: «إن مدلول الكلمة 
يتخبر تبعاً للحالات التي يكثر فيها استخدامهاء فكثرة ‏ استخدام 
العام (مثا) فی بعض ما يدل عليه يزيل مع تقادم العهد عموم 
معنام» ويقصر مدلوله على المحالات التي شاع فیا استعماله 
فالصلاة (مثلا) معناها في صل «الدعاء». فقند جاء في أصل 

.. الاستعمال قوله تعالى: «وصنل عليهم إن صلاتك سکن فم 
وشاع استعماها في الاسلام ي العبادة المعروفة لاشتماها على مظهر 
من مظاهر الدعاء» حتى أصبحت لا تنصرف عند إطلاقها إل 
٠‏ غير هذا العى. ' 

ومن ذلك أيضاً كلمة (الرث) فقد كانت تطلق 8 الخسیس 
من کل شيء» ٹم قصر مدلوفا على الخسيس ما يقرش آو 
لبس لكثرة استخدامها في هذا العنى . 

وكثرة استخدام الخاص في معان عامة. عن طريق التوسع 
تزيل - مع تقادم العهد “ خصوص معلاه وکسه العمومء فالپأس مثا 
في الأصل«الحرب»» ثم كثر استخدامد في كل شدة؛ فاكتسب من 
هلا الاستخدام عموم معناه. 

وكثرة استخدام الكلمة في معنى مجازي تؤدي غالا إلى 
انقراض معتاها الحقيقي › ولرل هذا العبى المجازي عله فالمجد 
معناه في الأصل «امتلاء بطن الدابة من العلف»» ثم كثر استخدامه 
ازا في الامتلاء بالكرم» حتى انقرض معناه الأصلي وأصبح حقيقة 
ف هذا المعنى المجازي . 

a‏ نشأة كلمات في اللغة؛ فتدعو إليها في الغالب مقتضيات 
الحاجة إلى تسسية مستحدث جديد مادي أو معنوي» فيطلق عليه 
اسم مكانه أو خترعه أو ما إلى ذلك . 


)١(‏ الأية ٠١۳‏ سورة التوبة. 
(۳) 2ء عل عبد الواحد واف : عملم اللخةٌ س ۲۲۸ وما بعدها. (باختصار وتصرف) . 
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وقد آشار إل ذلك أيضاً أحد علاء لغرب (O. S. Diamond.)‏ ي کتابه 
ùÎ | (The history and Origin of Language)‏ التوسع في المع غالباً ما یرتبط 
بأاحداث تارجخية. 

فإن كنا لا ننكر ما قام به الحدثون من جهود ني تلك الميادين إلا نبا 
جهود لا تتعارض وما ذهب إليه علماؤنا القدماء الذين وفقوا في خحدمة 
البحث اللغوي توفيقاً ملحوظاً. 


أما وقد عرضنا للتغيرات التي تطرا على اللفظ من زاوية الاستعمال إلا 
أنه استكمالا لحرانب هذا التطرر الاستعمالي للغة فقد تناول بعض 
الأصوليين ظاهرة الأشتقاق› إحساسا منم غا يتصل به عن تطور ف خلق 
مفاهيم جديدة تستعمل في البيئة العربية» وأن هذا الأسلوب الاشنقاقي يؤدي 
٠‏ إلى ظهور نوع من الكلمات التي تشترك: في لفظها وتختلف في وظيفتها النحوية 
٠غا‏ يؤدي إلى تغيير مفهومها. 


فالاشتقاق: «هو رد لفظ إلى لفظ إخحر لوافقته له في حروفه الأصلية 
ومناسبته له ف المعنى» ولا بد من تغيبر بزيادة أو نقصان . , ٩‏ 

نحو كلمة «صادق» المشتقة من «الصدف». واسم «زيد» المشتق من «الزيادة» . 

والواضح أن المقصود بالاشتقاق هنا هر الاشتقاق الصغيرء وليس 
الاشتقاق ‏ الكبير الذي آورده ابن جنى .عندما قال: «إن معنى (ق ول) آين 
وجدت وكيف وقعت» من تقدم بعض حروفها على بعض وتأخره عنه» إنا 
هو «للخفوف والركة »» وجهات تراکیبها الست مستعملة کلها مل شي ء 
منہام"؟ . 

أما الأصوليون فد اشترطوا في الاشتقاق شروطا تظهر من التعريف 
السابق» إذ هناك مراعاة لترتيب وموافقة الحروف الأصلية لافظ. ومناسة 


e < e a E Tena o a Fm rS 


)١(‏ القاغسي اليضاوي: مناج الوصول إلى علم الأصول جا س ۱۹١‏ (بامش شرح البدحشي). 
() ابن جى: اصائصس ج ١ص‏ ە. 
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امشتق للأصل في معتاه - فيا أوردناه من أمثلة - وزيد في التعريف أيضاً أنه 
لا بد من تغيير بزيادة أو نقصان وهذا يخرج الاشتقاق الكبر تماماً. 


ومجدر بتا أن نشی إل أن ظاهرة الاشتقاق كانت من بين العوامل التي 
آرت اللغة العربية بالمفردات» ونجد في مقدمة التقسير الكبر للفحر الرازي 
تصويراً للحياة اللغرية وعلاقتها بالمجتمع» يتضح منها أنه يدرك تطور حياة 
اللغةء وما يتصل ذا التطور من اشتقاق واخصراع لألفاظ جديدة تقي 
بحاجات الحياة. 

وكل ما مبدف إليه الأصوليرن من وراء بحوثهم اللغوية هو أن تفي 
تلك اللغة بقتضى. ما يتجدد من أحدات في المياة الانسانية حتى يقول 
الدين فیها کلمته . 


الفصل الثالث 


الفط المفرجة وطاالتها عاط الأصوليبي 


المعتوى 

٠‏ أداة الدلالة. 
مچ أبحاث الدلالة. 
عي دلالة اللفظ على المعنى . 
مره الألفاظ الشرعية. 

@ العام والخاص وأبحاٹهيا. 

۾ الترداف. 

التباين. 

@ التواطرٌ . 

۾ الاشتراك. 

« الحقيقة والمجاز اللفظي . 
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ولا كانت الدلالة .هي ركيزة العمل الأصرلي فقد جال علاء الأصول 
وراءها یا کان مکانباء وعرضرا لما سواء أكان ذلك على مستوى اللفظ الفرد 
آم على مستوى التركيب. 
ویعتبر اللفظ أداة لتلك الدلالةء ولا ریا في مفهرمهم le‏ 
فنجدهم يعرفون اللغة على أنبا ألفاظ دالة لارتباطها بالفكر الانساني ارتباطاً 
وثيقاء وتعتبر واسطة في توصيل هذا الفكرء فالدلالة التي ليس ها الفظ 
لا وجود ها. 


ول يقتصر مقهرم اللفظ عند الأصرليين على عماية التق فقط سواء 
أفادت آم م تفدء كا هو معروف عند اللغويين الذين يقولون بأن اللفظ الدال 
تجتمع فيه ظاهرتان : ظاهرة تتعلی بالصوت» وظاهرة تتعلی بالدلالة . 

وهنا نلحظ فرقاً تي مفهوم اللفظ عند اللخويين إذ يكن أن يكون اللفظ 
صوتاً غير دال» وإغا هو غل الأصوليين مرتبط بالدلالة دائا. 

وقد أورد الآمدي أن «الكلام ما بترکب من المقاطع الصوتية الي حص . 
مہا ا یع الانسان دول سار آخيران». ومن احتلاف ترکیبات المقاطع الصوتية 

ثت الدلائل الكلاميةي"“. 

فاللفظ والكلمة»› والکاام كلها معن وأحد عند الأصوليين› ويذهب 
غالييتهم إلى أن الكلمة الواحدة ت تسمی کلاماً. 


وهم في ذلك ختلفون مع النحاة أيضاًء الذين يستشعرون مع اللفظ 


ر١‏ الآمدي: الإحكام. قي أصول الأحكام ج ١‏ ص ١١‏ . 


VE 


عملية النطى وكيفية صدور الأصوات› فإذا ربط بین هذه الأصرات المنطرق 
ياء وما يکن ان تدل عليه من معنی تکونت في رام الكلمةء أي أن 
'الكلمة أحص من اللفظ لأا لفظ دل على معن 
يقول ابن مالك النحوي في ألفيته: كلامنا لفظ مفيد. .» ومن ذلك 
يتضح أن النحاة يفرقون أيضا بين الكلام والكلمة» فهم يخصصون الكلام با 
يتشەن کلمتن بالاسناد بحیٹ فيد إفادة تامة . 


"وقد أوضح الفخر الرازي في مقدمة تفسيره حجج الین اتی اتد 
إليها في ٠‏ اتجاههم القائل بعدم التفرقة بين الكلام|والكلمة» إذ يقول: 

«قال أكثر النحوين الكلمة غير الكلام) فالكلمة هي" اللفظة 
المغردةء والكلام هو الحملة المفيدة. ٠‏ وقال. أكثر الأصرليبن إنه 

لا فرق بینهاء فكل واحد منها يتناول المفرد والركب. . 
أما الأصوليون فقد احتجوا على صحة قوم بوجوه: (الأول) 
أن العقلاء قد اثفقوا على أن الكلام ما يضاد الخرس والسكوت» , 
والتكام بالكلمة الراحدة يضاد ارس والسكوت فكان 
٠‏ كلاماً. (الثاني) أن اشتقاق الكلمة مر من الكلم وهو اجرح والتأثيرء 
ومعلوم أن من سمع كلمة واحدة فإئه يفهم معناهاء فھهنا قل 
حصل مع التائير ذ قوسب أن يکرن کادماً. رالتالث) يصح أن 
يقال إن فلاناً. تكام ذه الكلمة الواحدةء ريصح أن يقال أيضا 
إنه ما تكلم إل په الكلمة الواحدة. وكل ذلك يدل على أن 
الكلمة الراحدة كلام وإلا لم يصح أن يقال تكلم بالكلمة 
الواحدة. (الرابم) أنه يصح أن يقال تكلم فلان بكلام غير تام» 
وذلك يدل على أن حصول الإفادة التامة غير معتبر في اسم 

) ٠ , الكلام‎ 

ومن خلال ذلك يتضح أن اللفظ أو الكلام هي الوحدة اللغوية الدالة 


(ا) الاآمام عمد الرازي فخر الدين: التفسر الكبير. ح ١‏ ص ۹. ط. العامرة/القاهرة ۸١۳١ه.‏ 
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عند الأصوليين» وأود أن أسوق هنا ما عقب به الامام الرازي من خلاف دار 
حول هذا المفهوم للوصول إلى تحديد حكم فقهي فيقول: 
«تفرع على الاختلاف المذكور مسألة فقهية» وهي أول 
مسائل (أيان الجامع الكيي لمحمد بن الحسن رحه الله تعالى)» 
وهي أن الرجل إذا قال لامرأته التي ل يدخحل با: إن كلمتك 
فأنت طالق» ثلاث مرات . قالوا إن ذكر هذا الكلام في المرة الثانية 
طلقت طلقة واحدة. وهل تنعقد هذه الثانية طلقة.؟ قال أبو 
حنيفة وصاحباه: تنعقد وقال زفر: لا .تنعقد. » وحجة زفر أنه )ا 
قال في المرة الثانية: إن كلمتك. .» فعند هذا القدر من الكلام 
حصل الشرطء لأن اسم الكلام اسم لكل ما أفاد شيعا سراء أفاد 
فائدة تامة أو لم يكن. كذلك. وإذا حصل الشرط حصل الجزاءء 
.وطلقت عند قولة :. إن كلمتك. . » فوقع تام قوله: أتت طالق. 
خارج تام ملك النكاح وغير مضاف إليه» فوجب ألا تنعقد. 
وحجة أبي حنيفة أن الشرط وهو قوله: إن كلمتك. 
تام . والكلام اسم للجملة التامةء فلم يقع الطلاق اء غیلد ا 
قوله :إن كلمتك فأنت طالق . 


وحساصال الكلام إا إن قلنا إن اسم الكلام يتناول 
الكلمة الواحدة كان القول قول زفر. وإن قلنا إنه لا يتناول إلا 
الجملةء فالقول قول أبي خنيفة» ونما يقوي قول زفر أنه لو قال في 
لمرة الثانية: إن كلمتك. .» وسكت عليه» ولم يذكر بعده قوله: 
فأنت طالق. طلقت. ولولا أن هذا القدر كلام» ا طلقت. وما 
يقؤي قول أي حنيفة أنه لو قال: كلا كلمتك فانت طالقء ثم 
ذكر هذه الكلمة في المرة الثانية» فكلمة (كلما) توجب کزان وا قلر 
كان التكلم بالكلمة الواحدة كلاماً لوجب أن يقع عليه الطلقات 
الثلاث عند قوله في المرة الثانية: كلا كلمتك. .» وسكت عليه. 
ول بذكر بعده قوله فأنت طالق . لأن هذا المجموع مشتمل على دكر 
الكلمات الكثيرةء وكل واحد منها يوجب وقوع الطلاق. وأقرل 


YT. 


لعل زفر يلتزم ذلك. عل الخلاف المذكور بين أي حنيفةء وزفر 
ينبغی أن يكون خصوصاً با إذا قال: إن كلمتك فانت طالق. أما 
لو قال: إن تكلمت بكلمة فأنت طالقء أو قال إن نطقت أو قال 
إن تلفظت بلفظةء أو قال إن قلت قولا فأنت طالق. وجب أن 
ایکون احق في جميع هله .المسائل قول زفري'“ . ۰ 
وقد أوردنا هذا النصٍ لنقف على جانب من حرص الأصوليين في 
المحاولة الدائبة التي تستهدف تحديد الغاهيي» ونرى هنا ما لأثر الدلالة 
اللمظية» وعدی إعماضا ق الأحكام الشرعيةء وما يدور حوطا من وجهات نظر 
تقرم اساسا عل اتلك الدلالة من ناحيةء وما حتف بها من قواعد لغوية 
أو شرعية من ناحية أخرى. 
وقد يحسن بنا أن نشير- إلى موضيوع الدلالة وما نالته من حظوة عند 
الباحثينء وذلك قیل آن. تعرس 0 عن الألفاظ. وما أحدثته الشکل<ت 
الدلالية فيها. . ِ 


. اتخذت بحوث .الدلالة اللغوية من جهد الباحثين الشىء الكش فقد 
اتجهت بحوثهم وجهات متباينةء اختلفت تبعاًلاحتلاف الفرع الذي وجهت 
العتاية لمعالحته» فمن الباحثين من اتخذ الصوتية طريعا لدلالة الكلمة. «فكلمة 
بنظير تما (تنضخ) التي تدل على تسرب السائل في قوة وعنف» وهي إذا قورنت 
بنظيرتها (تنضح) التي تدل على تسرب السائل في تؤدة وبطء» يتبون لنا 
أن صوت اخاء في الأول له دخل في دلالتهاء فقد أكسبها - في رأي آولئك 
اللغويين - تلك القوة وذلك العنف». 


کا نجد من يتناول دلالة الكلمة عن طريق صيغتها وبنيتهاء فكلة 
(أخاذ) تفيد الالخة في الصفة عن كلمة (احذ) وهؤلاء هم علماء الصرف. 

أما عل التحو فيتخذون من التراكيب طريقاً للدلالةء إذ أن دلالة 
إألقظ عندهم تستفاد ص ا عى الدال عليه من لدل وجودها ف النظم» وي 


٠.٠١ ص‎ ١ الامام عمد الرازي فخر الدين: اللقسر الكيير» ج‎ )١( 
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ذلك إطراح للدلالة الصوتية» والوحدة البنائية للكلام: هي الكلمة المغيدة 

ومن خلال التراکیب أيضاً .ظهرت فكرة النظم الي عالحها الأقدمرن 
وبخاصهة أولعك الذين يعرفون بعلاء السلاغة» د يتەضذون النظم سمة 
للدلالة . 


وتبعاً لاختلاف متحى العالجة ظهر احتلاف في المنهج الذي أتبع» 
وأسفر عن نتائج متغايرة تبعاً لذلك» فمنها ما يخضع للمنهج الاستنباطي 
كالدلالة الصوتية» والدلالة الاجتماعية (وهي التي يربط أصحابا بين الظواهر 
اللغوية والظراهر الاجتماعية)» ومنها ما يجخضع للمنهج الاستقرائي كا في 
الدلالة الصرفيةء .والنحوية. 


وإذا ما أخذنا تلك البحوث مرتبة نجد أن بحوث اللخويين في موضوع 
الدلالة كانت أسبق من حيث الترتيب الزميء تليها بحوث النحويين باعتبار 
أن تراكيب اللغة هي مادة التقنين لعلم الحو ويلى ذلك البحوث الأصولية 
على آنا حاجة من حاجات اللاحقة التشريعية لانفساح الياة الاسلامية با 
يجعل الأصول الاسلامية تساير التطور والناء الذي أصاب تلك الحياة. 


. ولقد تجمعت تلك الشعاب المختلفة في مباحث الدلالة الأصولية فأخذوا 
بها مجتمعة. كا أنهم قد أشاروا إلى أنواع الدلالة في اللفظة المفردة فيا نتناوله 

من المعنىء فإن تناولت كل العنى فالعلاقة بين اللفظة ومعناها علاقة مطابقةء 
وأان تناولت جزء المعنى فهي علاقة تضمن»› أما إذا تناولت شيعا تحار جا عنپا 
ملاصقاً ها فهي علاقة التزام. وهو اتجاه واقعي في تحديد الدلالةء أشار إليه 
الامام الغزالي في عاولة للربط بين مشكلة المعنى والقوى الانسانية المدركة اء 
بوضع حدود للمحتوى الفكري. وعلاقته بالكلمة المنطوقة فيقول: «إن دلالة 
اللفظ على المحنى تنجصر في ثلاثة أوجه وهي : المطابقة» والتضمن» والاتزام . 
فإن لفظ رالبيت) يدل على معنى البيت بطريق المطابقةء ويدل على السقف. 
وحده بطريق التضدن لأن البيت يتضمن السقف. . » وأما طريق الالتزام فهر 


YA 


كدلالة لفظ (السقف) عل الحائط. . فهو كالرفيق الام احرج عن ذات 
السقف التي لا ينفغك السقف عنه .0 ' 

وقد حدر من استعمال الألفاظ التي تدل بطريق الالقزام قاصراً 
الاستغمال غلل ما يدل بطريتق المطابقة والتضمين» فالدلالة بطريق الالتزام 
لا يكن حصرها أو تحديدها. أ أ ا ٠‏ 

وعلى هذا مکنا آن نبداً بتتبع اللغة الأصولية وارتياطها بالدلالة» فنجد 
أن لغة الأصول. قد بلغت على يدي الإمام الشافعي مبلا یکاد یقارب 
النضج»› إل أا : تصل إلى درجة التقسيمات والحدود بل كان يعتمد في ذلك 
على أمثله من اللغة نفسهاء وإن كانت بحوث الأقدمين تمتد إلى. زمن سابق 
عليه » فتأحذ في اعتبازها مرحلة صدر الاسلام» والمعالحة القرانية للخة العربية 
بنقل بعض ألفاظها من الاستخدام الشائع إلى الاستخدام الشرعي الذي قصر 
معناه على استخدامات معينة تخالف تلك التي استخدمها فيها واضعوا اللغة 
الأول-والناطقين -ا. 

ومن ذلك الألفاظ الشرعية: كالفاظ (رالصلاةء والصوم والحسج» 
والزكاة) . وكانت هذه الألفاظ تستعمل بوضعها اللوي للدعاء والاساك 
والقصد والنمو على ترتيب) إلا أا ني الشرع اكتسبت مفاهيم جديدة ترتبط 
بعبادات معروفة . 

رتد ثار خلاف بين الأصوليين حول ہا إذا كانت تلك الألفاظ قد نقلت 
عن رضعها اللغري درن آي ماا-حظة لذلكف الوضسع» وأصبتح ا وضع شرعي 
جدید أو استعملها الشارع ني معناما اللغوي دون آن ينقلهاء ولا أن 
يتصرف فيها من ناحية الوضع» بل تصرف في الشروط التي تجعلها مناسية 
لتلك التسمية الحديدةء أو أن الشارع تصرف فيها واستعملها عن طريق 
التجوز بتقييدها بشروط معينة وك دورانما على ألسنة آهل الشرع فاكتسبت 
عرفية شرعية . 


۳۰ ص‎ ١ الغزالي: الستصفى حى‎ )١( 
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وشرع كل فريق يسوق من الأدلة ما يناصر. وجهتهء إلا أن الامام 
الغزالي قد اختار طريقا وسطا بين تلك الآراء يظهر في قوله: «والمختار عندنا 
أنه لا سبيل إلى إنكار تصرف الشرع في هذه الأسامي. ولا سبيل إلى دعوى 
كرا منقولة عن اللغة بالكلية كا ظنه قوم» ولكن عرف اللغة تصرف فى 
الأسامي . . فتصرّف الشرع في الحج والصوم. . (وما إلى ذلك). إذ للشرع 
عرف في الاستعمال كا للعرب. . ۾( ا 

فلفظ الصلاة عبارة عن الدعاء بالمعنى اللغوي» والصوم عبارة عن 

الامساك والحج عبارة عن القصدء والزكاة عبارة عن الزيادة والنمو. ولكن 
الشارع قد اشترط في تلك المطلَقات أمورا تنضم إليها كانضمام الركو 
والسجود إلى الدعاء ني الصلاةء وانضمام شروط معينة إلى الإمساك في 
الصوم» وشروط معينة إلى الزكاة بإخضاعها للنصاب العروف» وانضمام 
الوقوف والطواق إلى القصد في الحج. 

واتجاه الغزالي هو اتجاه مقبول إذ أن تلك الألفاظ كانت تحمل دلالات 
لغوية خاضة با قبل .الاسلام» ولكنها بعد الاسلام. أصبحت تكتنفها دلالات 
أخرى. إلا أن تلك الدلالات الحديدة لا تخلو من مناسبة تمع بين هاتين 
الدلالتين (الدلالة اللغويةء والدلالة الشرعية)» وعلى هذا اشتهر اللفظ في 
الاستعمال الشرعي حتى أصبح مفيدأًء وني غي حاجة إلى قرينة توضحه. 

كا نجد الاتجاه الأصولي منذ بداية الشافعى يحدد مغايرة الدلالة اللفظية 
في الاستعمال القرآني والسنة للأساليب المستخدمة فى اليئة الاسلاميةء فنجد 
الشافعي يسن لا ف رسالته من تلك الأنواع ما پسمیه بعام الظاهر الذي یراد 
به العام » وعام الظاهر الذي يراد به العام ويدخله الخصروص› وعام الظاهر 
الذي يراد به الخاص» والاشتراك اللفظي ‏ والترادف اللفظي . 

يظهر هذا في قوله: «. . » وأن فطرته (أي اللسان العربي) أن مخاطب 
بالشيء منه عاماً ظاهراً يراد به العام الظاهرء ..» وعاماً ظاهراً پراد به العام 
ويدخله الخاص» فيستدل عل هذا ببعض ما خوطب به فیه» وعاما ظاهرا 


1( الامام الغزالي : امستصفى حاص .٣۴۰‏ 


يراد به الخاص» . . وتسمی الشيء الواحد بالسہاء الكثيرة» وتسمی بالاسم 
الواحد المعاتي الكثيرة. ب 

ومن حلال هذا التنص تطالعنا المحاولات الأرل للاستخدام النظم للغة 
الأصرولء وكأغا كانت عناية الامام الشافعي بالبحوث الدلالية مع البساطة 
النسبية ف الول - إدا ما قورتت ن ا سبیلا ل - هؤلاء 

ویکاد ا لله الظام : مجدها تطرد ي تلك البحوث بشكل منتظم 
بادئة بالامام الشاقعى» وتالية بالامام أي حامد الغزالي باعتباره مدرسة تمشل 
مدی التطور ف النظر التشريعى » وتکاد اليحوثٹ اللاحعة ألا تحرج عا ورد 
وعالج . 

وي تھب س الاما الشافعي الذي ذکرناه یحدل أن هناك لفظاً عام ولفظاً 
خاصاء لظا مشترکاء رافظ 0 هذا ما ما يتعانق بالألفاظ» ما ما يتعانق 
عن طريق إيراد أمثلة من اللخة ول هدی منہاء وي وقت ل تكن العلرم قد 
وصلت بعد إلى مرحلة التقنينء وسحت الحرئیات . 

أخذ الأصرليون التأخرون تلك البادىء اللغويةء وأفردرا ها أبواباً في 
مو لاتم فتناوار! الآ ل ست اأشمول TT‏ از اسوه ال عام 
وھ »اش . ويهوم 1 ا ا الله مول آم الد ۲ آمر! 8 ھور 
الأصوليين تیل مي las.‏ انحر ددا لذ يستغرقف e‏ ما يصلح له امیا 
رضم واحد» ودا لا يدخل اللفظ المشترك قي تطاق العام كلمظ رالعين) 
الذي يطلق عل الباصرة وعلى موصح cell‏ اما يالاضافة !ل مص واحد» آي 
من جهة واحدة يصح أن يکون e‏ أو خاصاء فالمشترك يوضع لمعاده 
الأيختلفة عل سبیل الشمول وإغا وصع لکل متا بوصح خاص . 

ولا كان اللفظ العام من حيث دلالته على المعنى يستغرق أفرادا متعددة» 


.۵١ الامام التافمى: الرسالة ص‎ )١( 
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فإن دعوى العموم لا تقع في الأفعالء «فلا يقال عطاء فلات عام لأن عطاءء 
زیدا متمیز عن عطاثه عمرا من حیث أنه فعلء. فليس .في الوجود فعل واحد 
هو عطاء وتكون نسبتة إلى زيد وعمر واحدة. ٩0‏ . 
-والمعاني الكلية كر أن تتصور في الذهن بعمومها للآحاد التي تندرج تحتهاء 
فالاطلاق اللوي بأنها عامة هو أمر سهلءء نما محل التزاع هو ني واحد يتعلق 
بتعدد» وذلك لا يتصور في الأعيان الحارجية إذا أمكن إطلاقه على المعنى 
الأصوليينء فالوجود ليس له متعدد وكذلك الذكاء لأا معان شاملة لمحرئياتا 
ولیس لآأجزائها. «والعموم ختص باسم العن دول اسم المعنى» والمعنى 
الواحدلا يعم متعددا. ۾0) ۰ 

والعمل الأصولي يبحث وراء المعاني التي يستدل عليها من واقع الحياة 
وأحداثها لاستنباط الحكمء وتطبيقه على ظاهر السلوك الانساني سواء أكان هذا 
السلوك يعتمد على اللسان أم الجوارح. ولذا فالعام لفظ وضع للدلالة على 
أفراد غير حصورة على سبيل الشمول والاستخراق. كا تي قوله تعال: ,إن 
الانسان لفي خسري © فلفظ (الانسان) عام .يدل على استغراق أفراد 
مقهومه . 

وقد حصر الأصولر ن صي العموم في يأ : 
- الحمع المعرف بأل رالتي لم يقصد با المحهود) كالرجال. أما إذا كازت 

للعهد؛ كما لو قيل (أقبل الرجال) أي المنتظر مجيئهم» فإن هذا لا يكون 

¬ اجمع المنکر: کا ني قوله تعالی: «ما لنا لا نری رجالا ). 
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- الاسم المفرد (إذا دلت عليه أل التي م تكن للعهد) : کا في قوله 
تعال : . «والسارق والسارقة». ` 
- اسم الجنس (إذا دخلت عليه أل التي لم تكن للعهد) کلفظ (الخحیوان). 
- الفاظ الشرط :من »آى ما. كا في قوله : «من آحيا أرضا ميته فهي له 
وعل اليد ما أحذت حى تؤديه»". 
- ماي معناه الشرط : مئ لازمانء أين للمكان. تي قولنا: متى جتني 
أكرمتك» ینا كنت أتيتك. ٠‏ 
 -‏ اللكرة في سياق النفي:. ما جاءني أحدى لم أكلم أحداء لا رجل في 
الدار. ١‏ 
- الفاظ تزكيدالعام : کل وجمیع . 
وقد تناول الأصوليون كذلك تعريف اللفظ الخاص» فهو عندهم ماليس 
عاماء فیدل على فرد واحد أو أفراد حصورة» کا لو قلنا (حمد) مثلاء قهو 
فاللقظ ا حاص إا أن يکون خصوص عن او خصوص جنس,؛ أو 
خصوص نوع . ۰ 
وولا كان مقصرد الأصوليين هو معرفة الأحكام (فوجهسوا الألفاظ 
متفاوتين في أحكام الشرع جنسا خحاصا کالانسان» فإنه مشتمل علل الرجل 
والمرأةء والحكم بينبا متفاوت. . . واللفظ المشتمل على كثيرين متفقين في 
الحكم نوعا خاصا كالرجلء فان قيل (الرجل) أيضا يشتمل على كثيرين 
متفاوتین في الحكم كالمجنون “وغيره قلنا الكلام 'بالنسبة إلى من له أهلية 


معتبرة . ۾ ٩‏ 


0 الآية ۳۸ سورة المائدة. 
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واللفظ الخاص يوصع للمعاني کالعلم والرجود» بخلاف العام ٠.‏ کیا 
يوضع للشيء المحصور كأساء الأعدادى کا في قوله تعالل: «فصيام ثلاثة 
يام » (), : ١‏ 

وقد عرفه الأمدي بأنه «اللفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك 
کثیرین فیه» وما هو خاص بالتسبة إل ماهو أعم منه. )٠ء‏ وهو تعريف 
يتسم بالدقة حیٹ ربط بين مدلول اللفظ وانتفاء الاشتراك في هذا المدلولء 
فضلا عن مديد مدلوله بالنسبة اللعام. فهناك صيغ تتولى تخصيص ما هو 
عام ». إذ يطلق لظ الخاص عل العام الذي يتناول من الأفراد أقل من عام 
آجر أشمل منه فيعتبر خحاصا بالاضافة الى هذا العام. _ ١‏ 


ومثال ذلك قول الرسول ية «من كان ل إمام فقراءة الامام له 
قراءة .۲ فاته عام في الصلين المقتدين دون النفردين؛ وقوله 4: ولا صلا 
إلا بفاتحة الكتاب »5 فهو عام.في المصلين جيعاء وأفراد العام الأول بعض 
أفراد العام الثاني وهو تخصيص نما إذ الراد باللفظ الموضوع لحميع الأفراد 
في الحديث الأول هو البعض منها في الحديث الثاني» وهو تخصيص نص لنص 
أخر ويسميه الأصوليون تخصيصا منفصلد. 


أما التخضيص التصل فهو ما برد تي التص مخصص ملحوظ ياي بغر 
صيغ الحصوص» بل بفهوم المدلول المستفاد عن السياق. كا في قوله تعال: 
«حرمت عليكم اليتة والدم ولحم الختزير. . . فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا 
ثم عليه. “٠‏ فصيغة حرمت عليكم عامة إلا أن سياق النص قد خصهاً 
بحالة عدم الاضطرار. أو ياي بمخصص ملقوظ كالاستثناء زالشرط والبدل 


)١(‏ الآية ۱۹١‏ سورة البقرة. 

,(۳) الآمدي: الاحكام في أصول الأحکام ‏ ۲ ص 4ه. 

(۳) أخرجه ابن ماجه. ص ٠۳‏ (كتاب إقامة الصلاة) وأورده (العجم الفهرس للاحاديث التبويةم د. 
فقىنك. ص ۸4 ` 

(4) أورده البخاري ج ۱ ص ۱۹۲ (كتاا مواقيت الصلاة). 

)٥(‏ الآية ۳ سورة الائدة. 


AE 


والغاية والوصف» وسرف أتناول منبا صيغتين (على سيل الثال) هما 
الا ستثناء» والشرط › مستهدفا بيان الصور الأصولي ف هذا المجال. 
فالاستخناء بأدواته المعروفة يعتبر من الخ صات فهو عبارة عن الاسم 
الواقع بعد إلا أو احدى أخواتهاء والقصود إلا هنا (غير الصفة)» كا في قوله 
تعالی : «لو کان فيه آلمة الا الله لقسدتام). فهي صفة جعنى «غير» وليست 
استثناءی وان کان اسناء من الاح الذكلية فى نظر النحويين إلا أن 
ر الأصوليين لا يقولون بذلك. 
رفد عرف الآمدي الاستناء بانه ٠‏ «عبارة عن. لقظ "متصل بجملة 
لا یستقل بنفسه»ء دال بحرف إل أو إحدى أخواتها على أن مداوله غير مراد ما 
اتصل به .ليس بشرط ولا صقة ولا غاية . ) 
فمن شروط صحة الاستشناء: الاتصال إذ المستثنى يعتبر جزءامن 
الكلام» ومتم) له فإذا اتغصل عنه لا يكون الكلام تعاما. وهو يوافق اتبا 
أهل اللغة إذا قيس بخر المبتدأء وجواب الشرط فكلاها متمم للفائدة. 
فلو قيل (اقتلوا المشركين)» ثم قيل بعد مدة (إلا فلانا) ل يفهم هذا 
الكلامء وکا لو قلتا (زید)» ثم قلتا بعد مدة (قأام)» ل يعد هذا خبرا. 
فمفهوم الاتصال هنا هر علم تأخبر المستتتى عن المسثن منهء 
فقي حالة الانفصال لا يعد الكلام حا إل جانب ما ينشاً عن ذلاف من 
إبطال وتلاعب في التصرفات الشرعية كالعقد (مثاذ) فلا يزم بصحته إذا 
کان هناك استئناء سوف يأتي متأخراً. 
ومن الاتصال کذلک اعتار الستتى ص جنس الملسشى م 6 آنه اخحراج 
لبعض ما تناوله اللفظ فلو قيل رجاء القوم الا الطيور) كان ذلك مستهجنا 
له وعقلاء وإك کاب مقرلا عند التحاة فیا سمونه بالا ستنناء المنقطع (آي 
اسشناء من غير الجنس)» ولكن الأصولين ينزغو! منزع الشكلية في 


ر الآية ۴۲ سورة الأنيياء. 
(۲) الآندي: الاحكام في آصول الأحکام ح ۲ ص 1۲١‏ . 


الأسلوب مما يعتير أثرا من اثار المنطى الصوري. إغا كانوا ينظرون الى معقولية 
الأسلوب ومفهومه. 

٠‏ وقد ذهب بعض الأصوليين الى صحة الاستتتاء النقطع (المستثنى ليس 
بيناء كا قال الشافعي : إنه لو قال القائل (لفلانِ على مائة درهم إلا ثوبا) 
فإنه يصح» ويكون معناه (إلا قيمة الثوب). لاشتراكهيا في ثبوت صفة القيمة 
ھہاء وکا قال أبو حنيفة ي استئناء. المكيل من الموزون وبالعکس»'. 

وكا اشترطوا أيضا ألا يكون الاستثتاء مستغرقاء «فلوقيل: رع عشرة 
إل عشرة)» فالأصوليون لا يقرون ذلك لأنه يعتبر ارفعا للاقرار» والاقرار 
لا جوز رفعه وعلى هذا تلزمه العشرة.”). 

فالاستناء في نظر العرب یزداد حسنا كلا ازداد قلة. أما إا قيل (عل 
عسسشنرة إل تسعة) فأنه يلزمه وأحدي وإن كان هذا الاأساء مستقبحا عبئل 
العرب إلا أنه في النظر الأصولي يعتبر مقبولاء وبين الاستثناء والتخصيص 
فرق أشار إليه الامام الغزالي في قوله: «ويفارق الاستثناء التخصيص في أنه 
يشترط اتصاله» وأنه ينطرق إلى الظاهر والنص جيعاء إذ يجوز أن يقول عشرة 
إلا ثلاثة. . . والتخصيص لا يتطرق الى النص أصلا. . .. 

فالا ستناء :يدخل عل الكلام فیمنع م يدخل تت اللفظ «لولاهء 
والتخصيص بين كون اللفظ -قاصرا على البعض» فالتخصيص بيان 

وقد ياي الاستئناء عقب الجمل التعددةء كا لو قلنا مثلا رمن دحل 
الدار وأفحش الكلام فعاقبه إلا من تابم:' 7 ۰ 

وفي هذا يقول الآمدي : «إن الاستثناء يرجع إلى جيعها عند أصحاب 


.٠١١ أورده الآمدي في الأحکام ج ۲ ص‎ )١( 
.1۷١ آورده الغزالي ي المستصفى < ۲ ص‎ )١( 
.1١٤ الغزال :2 الملستصفی = ۲ ص‎ )۳( 


A٦ 


الشافعى» وإلى الحملة الأخيرة عند أصحاب. أي حنيفة . وقال القاضي عبد 
الحبار» وأبو الحسن البصري» وجاعة من المعتزلة: إن كان الشروع في الجملة 
الثانية اضرابا عن الأولى» ولا يضمر فلها شىء عا قي الأولىء فالاستئناء 
خصص بالحملة الأخيرة. ٠ . ٠١‏ 

| وهنا نجد اتجاهات ثلاثةء منها القول برجوع الاستنناء إلى جميع الجملي 
السابقة عليه والقول الثاني والثالث يقصر الاستئتاء عل الحملة الأخيرة. إلا 
أن هذا الاتجاه الأحير يشتزط لذلك شرطاء هو استقلال الجملة الثانية بنفسها 
وعدم إضمار شيء فيها ينبىء باتصا ما جا قبلها. وهذا الاتجاه قريب من اسباه 
الشافعي وأصحابه - کا هو راضح ي اللص - حيث أن استقلال الجمل أو 
اتصاها يفهم من السياق» وعل ذلك يكن عود الاسضاء عليها حيعا إذا 
كانت بينبا صلةء أو على الأخيرة إذا انقطعت تلك الصلة. 


وتنا أن نطبتى تلك الاتجاهات في تحديد الاستناء فيا يتعلق بحكم 
من الأحكام الشرعية يتضح في قوله تعالى: «والذين يرمون المحصنات من 
النساء ثم م يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا مم شهادة 
أبدا وأولئك هم الفاسقرن. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله 
غفور رحیم . ٩٩‏ 


فعتل الشافعى 


ي واهصسحابه يرجم الاسكناء على الحمل كلها ما م يكن 
هناك دليل على اخراج بعشهاء ويكن أن نصف هذا الاتجاه «جعقولية 
الحکم»» وهر ااه غالب ی اث الأصوليسن وعل امام الشافعى 
رخاصة » وي تفس الوقت هو ریب من رأي المعترلة وهم أيضا من الذين 
لا يقنعون بالغخموض» ولخضعون مسائلهم دائ] للعقل. 

ويذهب أبو حنيفة وأصحابه الى أن الاستئناء يعود على الحملة الأخحيرة 
(ولا تقبلوا هم شهادة أبدا وأولئك هم الفقاسقون). مستندين في ذلك إلى 


)( الآمدي : الاحكام ف أصرل الأحكام ح۲ ص ۹-:. 
() الأيتان ٤ة‏ سورة النور. 


AY 


القاعدة الأصولية التي تقرر عدم قبول شهادة الفاسق إلا بعد التوبةء وأن 
الاستتاء ۰ یحود عل الجلد باعتباره عقوبة جسدية سقط بالتوبة . 

اما اللخصص الثاني الذي قصدنا اليه فهو الشرطء والشرط يدخل عل 
الكلام فیغیره عا کان بقتضه لولاه. 

وقال الآمدي : «الشرط هو ما یلزم من تفيه نفي مر ما على وجه 
ل يکون سا لوجوده ولا داحلا ف السبب OM,‏ 

ومؤدي هذا القول هو عدم تحقیق الأمر المشروط اذا ل يرجد الشرطء 
کےا ل يلزم من وجرد الشرط وجود المشروط› وهو في هذا يفارق العلة ¿ فالعاة 
يلزم من وجودها وجود المعلول. وي هذا التعريف تنجد حرصا ف إيعاد 
التشابه سن الشرط والمشروط ناحية» والعلة وا معلول ص ناحية آخری› 
وارتیاط کل منپا بالآخر وجوداً وعدما. . 

رشال ذلك قله تعالى: نلا جناع عليكم إذا سامت ما آتيتم 
بالمعروف ٠".‏ أي إذا آرد: ا الآ أن تعينوا لأولادكم مراضح غير الأمهات 
فاد مانع من ذلك إدا شرن ج ربن بالحروف عن طيب نفس . فلمظ 
وا :ج( ی (YY‏ عام ل ۾ نکر ة سراق النفي : لکن ١ 1i4‏ ال 
مشروط بشرط» وشز لین أجرتہن بالمعروة»ء داد ا عام : حال 
را“ رهي 7مي الأجر. فباء إل رط هنا عي م اللفنا العام 


وسوف أعر صها ھت تلخیصا رغلیاء لنری عناية الأصرلين بالدرس اللحري 
أيضاً؛ خصوصا مايت لق منه بالدلالة عندهم: 

الحالة الأولى: اتحاد الشرط والشروط - كا لو قلنا: أكرم عحمداً إن 
دحل الدار. 


.٠٤١ الآمدي: الاحكام في أصول الأحکام ج ۲ ص‎ )١( 
الآية ۲۳۳ سورة البقرة.‎ )( 


AA 


اللالة الثانية : اتاد الشرط اۇتعلد امش روط : 


(أ) إما أن تکون الشروطات عل الجع: إن دحل محمد الدار 
فصافحه وأكرهة. 


١ب)‏ إما أن تكون الشروطات على | البدل: إن دحل عمد الذار 
فصافحه أو أكرمه. 


فالشرط هنا مرج حالة عدم دخحول الدار ولولاه لعم الإإكرام» 
والمصافحة جيع الأحوال. قكان خصصاً للعمم. 
٠‏ الالة الثالغة : تعدد الشرط واتحاد. المشروط : 
زأ) إما أن تكون الشروط على لجع آرم عليا إن دخل اللدار 
والسوق . 
وهنا بتوقف الإكرام عل ٠اجتماع*الشرطينء‏ 'وزواله بزذال أحدها. 
(ب) وإما ان تكون الشروط على البدل: آكرم عليا إن دخل الدار أو 
السوق. 
وني هذه الحالة يتوقف الاكرام عل تحقتى أحد الشرطين وزواله عند 
زوايا معا. 
ر ا أن نون الشرط والمشروط عل ج | ہں زید الدار 
والسوق فأعطه جنها وقرشا. 
فالاعطاء متوقف. .عل اجتماع الشرطينء وزاثل ولي ا زوال أحدها. 
السوق فاعطه جتيها أو قرشا. ۰ ۰ 
وهنا لعطاء أحد الشيئن متوقف على تحقق أحد الشرطين» وزائل بزوال 
الأمر د 
رين 


۸۹ 


(ج) وإما أن يکون الشرط على الجحمع والمشروطات على البدل: 
ادحل رزیل الدار والسوق فأعطه درهما أو دينارا. 

فإعطاء. أحد الشيثين متوقف عل اجتماع الشرطين» وزائل بزوال 
أحدها. 

(د) وإما أن يكون الشرط على البدل والمشروطات على الجمع: إ 

دحل زید الدار أو السوق فاعطه درعما أو دینارا. ۰ 

والاعطاء متوقف هنا عل أحد الشرطين وختل باختلاها .معا . 

وقي جميع الحالات لا بد أن يتصلل الشرط بالمشروطء كا جوز تقديم 
الشرط وتأخيره» وإن کان الوضع الطبيعي للشرط هو صدر الكلام» أي 
التقدم على المشروط لفظا. 

وي حالة تعقب الشرط للجمل التعاقبة يقول الآمدي : إن الشافعي . 
وأبو حنيفة قد إتفقا عل عوده | إل يها (مع مراعاة اتصال الحمل أو 
انقطاعها) خلافا لبعض التحاة ف اعتقادهم اخحتصاصه بالملة الي تله 
متقدمة كانت أو متأخرة. ٩(١‏ 

ففي جال الأبحاتث النحوية کزلكک - حل للأصرليين مبادیءء واراء 
ومناقشات إل آنا ي حلتها تتوقف عل الدلالة» وعلى ماهو مقرر من 
البادىء الشرعية ومراعاة قصد الشريعة. بصرف النظر عن شكل التركيب من 
التاحية النحوية؛ فالأصوليون كا علمهم الشافعي يتجهون إ٠‏ اللغة 
ومقصدهاء كا محددون الدلالة يبا يضبط الحكمء وتحرير المقصد المدلول عليه 
بالنص.. 

ومن البحوث اللخوية التي ترتبط بالخاص أيضا (الأمر" والنبي)ء فكل 
من لفظ يوضع لعنى معلوم» إما أن يحون لطلب الفعل»› أو للكف عنه. 


9( الآمتي : الاحكام ف أصول الأحكام ج ٣‏ ص ا٤ا‏ 


الاستعلاءء وهذا ما ذهب إليه أهل المعانيء ولكنه مختلف عن مقهوم الأمر 
عند النحاة الذين يطلقونه على ما يطلب به الفعل من الفاعل المخاطب 
بحذف حرف المضارعة سراء طلب عل وجه الاستعلاء ء آم لاء کلفظ (اغقض) 
ئي قوله تعالی «رب اغفر لي ولوالدي» . ٠‏ فهو «أمر» عند النحاةء ‏ و«دعاء» 
عند الأصولين . 
وأورد صاحب الكشاف «أن الأصوليين اختلفوا في صيغة. الأمرء لاذا 
وضعت. .؟» فقال الجمهور: إنها حقيقة في الوجوب فقط. وقال أبو هاشم : 
إنها حقيغة في التدب فقط . وقيل .قي الطلب روهو القدر الماترك بين الوجرب 
والندب)؛ وةيل مشتركة بين الوجوب والندب. .. وقيل هشتركة بين معان 
ثلاثة : الوجوب والندب والإباحة ٠,3.‏ ۰ 
ويتجه الأصرليون إلى أن أكثر ما ورد من الأوامر الدينية يقترن مما يدل 
على المراد منه» فنجد أن أوامر الوخوب تقترن بالوعد على القعل» والوعيد 
على التراد. فيا إذا قيل وجرت عايكى كذا)» أو (فرغت علیکم کذا)». 
وأنتم معاقبرن على تركه» فكل ذلك يدل على الوجوب.. 


وإذا قیل (آنتم مثابون على فعل کذاء ولستم معاقبین عل ترکه)ء فهو 

می دار ی الدب ار سی بريه ساصة بالامرء زی الى يهر قيها 
أخلآف . 

راہ ر ایا الس والارشاد وال ياه نتترل ا نور ٣ی‏ للباد EET‏ شم 


فار کا لأر لار ا اریت قل الان dh om‏ ای رانتلت 
الصلحة مضرة» . 

ا صيخة (افعل) فهي مشتركة ين العديد من الأغراض. قتدل عل 
الأعر #جرد صيغتهاء أما ادا وزدت معها قرينة فھی سحاد اا مراد متہا. وقد 
أطلقها إلأصوليون على أغراض متلفة» نورد بعضا منها على سبيل المثال: 


(( الآية A‏ سورة توح 
(۴) التیانری: كشاف اصطلاحات الفنون ج ١ص‏ ۴١ا.‏ 
9 علي حسب الله : أصول التشريم الاسلامي» ص .۱٦۹١‏ 


۹ 


٠ -‏ الوجوب: كا في قوله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك الشمس»'. 
- الندب: کا ي قوله تعالى : «فكاتيوهم إن علمتم فيم خی را۲ . 
- الارشاد: كا في قوله تعالى : «وأشهدوا ذوي عدل منکم»0. 
- التهدید: کا في قوله تعال: «اعملوا ما ژ شم انه ا تمرم بص( . 
- الإهانة: كا في قوله تعالى: «ذق إنك انت ۱ العزيز الكريم»(“ 
- الدعاء: ك) في قوله تعال : «رب اغفر لي ولوالدي». 
ونيجد الاتجاء المقبول عتد الآمدي› أن الأمر حفيقة ٤‏ الللبء وجاز 
في سواه فإذا سمعنا أحداً يقول لغيره (افعل كذا)» وجرد ذلك عن 
اران فإنه يهم مه طالب القعل». واقتضاڙ ه غ تعر توقفضف على آمر خارج 
la .‏ ما انحرف عن الوضع الأصلي لوجود قرينة ماء فهو تجاز في ذلك 
قران هي اي تحدد الغرض› وتتضصح ف طريقة الاستعمال تفسها» 
وكذلك الي فهر ما يقتضي ترك الفعل› وصيعتة (لا ته تقعل) » 
أو ما ګجري جراهاء کالحمل التبرية الستعملة ف النهي کیا ف واد تعال : 
«ويل للمطففين»" أو «حرمت علیکم آمهاتکم»). 
وأما النهي الوارد بصيغة رلا تفع ) فتحدد أغراضه القرائن» ومن تلاك 
الأغراضص : 
= التحريم: ك کا ي قو له n‏ ای : درلا تنکحرا المشركات © 


)١(‏ الآية ۷۸ سورة الاسراء. 
(۴) الآية ۳۳ سورة النور. 
)٣(‏ الأية ۲ سورة الطلاق. 
)٤(‏ الآية 4١‏ سورة فصلت. 
(ه) الآية ٤4‏ سورة الدخان. 
() الآية ۲۸ سورة توح. 
(«) الآية ١‏ سورة المطفقين. 
ډه الآیة ۲۳ سورة النساء. 
( الآية ۲۲١‏ سورة البقرة. 
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-الكراهية: كا في قوله تعالى: ميا أا الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما أحل 
أله لکہ». ۰ ۰ ۰ 

- الدعاء: کا ف قوله تعالی: رلا تزغ قلوبنا بعد إذ هدرتنا٢۔‏ 

- التأدیب: کا قي قوله تعال : «ولا نن تستکٹر م ). 


ویقول الخزالي: «إن هذه الأوجه عدذّها الاصرلين شخفاً منم بالتکثر. 
وبعضها کالتداحل 8 


فان قولہ تعالی: (اعلموا ما شتتم) فھو لاتھدید - کا قلنا - وهو قریب 
من الإنذار كذلك. ولا يوجد فرق ین الإرشاد والندب إل أن الإرشاد تنبيه 
لمصلحة دنيوية», والندب لثراب الآخرة 


أما وقد رضنا فے] سب لصيغ العموم وصيغ الخصرص» إا ان 
الأصوليين ذهبوا في هذا مذإامب عديدة» فمنہم من قال بوجود صيغ للعموم» 
ومنهم من قال إنها صيغ الخصوص,» وذهبت طائفة إلى القول باشتراك الصيغ 

بين العموم والتصوم واتجه فريق اخر إلى القول بوقف العمل بصيغ 
العموم والخصوص ؛ حت ترد قرينة حخصص آو تعمم . 

وقد عرض الآمدي تلك الاتجاهات في قوله: «ذهبت المرجئة إلى أن 
العموم لا صيغة له في لغة العرب» وذهب الشافعي وججماهير المعتزلة. وكثبر من 
الفقهاءء إلى أن تلك الصيغ حقيقة في العموم ماز فيا عداه. . وذهب أرباب 
الحخصوص إلى أن هذه الصيغ حقيقة في الخصوص .ماز .فيم عداهء .وقد 
نقل عن الأشعري قرلان: أحدهما القول بالاشتراك بين العموم م والخصوص. 
والآخر الوقف (وهو عدم الحكم بشيء ما قيل في الحقيقة في العلوم 


)١(‏ الأآية ۸۷ سورة المائدة. 

(۳) الآية ۸ سورة أل عمران. 

(۳) الأية ٠‏ سورة المدثر. 

() الغزالي: المستصفى سح ١‏ ص 14). 
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أو الخصوص أر الاشتراك). ورافقه على الوقف القاضي أبو بكر»ء وعلى كل 
واحد من القولين جاعة من الأصوليين»“. 


وقد أخحذ كل فريق يجحاول تبرير مسلكه بعرض الحجج» والبراهين 
ما بين عقلية ولغوية وشرعية . 


فأصحاب العموم يقولون إن العموم معنى من المعاني العقرلةء وقد 
وضع أهل اللخة ألفاظاً له لحاجة التعبير إليهء كا أن وجود الاستثناء في الاخة 
- وهو وع من التتخصيصس - يدل عل وجود العمرم ف الألفاظ أذ حرج 
منہا ما بب دخحوله لولاهء فقد تأي صي العموم للاستخراق» والاستشناء 


إخراج لبعض آفرادهء کا جاء ف قوله تعال: «إِن الإنسان في نحسر إلا 
الذين امنوا»". 


وكذلك , وجرد ألغاظ تو کل صي العموم «ککل» ویم ) تدل دلالة 
واضحة على استغراق الأفراد. فنقول: أكرم العلاء كلهم . فالتأكيد هنا يوافق 


ول عرقت ألواظ العموم گدلك من الكتاب والسنةء فإذا. م نکن نعرف 
ذلك من تقس اللةظ » فقد تنجد يعض الأحكام الشرعية قد وردت بصي 
العموم . إذ جاء ي قوله تعالى : «قمن شهد منکم الشهر فليصمه. ب . 


كا يورد أصحاب العموم القائلون بوجوده واعتباره» أن الصحابة وأهل 
اللغة قد أجمعوا على إجراء ألفاظ الكتاب والسنة على العمومء فعند قوله 
تعال: «يوصيکم الله ن آولادکم» ٤‏ > كان طلبهم في ذلك هو دليل 
التخصيص لا دليل التعميم» فا بدل على أن الصيغة للعموم» هو رواية أي 


)١(‏ الآمدي: الاحكام في أصول الأحکام ج ۲ ص ۷ه. 
(۲) الاآیتان ۳١۲‏ سورة العصر. 

)٣(‏ الآية ۸١‏ سور البقرة. 

رف الآية ١١‏ مورة النساء. 


٤ 


بکر رضي الله عله لقول الرسول: «نحن معاشر الأنبياء ل نورث» ما نترکه 
صدقه (Dg.‏ : 
وقد کان الامام :الغزالي من بين الذين ينادون بوجود صيغ . للعموم» 


أما من ذهب مذهب الخصرض فيستدل على ذلك بأن صيغ ‏ العموم 
تدل على آقل الحمع - وهو القدر الذي يدحل تحت اللقظ العام -.أما الباقي 
فهو 'مشكوك فيه ولا سبيل إلى إثبات حكم بالشك فكون اللقظ للخصوص 
هو أمر متيقن» أما تناوله ا فهو عتمل» والحقيقة في المتيقن آولی» عل 
اعتيار أن الخصرص حقيقة حقيقة» والعموم تجاز. 


کا بقولون أيضاً بان صين العموم یک استعماها في الخصوص» 
فيقال : : ع الوزير الصتا» وأرباب الحرف. فلقظ (الصناع) عام ل آنه 
استعمل فيا يخص فة معينة. 

اما القائلون بالاشتراك؛ فهم الذين ينادون بتردد الصيغ بين العموم 
والخصوص» ويستدلون على ذلك با تستعمله العرب من تلك الصيغ فيا هو 
عام کا تستعمله فيا هو خاص» ول تصنع العرب ألفاظاً خاصة بالعموم» بل 
وضعت ما يصلح له ولغيرهء فهي عندهم مشتركة بين العام والخاص» فقليا 
نری عاماً لا يتطرق إليه تخصيص» > سواء في الكتاب أم السنةء وقد جاء في 
«الاتقان» «إذ ما من عام إا ویتخیل فيه الت#خصيص»؛ فقوله تعال : ہیا ہا 
الناس اتقوا ربكم» قد محص منه غير الكلف. )7 . > 


)١(‏ أورده - تحمد بن اسماعيل الأمير اليمني: سبل السلام (شرح بلوع المرام من جمع أدلة الأاحكام). ج 
۲ ص ۲۱۸ . ط . رصبيح . 

(۲) الاآية ١‏ سورة النساء. 

(۳) الامام جلال الدين السيوطي : الاتقان في علوم القرآن. ج ۲, ص .1١‏ ط. الحجاز اة اقام 
۸ھ 
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ومن أدلة الاشتراك عندهم "أل *الاسي اسن بن. al, iar.‏ الألفاظ» 
هي للبعض م للكل؟ . ففي هلا دلیل على اشتراکها ۽ ان العام وا خاص . 


أما الرأي التوقيفي فهو القائل بان لفظ العموم إذا دل على الاستغراق 
بأصل- وضعه» لا احتیج إلى تأكيده بلفظي ركلء وجيع) ! إذ أن آلفاظ التوكيد 
تذكر لفائدة جديدة» وهي تقوية الحكم» ولم تكن لتأكيد العموم فة فقط کا 
ذهب أرباب العموم . 


وكذلك الا ستناء يأت لقطع وجوب دحول الأفراد تحت الافظ العام » 
وإغا هو لقطم صلاحية العموم . 


کا يقولون إذا كان أقل الجمع هو المفهوم من لفظ العموم كا يذكر 
أصحاب الخصوص» كان الباقي غير داخل فيه قطعاًء وإن کانوا يشکون في 
الباقي فقد شكوا في أصل السألة. 


وعلى هذا فهم يوقفون العمل بتلك الصيغ ما لم ترد القرينة التي تحدد 
الغرض من ايراد اللفظ. 


ولا کانت هله .الآراء التي عرضناها ا تصل بنا 9 نائج محلدده» 
فالواضح ٤‏ أن القائلين بالعموم وا لخصرص والاشتراك قد بظروا إل ما ياي 
عر عن القرائن» والقائلين بالتوقيف نظروا إلى ما محتمل أن تصرفه القرينة 

عن أي مغہا» وهو اتجاه مقبول» إذ | نهم كمون القرائن ف تحدید مشهوم 
اا فقد طالعتنا اللغة العربية بالسديد من ألفاظ العموم» وألفاظ 
الخصرص› إل أن ذلك بطبيعة الخال يحتاج ف تفریره ا القرائن واتجاهها ف 
تحديد مدلول اللفظ با محقق مقصد الشارع فيا يرمى إليه؛ واضعين نصب 
أعيتہم هداق الشرع» ومقوماته » «فالشريعة میتاهاء وأساسها: عل الحكم» 
ومصالح الحباد ف المعاش والمعادء وهي عدل کلهاء وره كلها وحكمة 
كلهاء فكل مسألة حرجت من العدل إلى الجور» وعن الرحة إلى صدهاء 


1 


وعن المصلحة إلى المفسدةء وعن الحكمة إلى العبث. فليست من الشريعة وإن 
دخلت فیها بالتأویل»). ٠‏ 
وقد جاء قول آله تعال 7 وإغا ذلکم الفطان»١»‏ فإشارة الجمع هاا 
موجه إلى واحد دلت عليه القرينة اللفظية الظاهرةء والتخصيص .هنا 
لا يعتبر إنكاراً للعام» ولكن الترينة هي التي عملت تي تحديد المطلوب من 
اللفظط. ` 

وقوله تعالی : «حرمت علیکم آمھاتکم »"» عام لا خحصوص فيه » ویتجه 
الإمام الغزالي إلى أن القرينة هي التي تحدد الدلالةء وليسن جرد اللفظ. 

وف هذا الاتجاه ذهب أحد غلاء الغرب وهر « (۵1٤ا8)‏ في کلامه عن 
(تحدید لعي ذلك المصطلح الذي استعمله من dı (Whiteney) al‏ آنه من 
اللاحظ أن التطور من الاتساع إلى اضق » هو التطور الطبيعي لتاريخ اللغة 
(وهذا ما ذهب إليه الأصوليون من قبل بي تحديد الدلالة يظهر في قوفم 
اللشهور «ما من عام إا ویتخیل فيه التخصيص»). أما الطريتق الضاد 
وهو توسيع المعنى فإنه يوجد بدرجه قليلةء ‏ وحیثا وجد فهو مرتبط بأحداث 
E‏ ركخية() . 

وهنا بمكتنا أن نرجع ذلك أيضاً إلى ما هو مأثور من الأمثال العربية التي 
نشأت دة أحداث معينةء م أحذت يعد ذلك صفة اأعموم والشمول. کا 

في قوم زع عقیرته) لن طلب الاستغاثة . وتلك القولة مرتبطة بحادثة 

معينة» وهي ان أحدهم کان قد أصیب ې رجله فرقعها إظهارا مدا الاعتداء 
وبغية في أحذ الثأر. 


وإن وجود التشايه بين نظرية «العام والخاص»» وما اتشر لدی العرب 
من الأمثالء وبين نظرية «التضييق والتوسيع» فيا ينعلق بالدلالة اللغوية - ما 


.١ ص‎ ٤ اين قيم الجوزية: إعلام الموقعين ج‎ )١( 

)١(‏ الأآية ٠۷١١‏ سورة ال عمران. 

رم الآية ۲۳ سورة النساء. 

A.S.Diamond: The history and Origin of Language P. 175. (4) 
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آثاره تعض علاء الغرب . يدفعنا إل القول بان ما قام به العلاء العرب 
- والأصرليون بخاصة - يعتير أساساً لا ذهب إليه علاء الغرب في هذا 
المجالء وذلك لتقدم الأبحاث الأصولية من الناحية الزمنية. 

ومن تلك الأبحاث التي عرضنا ها نجد أن الأصوليين قي تناوهم للعمرم 
والخصوص» وما يلاحقها من التعريف والتنكير» واستغراق المغرد والحمع» 
ونيحوه. شديد الصلة بعلم المعاني. 

وتلك. الأبحاث۔ البلاغية في المدرسة الأصولية جعلت السكاكي' يذهب 
إلى ن علم الأصول من العلوم التي تجتنى منها ثمرات علمي المعاني والبيان . كا 
قول أيضاً: «بل تصفح معظم اواب أصرل الففه. من آي علم هي؟› وسن 
يتولاها؟ . 

«٫وهڙ‏ لاء الأصوليون, کا نحرفهم » إا غاي من هذا الدرس کله أن 
مخدموا الحانب العمل من الاجتهاد في استخراح الأحكام» . 

إل أن أبحائهم كان يسيطر عليها انبج العقليء والأسلوب المنطقي في 
تفکیرهم ودراستهم Ce‏ و کله أيضاً تاد ٹر تناوهم لليلاغة وأبحاثها وەسائلها . 

ومن المباسعث اللفظية الي تعض ها الأصوليون ما يلحق العام 
والخاصن. اللفظ المطلقء واللفظ المقيد. 

فالافظ المطلتق هو عبارة عن الافظ الخامس الشائع في جنسه من غير 

شمږل لعلو ما ول عبان . کاش (حيواك) فهو جاص بانس (أي ص 
الخاص النوعي) وید ل عل آمر واححد شاثم ف کسه دول حفر . 

ونلمنن هنا تمييزاً للمطلق را يخلطه بفهوم العام (الذي يدل على 
الشيء مح تعرض للكثرة الشاملة التي کن حصرها ذا حصص) » والمطلق 
ل حصص. 


(ا) السكاكي: مفتاح العلوم ص ۸ (بتصرف) . ط. التقدم/القاهرة. 
(۲) شس المرجم. ص 1١۹‏ 
)( الأسادذ أمين الجول: فن القرل. ص ۷4. ط. احلبي /القاهرة 1¥ 
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وقد جد كشر شبه بين النكرة والمطلق» «والأظور أنه لا فرق بين النكرة 
والمطلق تي اصطلاح الأصولينء لأن تثيل يع العلهاء للمطلق بالنكرة ني 
كتبهم يشعر بعدم الفرق»'. 

إل أن بعض الأصوليين يفرّق بين املق والنكرةء بان المطلق يدل على 
الماهية. من حيث حقيفتهاء أي بالنظر ٳليها في ذاتيا. أما لنكرة هي تدل على 
الماهية بقيد الوحدة الشاتعة . 


ونلحظ هنا فرقاً دقيقاً بينها يكمن في دلالة اللفظ. من حيث الإطلاق 
لاي صیاغته . 

واللفظ المقيد هر اللفظ الذي حرج عن الشيوع بوجه ماء کيا جاء فی ف 
قوله تعالى : «فتحرير رقبة مؤمنةه" فلفظ (رقبة) حاص مطلق» قيد بقيد 
لفظي يقلل شيوعهء وهو الصفة التي حقتهء فهو ما يدل على ماهية الشيء مع 
قيد من القيود. 


والفرق بيته وبين الخاص يتضح في آن الخاص قد یکون لفظاً مستقلا 
٠‏ يظهر فيه التعرض للرحدة كلفظ (إنسان). أما المقيد فهو حصص بلفظ خارج 
عنه. 
وعل هذا تنجد أن المطلى والقيد تعلق باللفظ الخاص»› شل آورده 
الأستاذ على حسب الله في كتابه «أصول التشريع الاسلامي في باب إطلاق 
الخاص وتقییده . 
ومن مشكلات الدلالة اللفظية الي عرضت للغة العربية مشكلا 
الترادف والاشتر الك وشا ظاهرتان i‏ بالتطور الدلالي للنة» ویر جع الدكتور 
ابراهیم نيس ف كتابه «دلالة الألقاظ» سيبها إلى عناية العرب القدماء 


بموسیقی اللمظ» وانصرافهم إلى تلك الوسيقية عن ملاحظة الفروق الدقيقة ف 


)١(‏ 4ی الرهاري : حائية الرهاوي من علم الأصول. ص ۸١ء‏ (بمامش شرح المنار). 
(۲) الآية ٩۲‏ سورة النساء. 
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الدلالةء وقد أدى ذلك إلى أن كثيراً من الألفاظ التي كانت. تعبر عن معان 
متقاريةه قد ازدادت قربا واختلط بعضها بېعض› وأصبح العربي. يضحي 
تلك القروق ف الدلالة حى يتمکن من نظم قرافیه وتنسیق بز اسجاع وغدت 
العناية ‏ ` جسموع اللفْظ ترد ٹر شرا في الدلالة وتفقدها الدقة والإحكام» 
وأصبحنا نرى الأدباء يستملون الألفاظ في معنى يحوطه بعض الغموض» 
فلا نكاد ندرك له حدوداً تما یکن أن يوصف معه بيوعة الدلالةء أو عدم 
استقرارها. | ۰ a.‏ 

وقد ادى هذا بدوره ا تال التطور الدلالي. ولک النظر الأصولي 
كان يتوجه إلى الألفاظ بصورهاء ونسقها على أنها طريق التوصيل للفكر 
الإنساني» ودليل صحته أو خطته» ومن هنا کان احرص شدیداً عل استقراء 
الدلالة من خلال الألفاظ تحديدا ها وعاولة الارن بط بين اللقظ رمسماة. 
. :وقد أشار الامام الشافعي ال مسألة التر ادف والاشتر اك إشارة ت خاطفة ن 
قوله: وتسمى (العرب) الشيء الواحد بالاساء الكثيرة (وهر الترادف)»ء 
وتسمی بالاسم الواحد المعاني الكثيرة (وهو الاشتراك). 

ا أنا نجد هذا التقسيم موسّعاً شاملا عند الغزاليء د یقول: إن 
الألفاظ التعددة بالاضافة إلى. المسميات التعددة على أربعة مئازل»› ولنخترع ا 
أريغة الفاظ وهي : : الترادتة والمتباينة والمتواطئة والمشتركة»' . 


ٍ 1 
ا 


به البحث الأصولي ف جال اللغة . 


-فالأصوليون يعرفون الترادف : : بان عبارة ع عن توارد الألفاظ امغردة على 
مشْمى. وانحد بحسب أصل الوضع» فتدل عل معنى واحد من جهة واحدة 
كالليث. والأسدء يطلقان على الحيوان المعروف» وكل منا يحمل الدلالة عليه 
من “غير فرق وهذا هو المعتى الحقيقي للترادف› إذا قلنا بانه اتحاد تام £ 
المعنى . 


ر١)‏ الغرالي: امستصغی . ج ١‏ ص .۴١‏ 


وإذا كنا نلحظ فروتاً ني الدلالة بين ألفاظ النصوص المختلفة مها كانت 
طفيفةء إن ذلك لا يعد من الخرادفات. . ٠‏ 

وظاهرة الترادف ”لا کن إنكارها في الللغة العربية باستقراء مفردات 
تلك اللغةء ولكن الأصولين تنبهرا في تاك الفترة الباكرة. من الحياة اللغوية 
إلى تحديدهاء وحصرها ني المجال الحقيقي لذلك المفهوم. 

وقد أثير حلاف كير في إذا كان الترادف واقغاً في اللغة من عدمهء 

فمن ذهب إلى عدم وقوعه استند إلى أن هذا يعتبر تساهلا في التفنرفة بين 
لالات الألفاظ. وعوينا لأمر الدقة. في الاستعمال ومهم ٠‏ الراغب الأصفهاني 
ف مقدمة مفرداته. ا ا + 

ويرجعون ذلك إل آمور منبا: الاختلاف في الذات 'والصفة كالإنسان 
والناطق» أو الصفة وصفة الصفةء كالتكلم والفصيح . ۰ 

فلو وقعَ الترداف في مثل هذه الأمور لضاعت القائدة في تحديد الدلالةء 
إذ الغرض من وضع الألفاظ هر اختصاص كل لفظ جعنى معين. 

وقد أورد الشوكاني وان مر قال بالترداف في ذلك فهر تکلف ظامر 


° (7 


وتدسفی بعحت ۔ ‏ 

أما من ذهب إلى القول بالترداف فيعتبر أن هذا تيسير في اللغة وتوسيع 
لداثرتہا. ) ٤‏ 

وحسًا هذا التزا» يشي النزالي في قولته التي ذكرناها أن هناك ألفاظا 
متباينة تدل على مسميات ختلفة سواء أكانت متحدة بالذات كالانسان والناطق» 
أم ختلفة بالذات کالزجاج ولاش (مثلا) ۔ وإن كان النوع الأول قريب الشبه 
بالترداف إلا أنه لا يعد منه» كا يشير إلى التباس الترداف بالمتباين» فقد 
يتبادر إلى الذهن إذا أطلقت أسام ختلفة على شيء واحد باعتبارات ختلفة 
أنبا مترادفة كالسيف› والمهّد »والصارم ما نجد آمثاله ني لغة العرب فالمهند فيه 


)1( الشوكاقي: ارشاد القحول . س ۱4۹ . 


نسبة إلى اند مقر صناعتهء والصارم فيه زيادة في الحدةء وتلك اسا متباينة 
ولیست مترادفة» إذ ترتبط الدلالة المستفادة منها بصفة زائدة تظهر في المسى 
فتمیزه عن غبر. ففي لابن مقارقة وإن دقت» وي قي الترداف موافقة تامة. 

وعلى هذا فالتصور الأصولي يتميز بالدقة قي التقسيم اللفظي لتحديد 
وضبط الدلالة» فتجد الأصوليرن يسمون الألفاظ الى تطلق على أعيان ار 
وتتفق في صفة عامة - يحمل اللفظ الدلالة عليها -: بالحراطئةء كلفظ 
(الرجل) فهو يطلق على بكر» وحمدء وخالد (مثلا)ء واسم رالجسم) يطلق 
على الساءء والأرض. والانسان بطريق التواطر» لاشتراكها في صفة واحدة 
وهي اسيمة. 

ومن ألفاظ .اللغة ما تمرد على التغير والتطور فبقي على حالته يطلق على 
کشر من معن » وهي الألفاظ المشتركةء وتتصف تلك الألفاظ بالندرة ف اللغة 
العر؛ بية. إذا قيست بالألفاظ الترادفة . 


وقد عرف الشوكاني الاشتراك اللفظي بأنه «اللفظة الموضوعة لقيقتين 
مختلفتين أو أكثر وضعا اول Me,‏ 

فالمقصرد هر إطلاق اللفظ على حقيقتين» وليس على أحدها بالقيقة 
والآخر ياللجاز کلفظ (الخال) ملا ا الور دالا ف الوجه» »وهو 
الاكمة الصغيرة (أي التل» وهو ما دون الحبل)ء وذلك إطلاق للفظ ا 
الأصلي على دلالات متلفةء وقد يدل المشترك أيضا على المتضادين كلفظ 
(الناهل) للعطشان والريان. 

ولا كان المشترك قريب الشبه بالتواطىء من جهة إطلاق كل منها على 
مسميات مختلفةء إل أن تلك المسميات في التواطىء تشترك في معتى واحدء 
ما في اشر ٠‏ فتختلف معانيها. 


. ٠۹ الشركاني: إرشاد الفحرل ص‎ )١( 


يعزي ذلك إلى أن الألفاظ إنغا وضعت لتحديد المعفى وفهمه» فإذا وضع لفظ 

لعان كثيرة قلا يفهم المراد منا إذا خفيت القرينة الدالة. كما أن وقوع 
2 شتراك ۳ عه إحالء ا ف اللفظط دا ا یییں . 
التضاد فإنه يقتضي التباين» .وف هذا منافاة فاا ديقع لاشتر 

أ وقد أجيب عن ذلك بان الوخد :! :إا هو من .جهة اللفظ أا التباين 

فهو من جهة المعنىء إذ المشترك هر لفظ واحد تتكالب عليه معان ذات. 
دلالات ختلفة 


وقد شار أستاذنا :الدكتور حسن ظاظا إلى أنه «إذا وصل التباين بين 
معنین مشت ر کین ف لفظ واحد إلى درجة التناقض والتعاكس» اعتبر هذا 
اللفظ من الأضداد»“. كا في لفظ (الجون) وإطلاقه في لغة العرب على 
الأبيض.والأسود» فنجد أن اللفظ واحد وإفا التباين هو من جهة الدلالة. 


وهکذا يتضح من تلك التقسيمات التي بحثها الأصوليون في مؤلفاتيم 
| نې دققوا النظر والببحث في اللفظة المغردة تحديداً لدلالتها » وإن كانت تلك 
الل أداة تيل وجال أسلوب عند الآديبء إلا أنها عند الأصولي لقظة 
علمية تنضبط ا الفكرةء وتحدد ما الدلالة. 

وتناول الأصوليون موضوع القرقة والمجاز» وهو موضوع من أدق وأوسع 
مراحلل التطور الدلالي للألفاظء وإن كانت الدراسة . الأصولية تدور حول 
النصوص الشرعية إلا أن تلك التصوص هي لغة العرب وما تصالحوا عليه. 
وإنق أقصد هنا المجاز اللغوي (من استعمال لفظ مكان لفظ آخر لصلة بینپا)» 
وليس المجاز البلاغي الذي تلمس فيه العلاء عناصر الجحمال في الأسلوب . 

وقد ناقش الأصوليون آراء اللغويين في وقوع المجاز» فمن اللغوين من 
قال بعدم وقوعه» ومنہم أبو علي القارسي» وأبو اسحاق الاسفرائيني» كا 
ذهب ابن جني إلى أن أكثر اللغة مجازء وحاول كل فريق تبرير مذهبهء 


(۱) د. حسن ظاظا: کلام العرب ص 1١۲‏ . دار المعارف .١۱١۹۷١‏ 


وإن کان لا مهما في كثبر أن نعرض هذه الآراءء إلا أن مسار البحث مجعلا 
نتم مما اتجه إلية الأصوليون " 

فقد قرروا وقوع الجاز ف اللغة إذ نجد الشوكاني (وهو أصولي متأخر) ۰ 
يقول: «. .. وما أظن مثل أي علي الفارسي .يقول ذلك (عدم وقوع المجاز) 
غإنه إمام اللغة العربية الذي لا بخفي على مثله مثل هذا الواضح البين الظاهر 
الجليء وكا أن المجاز واقع ني. لغة العرب فهو أيضا واقع في اک العريز 
عند الجماهير وقوعا كثيراء بحيث لا بخفي إلا على من لا يفرق بين الحقيقة ‏ 
والمجاز» وقد .روى..عن. الظاهرية نفيه في .الكتاب. العزيزء وما هذا بأول 
مسائلهم.. التي جدوا. فيها جوداً “يأباه الانصاف» وينكره ا وجحده 
العقل»... ٤‏ . 

ويذهب الشركان كذلك إلى إثبات وقوع المجاز بجا يلازم الألفاظ من 
القرائن عند استعماها في غير ما وضعت له فيشير إلى ن" اللقظ الذي 
لا يفيد إلا مع قرينة هو المجازء وإدا ‏ صاحبت القرينة. اللفظة فلا يقال إا 

حقيقة لأنْ دلالة القرينة ليست دلالة وضعية. كا في لفظ (البأاس) مثلاء 
الذي كان يطلق في الأصل على الحرب. ثم استعمل في حالة الشدة بعامة» 
والقرينة هنا هي صعوبة الموقف: وخطرر فاستعملت اللفظة في الحالة 
الأخيرة عن طريق التجوز بتعميمها على كل موقف يتميز بالشدة. 

والوأضح آم لا يتناولون ‏ فضية اللحقيقة والمجاز ف اللغة من ناحية 
الوضع الأول للألفاظ وإنغا ينظرون إليها من ناحية الاستعمال واستقرار 
الدلالة عا محدد حقيقة اللفظة أو مجازهاء وني ذلك يقول الآمدي: «الألفاظ 
الوضوعة ولا في ابتداء الوضع في اللخة لا توصف بکونہا حفيقة ولا مجازاء 
وإلا كانت موضوعة قبل ذلك الوضع› وهو حلاف الفرض» وكذلك کل 
وضع ابتدائي حى الأساء المخترعة ابتداء لأر باب الحرف والصناعات لأدواتم 
والاتهم» إنغا تصير حقيقة ونجازا باستعماها بعد ذلك ". 


. ۲۳ الشوكاني: إرشاد القحول س‎ )١( 
.۲١ ص‎ ٩ الاأمدي: الاحكام في أصول الأحکام ح‎ )۲( 


فالحقيقة يكتسبها اللفظ عن طريى الاستعسال إذا استقرت دلالتهٴ 
وأصبحت مرتبطة بهء أما المجاز فهو اكتساب اللفظ للدلالة عن طريق 
آلااستعمال أيضاء ولكن في غير ما وضع له . ّ 


وقد استرعى نظري هنا ما أثاره الأستاذ. الدكتور ابراهیم نيس ف 
قولته: . «... وبحوث القدماء على استفاضتهاء ودقتهاء وحسن عرضها 
قد سجاهلت أمراً هاماء هو في الواقعم» الأساسللحكم علن الدلالةء ذلك 
هو أثرها في القرد حين يسمع اللفظ أو يقرأهء فهو وحده الذي يستمطيع 
الحكم على الحقيقة والمجاز» ذلك لأن الحقيقة .لا تعدو أن تكون .استعمالا. 
شائعا مألوفا للفظ من الألفاظء وليس المجاز إلا انحرافا عن ذلك الألرق 
الشائع . ۾ )١‏ | 

إن كان يقصد في ذلك -بحوث القدماء من اللغويينء إل أا 
نرى الأصوليين - کا جاء في قول الآمدي الذي أوردناه سالفا - أنهم قد 
تنبهرا إلى آهمية. الاستعمال قي اطلاق القيقة والمجاز على الألفاظ ويعكن 
تحديد اتجاههم في ذلك إلى أصالة الدلالة بشيوعها واستقرارها في الاستعمالء 
أو فرعيتها رأي مجازها) بانحرافها عن ذلك الاستعمال. 


وعلى هدى من هذا العرض فلا معدي من أن نقول برضوح الدقةء 
وأصالة البحث اللخوي في البيئة الأصولية» وقد ضلك الأصوليون فيه كل 
مسلك. وعلى هذا فالأصوليون يقسمون الحقيفة إلى لغوية وعرفية» وشرعية» 
فالحقيقة اللغوية هي استعمال اللفظ فيا وضنع له أولا كلفظ (شجرة) الموضوع 
للنبات المعروف بهذا الاسم. أما العرفية فهي إستخدام اللفظ فيا وضع له 
بعرف الاستعمال كلفظ (الدابة) وقصره على ذوات الأربع عرفاًء بعد أن كان 
استعماله لكل ما يدب على الأرض. ومن أمثال ذلك من الألفاظ غا تتزوي 
دلالتها الأرلىء أو تكاد. وعندئذ يأخذ اللفظ مدلول آحر عن طريق التعميم 
أو التخصيص أو ما إلى ذلك. 


`. 1۲۴ د. ابراهيم آتيس . دلالة الألفاظ. سس‎ )١( 


والحقيقة الشرعية عبارة عن استعمال الاسم الشرعي فيا وضع له أولا 
ة ek‏ كالصلاة 0 فاكتسبت تلك الألفاظ وضعا مستقراء وأاضحت 
والجاز في اسطادم الأصوليين هو عبارة عن انتقال اللفظ إلى غير 
ما وضع له لوجود علاقة بين حل الحقيقة» وحل المجاز»ء وهر أيضاًء إا 
لخوي أو عرفي أو شرعي . 
فالمجاز اللغوي كانتقال الاسم من الحقيقة اللغوية إلى المجاز اللغوي كا 
في إطلاق لفظ (الانسان) على الناطق عموما عن طريق التجوزء والمجاز 
العرفي كاستعمال لفظ(الدابة) لكل ما يدب على الأرض بعد استقراره عرفا 
بذوات الأربع» وذلك بالنظر إلى مبدا التجاوز وهو انتقال اللفظة إلى غير 
موضعها. ۰ 
أما المجاز الشرعي فهو كاستعمال لفظ (الصلاة) الذي استقر في الشرع 
بدلالة خاصة تحوي أقوالاء وأفعالا تؤدي بصورة معينةء ثم يستعمل هذ! 
اللفظ للدعاء. 
وقد أشار الأصرليون إلى علامات يعرف ما المجازء ومن تلك 
العلامات : 
- وجود صفة مشتركة بين ما وضع له اللفظ اللدلالة عليه أصلا وين 
ما نقل اليه. كصفة القوة واشتراكها بين الشجاع والأسدء نما يسوغ لنا 
اطلاق لفظ الأسد عل الشجاع. 
¬ وجود زيادة ف الأسلوب» کا ف قوله تعالٰی : «لیس کمثله شي ء٩‏ 
فالكاف الزائدة حققت عدم المثلية» فهي ل تستعمل فیا وضعت له صلا 
وهو التشبيه » والواضح آنا حققت عدم تكرار الصورة في غير المحصف با. 


)( یرجم ل ج دة ۷۸ ص | الفصل . 
)١(‏ الآية ١١‏ سورة الشورى. 


وفي ذلك يقول النسفي : «إن كلمة التشبيه كررت لتأكيد نفي التماثل› 

فتقدیره (ليس مثله شيء)» وقیل (مثل) زيادة» وتقدیره (ليس کهو شيء) 

کقوله تعال: «فإن آمنوا بمثل ما آمتم به بء وهذا لأن مراد هو نفي 
المخليةي, : 

- وجود نقص في الأسلوب بحيث لا يترتب على هذا النقص إخلال في 

i‏ كما جاء في قوله تعالى : «واسئل 'القرية»" والمقصود (أهل القرية) 

على النقص' في .الأسلوب الأول فدلول لم يتضمنه وهو (آهل)» 

ول القرينة على ذلك بالعقل» وهو من باب اطلاق المحل على الحال 


فيه » وقل تعود العرب استخدام. هذا الأسلوب . 


إلا أن الجاز' لا يطلق بصغة عامة على أمثاله عا ذكرناهء فقى ‏ قوله 
تعالى: «واسئل القرية»ء والمراد (زأهل القرية) قإن هذا لا يصح لكل 
الجمادات» فلا يقال (سل البساط) أو (سل الكرسي)ء وإغا يقال (سل 
الطلل) أو (سل الربعم) وذلك لقربه من المجاز المستعمل في البيئة والعصر ما 
يتطلب معه مراعاة استعمالات البيئة عند استخدام المجاز. 


ا ان المجاز أیفا ل يصح الاشتقاق عليه فلفقظ رالأمر) اذا استعمل 

في الحقيقة اشتق منه اسم (امر) باعتباره اسم فاعل من الأمر المقصود حقيقة 

في الوضع. وعکس ذلك إذا استخدم (الأمر) بمعنى (الشأن) وهو استخدام 

مجازي» فيمتنع الاشتقاقء كا جاء في الاستخدام القراني «وما أمر فرعون 
برشید»“). آي لیس شانه صوانا. 

ومن ذلك أيضا اختلاف صيغة الجمع على الاسم فلفظ (الأس) يجمع في 

الحقيقة على (أوامر)ء ومجمع في المجاز على (أمور)ء فاختلاف صيخة الأمر هنا 


() الآية ٠۳۷‏ البقرة. 

(۲) أبو البركات عبد الله بن أحد' بن مود الننفي: مدارك التنزيل وحقائق التأوبل (تفسير سورة 
الشوری) ح ٤‏ ص .٩۷‏ ط. /صبیح .۱۹٤۸/‏ 

(۳) الآبة ۸۲ سورة يوسف. 

)٤(‏ الاآية ۹۷ سورة هود. 


أكدت الانتقال من المعنى المتواضع عليه في الأصلء وإحالته إلى المعتى الآخر . 
الذي يقصد به في حالة الأفراد د ا وفي حالة الحمع (شؤون).. فاختلاف 
وكذلكٍ إذا استعمل اللفظ و يکن له متعلی کافظ (القدرة)› فاته ادا 
استخدم صفة لله تعال کان ها متعلی وهو المقدورات. وها استیخ دام 
حقيقى » أما إذا أطلى على البات تعجبا في قولنا (أنظر الى قدرة الله) فالنبات 
مفدرر ولیس قدرةء ولا متعلق له» وذلك استخدام جازي . 
وقد أشار الغزالي إلى تلك العلامات إشارات طفيفة, تناولتها هنا بشيء 
من التفصيل والتحليل إل حد ما 
ويختتم الأصوليون بحوثهم في الحقيقة والمجاز بالاشارة إلى أن هناك 
نوعين من الكلام لا مجاز فيهيا. 
- الأعلام باعتبارها سام وضعت للتميبر بين الذرات› ولیس للتمےز بین 
الصفات . ا أنه قد پتخذ من بحعض الألفاظ الموضوعة [لمغات آسياء 
للأعلام» فیکون ذلك عن طریق المجازء کالآسود ین بن الأبيض› «وهر 
أحد الصحاية“ . 
وعلى هذا الوجه لا يراد باللفظ الصفة التي وضع نما أصلا وانما يراد به 
المجاز باستخدامه اسم لعلم . 
- الأسماء الي لاجد من عموميتها شيء» وتقتصر في الدلالة على المقصود 
وهكذا نجد عامل التطور يدور باللفظ على ألسنة الناطقين به» لا يستقر 
على حال » ولا يستأئثر بدال. «فالألفاظ 1 تخلق لتحبس في خزائن من الزجاج 
أو البللورء فيراها الناس من وراء تلك الخزائن» ثم يكتفون بتلك الرؤيا 
العابرةء ولو آنا كانت كذلك ليت على حاها جيلا بعد جيل دون تغير أو 


. (#) کان رجلا من أصحاب البي صلل الله عليه وسلمء اسمه الأسود قسماه التبي «أبيضة (أسد الخابة 
في معرفة الصحابة) ج ١‏ ص .٠١۸‏ ط. /الشعب. 


تحول» ولكتبا وجدت ليتداوما الناس» وليتبادلوا بها في حياعهم الاجتماعية كا 
يتبادلون بالعملة والسلعء› غبر أن التبادل ہا يكون عن طريق الأذهان 
والنفوس تلك التى تتباين بين أفراد الجيل الواحدى والبيئة الواحدة في التجربة 
والذكاءء . وتشكل وتتكيف الدلالة تبعا لذلك). ٠‏ 


.٠١١ د. ابراهيم أنيس: دلالة الألفاظ. ص‎ )١( 


الافصل الزبع 


لمعنه عنطالأصوليبن 


اس [ 
وی عه المعى الافرادي والمعنى التركيي. 


+ المقاصد. 

سبي التأويلى . ا 
3 ن الا-حتهاد رالخلاف (نيذة حتصرة) . 

رھ اأبيان. 


سه أنوا اع الدلالة . 


1 


يقول ابن جني «إن العرب کےا تحني بألفاظها؛ فتصلحهاء وتجذيها 
وتراعيها. . . فإك المعاي آقرى عندهاء وأكرم علیها وأفخم قدرا ي 
نفوسها,» 

فاللسان العربي في عرف مستمر ذب الالفاظء ويفاضل بينبا من ال 
وإغا المغاضلة تتم عن طريق صياغة اللغة صياغة متينة» بحيث لا بفلت من 
زمام اللفظ آي جرڑء سن من أجزاء المع . 

وقضية المعنى تختلف عن قضية اللفظء فهي تد إلى غير حدودء ui‏ 
الألفاظ فمخصورة محدودة» ولقد تقرعت وتشعبت عنہا المعاني .الكثيرة. 


وقد ارتبط علاء الأصول بلسان العرب وليس فم أن يدوا عنهء إذ 
به نزلت شريعة السماء» .فقصدوا إلى العناية بالعنى المفهوم من الطاب . 

فکل| تناول الأصوليون الألفاظ المفردة متبعين دلالتها منذ الوضع 
الأرلء وما اعترى تلك الدلالة من تغي آوانتقال فے] رسموه من حدود 
- وهو موضوع الفصل السابق - تناولوا كذلك العنى المفهوم من التراكيب» 
والذي لا يقتصر على معاني المغردات في حد ذاتما. 

فاللفظة المفردة ما دلالة ة قد مختلف إذا وردت في اسلوب وحينشذ 
فالسیافق وحده هو الذي يستطيم أن ییںن المقصود من تلك الألفاظ . 


. ۲٠١ ابن جی: الخصائتص ج 1 س‎ )١( 


ار 


تناوله لفكرة النظم يرى: ن للألفاظ دلالة أولى» وها عند النظم دلالة ثانية. 
کا نجد الأصوليين كذلك يتناولون هذا الموضوع في غاولة لتحديد تلك 
الدلالة الثانية للألفاظ وتوجيهها با يتفق وقصد الشارع. 

وکل هذه الاتباهات كان هما أثز كبر في توجيه الدراسات الحديثةء إذ 
پقول استيفن ران (#مااا ١ء٠مهائ):‏ «إن 'نظرية ' السياقء إذا طبقت 
بحكمة تمثل حجر الأساس في علم العنى» وقد تفضي بالفعل إلى الحصزل 
على مجموعة من النتائج الباهرة في هذا الشأن ٠.‏ - 


إا" (مثاام قد أحدثت ثورة في طرق التحايل الأدي» ومكنت الدراسة 
التارخية للمعى من الاستناد إلى .أسس_حديثة أکٹر ٹباتاں کا أنہا قد قدمت لنا 
وسائل فة حديثة لتبحديد معاني الكلمات .0۲“ 

واللغة - في تصور الأصرليين - ألقاظ دالة على معان» ومن حيتث هی 
كذلك يكن استمداد المعاني من ألفاظها بطر يقتين: إما بالحصول على المعنى 
المطلق رالذي ر بقيد بقيد خارجي) عن طريتى الألفاظ والعبارات الطلقة. 
وهنا تظهر الدلالة الأصلية للفظ. وإما- بالوصول إلى العنى عن طريق 
الألفاظ» رالعبارات المقيدة» وهنا تطلهر الدلالة التابعه. 


وطرق الوصول إلى أحكام الشريعة عند الأصوليين هو من جهة كو 
بلسان العربء لا من جه كوا کلاماً فقط وهو اعتبار شامل لا تدل عليه 
الألفاظ بالمعنى الأصلي المرتبط اء رما تدل عليه بالعنى التبعي» وهو المنهرم 
من التركيب . 

وهذا منج قد وضع أساسه الإمام الشافعي في رسالته عندما تعرض 
لإثبات عربية القرآنء وأصبح عند الأصوليين التأخرين منهجا تبليلياً في فهم 
النصوص الشرعية» أساسه اللسان العربي. 


Stephen Ullmann (1)‏ : دور الكلمة فى اللغة: ترجمة د کمال غمد بشر. ص 0۵ء .٩1‏ 
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والافظ حمل معن إفراديً خاصا به ا دلالة وأاضحة تظهر بظهورهء 
کا اه ل من ركا من خلال وشم في املوب قد تاف عن الم 
الأصلي . 

واللفظ ف ذلك هو وسيلة محصيل المعتى» والمعتى الإفرادي قد 9 بعا به 
إذا كان. المعنى التركيبي مفهوما دونه. 

ومن هتا وجه الأصوليون عنایتهم ف معرفة قصد المتكلم وتحديد مرصاه» 

وأفردوا لذلك آبوابا ف بحوتهم تناولوا فیها قصد الشارع» وقصد الكلف 
(وهر قصد الخطاب ف عمومه) ۽ l2:‏ ينبي ء بخطررة ا3 ودقیا ف تقردر 
الحكم. 
وكان المدفمن‌ذلك؛ أن لا تتصادم الفتوى بعنى من كتاب اء أو 
تتعارض مع سنة رسولهء أو تناقض مقصدا من مقاصد الشريعة التي تمدفِ 
إلى إقرار العدل با يساير المصلحة العامة . 

فنجدهم (مثلا) «یستدلون عل فساد البيع وقت النداء (لصلاة الحمعة) 
بقوله تعال : ډودڈروا البيع» مم ان القدسرد اغبا السعيء <¥ بیان فاد 
ابيع" . وتلك دلالة ا التبعي » أو المغهرم ص عى التركيبي ص 
مراعاة القصد الشرعي . 

فلمعرفة تسد الاب دحل کر ف توجيه الدلالة وعحاولة تحدیدهاء 
مها اخحتلفت صورة اللفظ. فقد جاء في قرله تعالى: «وما يخدعون إلا 
«٤ E‏ وف ر «رما ممادعرن إل أتفسهم»ء ما تفاوت فيه تخس 


وقد نجد ذلك كرا عند العرب» فقد أورد الشاطبي أنه قد «حكى ابن 


)١(‏ ابو اسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبي : الموافقات في أصول الأحکام (تقيق عمد عى الاین) ج 
۲. ص 14. ط. الدني/القاهمرة 1۹٩4‏ . 
() الآية ٩‏ سورة البقرة. 
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جنی عن عیسی بن عمر» وحکی عن غیره أيضا . قال : سمعت دا الرمة 
ينشل : 

فقلت: ادت (من بائس)! فقال: پاس وائ راحر فانت 
ترى ذا الرمة ل يعباً بالاختلاف بن البؤس واليبس. لا كان معنى البيت قائ 
علل الوجهين» وصوابا على كلتا الطريقتين. وقد قال في .رواية أبي۔ العباس 
الأحول: البؤسن والييس» واحدء يعني بحسب _ قصد. الكلام ا بحسب تسار 
اللغةه . 


والمدف من ابراد هذا لتس هو إظهار. العتاية بقصد انكلم د دون 
الوقوف عند اللفظ إلا ما بجقق الغرض الذي سیتی الخطاب من أجله. 


وعلاقة بعضها ببعض› وأضاقوا إل -ذلك إرادة الشارع وقصده غا يژکد عنارة 
البيئة الأصرلية بالضمون لا بالشکل . ٍ 

فمهمة “الأصولي هي استنباط الأحكام فهًا لمعانيها من أغراض الشريعة 
في الكتاب والسنة. تارة من نفس القول»ء وتارة من معناه» وتارة من علة 
الحکم. r.‏ 

فقوله تعال: «اعلموا ما شتتم» هو للأمر في ظاهرةء إلا أنه يقصد به ٠‏ 
المبالغة قي التهديد والخزي› رتل" هي الدلالة الثانيةء أو المعنى. لبي کا 
اصطلح عليه في البيئة الأصولية.٠‏ 


وه المتاسبة قل أورد ابن القيم مثالا يوضصح العناية الأصرلية صد 


المتكلم. إذ يقول: 


ر الشخت: الشيء » الدفيى . ظاهر: ضم شنا عل شيء. 
والعى: آن يضع الحطب اليابس فوق النار» ويستعين على إشماما بریح الصباء" وجعل اليدين ها 
ستراء عا يساعد عل شدة الاشتعال. 
(۳ت ابس عى جاف. بائس بمعنى مكين. وكلا العنين شريك في الضعف وقلة الير. 
ره رده الاام الشاطي قي الموافقات ج ۲ ص ٥۷‏ . 


«إ البي قال: لا يقضي القاضي , سین اتن وھ 
غضبان). إنما كان ذلك لأن الغضب يشش عليه قلبه 
ودهنه» ویتعه من کمال الفهم› ومحول بينه وبين استيماء النظر 
ويعمى عليه طريق العلم والقصد؛ فمن صر النهي على الغضب 
و سحل (وهر المفهوم ص ظاهر الفط دول اهم المرعج» والخوف 
المقلقى› والجوع» والظماً الشديدى وشل القلب المانع من الفهم. 
قد قل فتههه ونهمهء وتیل فی نکم عل ت ر 
ال معرفة مراد المتكلم . وراد يظهر من عموم أفظه تاره و 
عموم المع الذي قصده تأارة» وقد يکون من المعى أقوی» وقد 
يكون من اللفظ أقوى» وقد يتقاربان»»"'. 


فالعناية بالمعنى يقصد با التعرف على ما يريده المتكلم؛ واهدف من 
تلك الارادة في ذهب اليه الأصوليون هو تحقيق أهداف الشريعة وما ترمي 
اليه من إسلحفاظ عل الدين والنقس والال والعقل والنسل . 

والشريعة - كا قال الشاطبي - هي: «قي مواردها ومصادرها. . . 
کالطبیب اللاهر یعطی الغذاء ابتداء عل ما يقتضيه الاعتدال ف توافی مزاج 
الغتذي مع مزاج الغذاءء وبر سن سأله عن بعضس الأكولات التي يجهلها 
المختذني . آمو لے اع م f‏ آم ار IE‏ ؟ دا اید عله انحر اف بعص 
الأخماط > قابله ۽ فی ماده نم أفه ف الخائب إلا یر إل 

مفتضي انحر جره یرجح 

الاعتدالء وهر ا اج الأصليء والصحة المطلوبة. وههوغاية الرفق رالإحسان 
والإنعام من الله تال Pu.‏ 


فقد احمل ني هذا النص أمداف الشريعة التي يرمي الحعرض للنص إلى 


)١(‏ الحديث بطرينق السماع. باب «ذكر ما ينبني للحاكم أن يتجنبه» ورد بنسخة النسائي ج ۷ ص 
4 . مطبعة الجلبي - القامرة 1۹٦۴‏ . 

. 1۸۸ ص‎ ١ أبن القيم: إعلام الموقعين ح‎ )١( 

™ الشاطبي : الموافقات ج ۲ ص ۱1۹ . 
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تحقيقهاء والتقاء شعابها على وحدة المصلحة الانسانية . ومن هنا انصرفت عناية 
الأصوليين إلى إدراك لغة النص» والتعرف عل أسرارها في التعبير عن المعانيء 
ومعرفة ما تشير إليه من قريب أو بعيد. فاللفظ والعتى في تصور الأصوليين ها 
دلیل الحکم. 

فالجانب اللغوي في الأبحاث الأضولية قوامه العناية بالألفاظء والتراكيب 
بحثا عن الدلالة» وضبط هذه الدلالة با يتفق وقصد الشارع» حتى 
الأصولي تحديد طريیق منضبط يكن انسحاب الحكم الصحيح عله ف المسائل 
المحروضة . 

وللألفاظ ظاهر وباطن»ء ولذا نجد العناية تتصرف إلى تلك الألفاظط 
يحوطها التدبر والنظر. روى عن رسول الله يية: «يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم». والقصود بذلك هم الذين يتتبعون ظواهر الكلم دون إمعان 
فکر في مقاصده ومرامیه» ولذا ری الكثر من العلباء يمون ري الظاهرية 
ویقولون بأنه بدعة . 

فاصحاب الرآي ینظرون إلى المعاني العامة مجردة عن الفاظياء ول 
يعملوا بخصوصيات الألفاظ. أما أصحاب الظاهر فيعملون بمقتضى اللفظ 
دون النظر إلى المعاني العامة. ويبعدون ما خص المعاني من الناحية القياسية . 


وهنا واجهت الشريعة الأسلامية اتجاهن : 


- اتجاه أصحاب الرأي الذين بضعوك أمامهم ادف التشريعي - وهر 
الحفاظ عل مصالح العباد - ویصوبون نحوه کل ما پعرض فم من 
مسائل بتوجیه دلالتها إلى هذا المدف. وإذا كان هناك أمر خالف للهدف 
التشريعي جب رده وإعمال المقتضى الكلي العام للتشريع وهو المصلحة 
الانسانية. 


- اتجاه أصحاب الظاهر الذين يلتزمون ممقتضى النص ويذهبرن إلى أن 


ا 
)١(‏ من حدیث رسول اله صلل الله عليه وسلم (أورده البخاري وتاب التقسس ج ١‏ ص ٤4؟).‏ 


¥ 


الشريعة إغا أتت تلك التصرص لاا الكلقينء آعم بم أحسن عملاء 
.. وكل ما خالف النص لا اعتبار له 


وهن خلال هذا العرض يتقح لا أن لامرلين یعتمذول ف یدید 
الدلالة اللفظية على أسس ثلاثة: 

أويما : النظر في الدلالة الأولى للفظة المغردة. 

ثانيها: تتبع التطور الدلالي لتلك اللفظةء وما يظللّها من المغاهيم التي 

تتوارد علیها بعرف الاستعمال . 
ثالثها: مراعاة تحميتق أهداف الشريعة بالتعرف على قصد المشرع. 
واتجاه المعرفة إل تلك المقاصد اتجاه تناولته ختلف البيئات المعنية بدراسة 

اللغة العربية من بلاغية أو نحوية . «فإن سيبويه - وإن تكلم في النحو - - ققد 
له ٤‏ کالامه عل مقاصد العرب» وأنحاء تصرفاتا ف الفاظها ومعانیها ؛ ول 
بقتصر فيه عل بیان أن الفاعل مرفوع» والمفعول متصوب > وتحر ذلك» بل 
هو يبین في کل باب. ما ليق به حت إنه احتوى على علم المعاني والييانء 
ووچجوهة تصرفات الألفاظ والمعاتي . ٩(١‏ 

وهکذا کا تتقلب وجات انعر حول النعس ٹا وراء ال اجك ۽ 
وأعتقد أن التأويل ةد انزلق إلى الدرس الأصرلي من هذا اا ۽ فقد اعدد 
ماه الأصوليون ف إدراك الدلالة والترعہل إل مقصر 

وکادت EE‏ التأويل ة ئی بادیء الآدر شي التوفيق بن النصرس ت 

ن ظاهرها e‏ الاتتلاف والتعارضس ا شار الإمام الشافعي ا شي 
ميه ف رسالته عل الكلام ن ادي ر )ققد لفت إل صرورة التأويل لإمکان 
التوفيق بيتاء ولكنه م بحدد لنا السبيل التي تتبع في ذلك فعلم الأصول 2 
يکن قد وصل بعل ل كمال تسده کا ست حه فى المرحلة المتأخحرة. وشار 
الإمام کذلك أ أن التأريل مرتبط بألنص» وبلغته وبالعقل الذي يتدبر 


ر١)‏ الشاطي : الموافقات قي أصول الأحكام ح 4 ص .۷١‏ 
(#) راجع ص ۲۲ من القصل الأول من هذا الببحث. 


۸ 


الأمر فيه» ”ؤيتضح' ذلك في نايا كلامه .عن البيان. .إذ يقول: «... فإغا 
حاطب الله بکتابه العرب بلسانما على ما تعرف من معانيهاء وکان ما تعرف 
من معانيها باتساع لساا. . . > وأن فطرته أن يخاطب (بظاهر) يعرف ني 
سیاقه آنه یراد به غير ظاهره» فکل هذا موجود علمه في أول الكلام آو وسطه 
أو أخره. وتبتدىء الشيء من کلامها بين اول لفظها منه عن آخره» وتبتدیء 
الشيء الذي يبين آخرلفظهامنه عن أوله: وتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون 
الايضاح باللفظ› كا تعرف الاشارة» ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها 
لانفراد آهل علمها به دون آهل جهالتها. ۲(“ 

وهكذا نجد قضية التأويل عند الشافعي ..ترتبط. بالنص وبلخته» إلى 
جانب استعمال العقل» .فكتاب الله نزل بلغة العرب» .وينبخي أن يفهم 
بحسهم». واللغة هي وعاء الفكرء فللعقل هنا موقف لله أثره الكبير في 
التميينء .وإدراك الفروق. 

كما يحتاج التأويل إلى وسائل من المعرفة لا تتاح. إلا ن رسوا بحياة 
الشريعةء وباللغة التي كتبت اء ولمم إدراك قوي الوجوهها. ۰ 

وعلى هذا تتضح لنا فكرة التأويلء وأثرها في فهم النص؛ إذ يعرض 
للألفاظ والتراكيب ”من حيث إفادعي) ٬للمعن‏ الذي يكن الوصول.. إليه متسقا 
مع الفكرة. العامة للأسلوب. وما بين آلقاظه من صلات. 

فالشافعي ينه أيضاً إلى ضرورة درأسة ٠‏ لغة النص» وطاقاتهاء 
وحصائصهاء وأساليبها قي الأداء؛ حت يكن التوصل إلى الدلالة بالنطوق 
أو. بالمفهرم.. ۰ 
والتأويل لم يعتمد على اللغة وحدها من" حيث أداثها اللمعنىء *وإنغا 
يضاف إلى ذلك حياة الشريعةء وظروف أهلهاء وما يكن أن يطبق من 
نصوصها على ما مح في الحياة من شئونء وكذا مراعاة التعبير با تغير مدلوله 
من الألفاظ؛ ذلك أن النصوص كانت تعايش الياة الاسلامية معايشة أصياة. 


.ه١ الشافعي : الرسالة ص‎ )١( 
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فالتأويل م يكن من صنيع العصر التأحر وحده. وفي ذلك يقوذ 
الآمدي : «إذا عرف معنى التأويل فهو مقبول معمول به إذا تحقتق بشروطه 
ولم يزل علماء الأمصار في كل عصر من عهد الصحابة إلى زمننا عاملين به مر 
غر نکں»؟. . 

فمنذ أن نزل تاب الله وتناوله الناس بالبيانء أصبح مدار نشاط عقلٍ 
ولغوي وديني واسع» وكان هذا النشاط يتميز بالدقة والحخرص. بغية فهمه 
والتوصل إلى معانيه» فالتأويل ل يكن بدعة اخترعه الدارسونء ولكنه اتَجاأء 
فرضته مرونة اللغة العربيةء وطواعيتهاء وملاحقتها لمتجدد الأحداث» وهي. 
تحمل أحاسيس التكلم وتصوراته. ما جعلها أداة تعبير لكل ما يطرأ عل 
الحياة الانسانية» وكان التأويل رباطاً مجمع بينها ويقرّب بين دلالاتباء وأن 
ما صنعوه أنهم اكتشفوا هذا الرباط» وحتدوا مسالك سيره وشروطه؛ حتى 
أصبح لازما خياة الشريعة متصلة بحياة الانسان. 


وقد عرف الآمدي التأويل بأنه: «حمل للفظ على غير مدلوله الظاهر 
هنك ۾ ص احتمال له بدلیل بعضده)") . . 

ومنه يتضصح أن التأويل ترجیح لعنى من المحاني الخارجة عن اللفظ دون 
فطع لأحدها ويوجه من وجوه التخريج التعارف عليها - والتي سنحرضص 
ها - إذا صرفتها القرائن عن المعنى الأصلي. 


والأصوليون ل يتهاونوا في قبول التأويل» بل تناولوه بشروط تدده 
وتبين وجه قبوله: قال الإمام الغزالي: «.. وليس كل تأويل مقبولا بوسيلة 
كل دليلء بل ذلك بختلف ولا يدخل تحت ضبط“. 


وقد ساق كيرا من الأمثلة موضحاً ا هو مقبول من التأويل› 


)1( الآمدي : الاحکام ج ۲ ص ۱۹۹ . 
™( الآمدي : الاحكام ج ۲ ص ۹% . 
(۳) الغزالي: المستصفی < ١‏ ص .٠۸١‏ 


وما هو غير مقبول. ونورد هنا ما استقر عليه الأصوليون - من خلال 
الاستقراء - من شروط في قبول التأويل . وهي : 


- أن يكون التأويل موافقاً لوضع اللغة أو عرف الاستعمالء ومقصد 
الشارع. 
- أن يقوم دليل على أن ما انصرف إليه اللفظ هو المعنى المراد ما يكن له 
عليه ٤ ٠‏ 
- إذا كان التأويل بالقياس فلا بد أن يكون القياس جالياً لا حفياًء لأن 
القياس' الجلي تكون العلة فيه منصوصاً عليهاء أما الخفي فهو ما كانت العلة 
فيه مستنبطة من حكم الأصلء فالأول كإلاق تحريم ضرب الرالدين بتحريم 
التأافف هماء في قوله تعالى: «ولا تقل هما أف»'“. بعلة كف الأذى عنها. 
والثاني كقياس القتل بالشيء ٫الئقل»‏ على القتل بالشيء«المحدّد» (أي ما له 
حد)» وقد أضاف الآمدي شرطاً آخر يتعلق يمن يقوم بالتأويلء يظهر في 
قوله : «آن يكون الناظر المتأول أهلا لذلك»". فيبدو أن الحكم على صنيع 
المتأول كان يعتمد على مقدار حسّه باللغةء وبصره اء والإدراك النافذ 
الطبيعتهاء فضلا عن الالتزام بالشروط المتعارف علیها کمعرفته بکتاب الله 
معحرفة ة شاملةء بصیراً بسنة نميه . 


ويو كد ذلك اا ما ذهب إليه الراغب الأصفهاني حين تكلم عن 
التأويل المقبول وغير المقبول. فقال: «التأويل نوعان: مستكرهة ومنقاد. 
فالمستكره ما يستبشع إذا 2 (فحص) بالحجة. . » والنقاد من التأويل 
ما لا معرض فيه للبشاعة.. وقد يقع الخلاف فيه بين الراسخين في 
العلم مشير بذلك | ال دقة الحرص في قبول التأويل» ومراعاة توجيهه 
الوجهة الصحيحة المقبولة. 


)١(‏ الآية ۲۳ سورة الاسراء. 

(۲) الآمدي: الإحکام ج ۲ ص 1۹۹. 

(۳) مقدمة القسر: الراغب الاصفهان (ملحقة بكتاب تنزيه القران عر اللطاعن) صر .٤٠۳‏ ط۔ 
الأول /الجمالية/القاهرة ۲۹١١ه..‏ 
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٠‏ وحتى «نستوضح موقف الأصوليين من التاويل ودَذّت أن أورد هنا مثالا 
لتأویل,ٍ غير مقبول ذكره الامام الغزالي بين أمثلته التي ساقها في باب التأويل. 
«قال بعض الأصوليين كل تأويل يرفع النص أو شيا منه 
فهو باطل» ومثاله تأويل أي حيفة في مسألة الإبدال. حيث قال 
رسول الله ب: في كل أربعين شاة شاة. قا أبو حليفة : 
الشاة غير واجبةء وإغا الراجب مقدار قيمتها من أي مال كان. 
قال: فهذا باطلء لأن اللفظ نص في وجوب الشات وهذا رفع 
وجوب الشاةء فيكون رفعاً للنص. فإن قوله تعالى: وآتوا الزكاة. 
للإيجاب. وقوله بي في كل أربعين شاة شاه. بيان للواجب» 
وإسقاط وجوب الشاة رفع للنص» وهذا غير مرض عندناه؟. 


فقول أبي حنيفة بأن الشاة غير واجبة» وتأويلها بالابدال في وجوب 
قيمتها تأونل بعيد - كا قال الأصوليون - وغير مقبول عند الغزالي. وييكننا 
أن نعلل اتجاه الامام أي حنيفة بأنه رجل حضري› والتعامل بالقيمة في بيه 
أمر يتمشى مع طبيعة أهل الحضر. :ولكن الشافعي» وبعض الأصوليين قد 
انکروا ذلك إذ أن اللفظ نص في وجوب الشاة «عيناًء لا قيمة». وتأويلها 
رفع للنص . 
والواضح أن قول رسول الله ية قوي في ظهور الشاة عينأء حيث إنه 
حصضھا بالذکرء إا أن الامام أبا حنيفة ذهب إلى تأويل بعيد» وهو دفع 
حاجة الفقراء مما مجوز بذلك دفع ألقيمة . 
وقد دار نقاش طويل بين الفقهاء في تلك المسألة ليس هنا جال عرضه. 
أما البيثات العلمية الأخرى فلم تكن تتشدد في قبول التأويل 
ک) لاحظاہ عند الأصوليين؛ ویتضح هذا إذا قارنا الاتجاء الأصرل 


(1) من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - ورد في صحح البخاري - باب وجوب الزكاة ج ۲ 
ص ۱۳۰ - دار مطابم اللشعب. ولي نص الحديث «, .ومن صدفة الخنم في سالمتها إذا كانت (أي 
إذا بلغت) أربعين إلى عشرين ومائة شاة. .:. 


(۲) الغرالې: المستصفی ج ۱ ص .۲۹٤‏ 
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ما أورده الأستاذ عباس حسن من أن البيئة البصرية من النحويين 
واللغويين «جأرا إلى التأويل المصنوع» والتكلف المفسدء والوصف 
بالقلة ونحوهاء فقلّ أن تجد قاعدة من قواعدهم سالة من هذا 
البلاءء تراهم يذكرون القاعدة ويتبعوغا بأمثلة خارجة عليها خالفة 
ها. .يتناولونما بالتأويل النافر» والتمحل البعيد» كي تساير قاعدتمم 
وتساوق مذهبهمء ومثلهم في هذا قليل من الكوفيين. وكأن 
القاعدة هي الأصل› والكلام العري هو الفرعء فإن أعوزهم 
التأويل أسعفهم الحكم بالقلة أو الندرة أو الشذوذ أو ما شاءوا من 
أسماء كهته يقضون ها علل كل ما يالف ضوابطهم 
وأحكامهم . 


ومن المحروف آن الأصوليين يقومون قضاياهم اللغوية على هدى اللغة 
نفسهاء فنراهم يتناولون" التاويل جقدار» وخاصة فيا يتعلق بالنص التشريعي . . 
وتلحصر تقسیمات الأصرليين للتأريل ف نلان : 


- تأويل'قريب: وهو ما يكن الوصول إليه بأقل مرجح . 
- تأويل بعيد: وهو ما يتاج إلى مرجح قوي حتى يكن التوازن بين بعد 
الأاحتمال وقوة الدليل . 
- تأويل متعذر: وهو ما لا يحتمله اللفظ ويتعذر ترجيحه» وهذا غير 
مقبول . 
وقد أحدث هذا التشدد في قبول التأريل وتقسيماته ني البيئة الأصولية 
تطورا محكًا في الدلالة اللفظية ؛ حقى ضط الاتتفاع بطاقات اللفظ. ومحديد 
الفكرة بإطار واضح لا يقود إلى إبهام . 
وقد اتخذ التاويل عندهم مكاناً رحبأء إذ شمل كل أنواع التأويل التي 
عرض هما القران من ألفاظ وأعمال وأحداث. 


)١(‏ عباس حن: اللغة والنحر (بين القديم والحديث) ص .4١‏ دار المعارف/القاهرة 14٦٦‏ ۔ 
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ويستعمل. التأويل ف مجالاتم ختلفة » فیكون: تويلا اما | في لفظة 
(الكفر) فتارة تۋول بحملها على الود المطلق»٠‏ وتارة تۆول عل جحود. الله 
تعال بصفة خاصة. .ولفظة (الاعان) كذلك تتغمل في التصضديى”بعامة: 
وتستعمل ف تصدیق دين الله بخاصة . 

والتأويل. لا يلجأ إليه: إلا حین تدعو الضرورة إلى ذلك.. وتايح الحاجة 
أي عند وجود التضادء والتعارض بين النصوص. فعندها ينظر الأصولي ف 
مراد الافظ لغیر مدلوله الأول» وما محف به من دلالات تختلف. باختلاف البيغة 
والظروف . فقد لا يرتبط اللفظ جعناهء وان يفهم من خلاله مغ خر ولا 
کانت آلعانی نتاجاً فکرياً كانت لا تقفت عند حد. 


وإلى ذلك يشير السيوطي في كتابه (المزهن .إلى رأي, للامام فخر الدين 
الرازي قول فيه: «لا جب ان يکون لكل معنی ”لفظ لان .معاي التي يکن 
أن تعقل لا تتناهر .» ءالألفاظ متناهية ٠“.‏ 


ومع أن الأفكار والمدلولات كثيرة لا تقح تحت ,حصر ل أن الألفاظ ' هي 
أدرات المعاني» وطريقة الوصول إليهاء فاللقظ العري له من ٠‏ الطاقة "ما يکنه 
من حمل كث من معنى» والتأويل هو الطريق إلى ذلك وبه توصل الأصوليون 
إلى إدراك المضامين التي لا تظهر مع اللفظ في| إذا عرض أمر يتحتم فيه القول 
بحکم الله¿ فقد“ أضيف إلى“ الألفاظ دلالات جديدة في ظل التأويل. 
وهو ما لا يقبله الحرفيون الذين يثلون ظاهرية الفقهاى: ويتمسکون بالعنی 
الأول للفظ مغفلين عوامل التطور الدلالي - كا أشرنا إلى ذلك سابقاً - 
وهو اتجاه جمد اللغة» ويوقف الشريعة الغراء عن. . مسايرة القطررء إل أن 
ما يمنا قي مسنار البحث هو ما ذهب إليه عامة الفقهاء القائلين بالتطور. 


وإن كان الأصوليون قد حددوا دأئرة التأويل با يتفق ومقصد الشارع 
- ما أوضحناه - إلا .أن العالحة الموضوعية تدعونا. .إل الكلام عن الاجتهاد 
والخلاف - ولو في نبذة ختصرة - على آنا من لوازم التأويل . 


. ٠١ وانظر أيضاً مقدمة التفسير الكبير للفخر الرازي ص‎ . ٤١ ص‎ ١ أورده السيوطي في الزهر ج‎ )١( 
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فمسحاولة فھم النص زقلیلی والتعرف عل آوجه دلالته للوصول إلى 
الحكم تفسح الا کبیراً للعقل ل يکن إغفالهء والاجتهاد في حد ڏاته رك 
العقول إلى التفكير السليم وتحرّي الرأي السديدء إلى جاتب اعتبار النصوصس 
الثابتة . وني كل هذا جب أن يراعى وفاء تلك النصوض بحاجات المجتمع؛ 
والوقائم في الوجود لا تنحصرء فلا يصح دخوها تحت الأدلة المنحصرة» ولذا 
دعت الحاجة إلى الاجتهاد. : : 

قال الشافعي : «فکیف الاجتهاد؟ افقلت: إن اله جل ثناؤه من عل 
العباد بعقول فدهم على الفرق بين المختلف» وهداهم السبيل. إل ای نصا 
ودلالة. 


ولذا کان الاجتهاد أصلاً من أصول التشريع . قال تعال : فاعتبروا 
یا اول آلأبصاري"؟؛ فيشر القرآن الكريم لى الحرية القكرية › ویشرع ها فم 
التصرص› والاافادة منپا فیا يواجه مشکالات الياة. 

ونسوتى هنا مثالا أورده الشاطبى يظهر فيه طبيعة هذا العمل. وأهميته . 
«فالشارع إذ! قال : «وآشهدوا ذوي. عدل منکم»() ۔ 

° (وهنا يفتقر إلى تعيين من جصلت فيه صفة العدالة)» ولیس 
الناس في وصف العدالة على حل سواءء بل ختلف ذلك اخحتلافاً 
متباپناًء فإغا إذا تأملنا العذدرل واا لاتصافهم ا طرفین وواوأة 
طرف أعلى في العدالة لا إشتحال .فيه أي بكر وطرف آخر 
ر آرل درحة ف اروج عن م ںی -الوصف ارز ار 
الكقر ال اکم جرد الأسلام. ونيا مراد 3 1 وهلا 
الوسط غامض لا بد فيه من بلوع الوسع» وهو الاجتهادي. 

فالأصول بجاول جاهداً تحديد الدلالةق ومعقولية الحكمء ونجد في هذا 


. ١١ الشافعي: الرسالة ص‎ )١( 

(۲) الآية ۲ سورة الحثر. 

)٣(‏ الآية ۲ سورة الطلاف. 

. ٠۸ الخاطبي: الوافقات ح ؛ ص‎ )٤( 
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الخال آن وجه التحديد (تحديد صفة العدالة) با هو مفهرم من اللفظة تلف 

احتلافاً بنا في تناول تلك اللفظة .عند الأصوليين إذا ما تناوها لغوي(مثادم» 

فاللغوي هنا لا همه سوی معن العدالة » من الناحية اللفظية فقط وأنها تعني 

الاستقامةء دون النظر في درجات العدالة . ولكن الأصرلي يبحث في تحدید 

درجة العدالة المطلوبة لما يتصوره من اختلاف في مقدار تلك العدالة بين 

الأشخاص . فالحكم واضح وثابت لارا الشرعي لعتى العدالة» ولكن 
مهمة العمل الاجتهادي هي البحث في تعيين مإ , العدالة. 


وهذا خير مثال إيوضح دقة التصور الأصولي في تحديد الدلالة» ومرد 

ذلك هو الارتباط الوثيق بالأمور التشريعية» وما ما من القدسية في نظر 
الأصوليين. 

کا یتضح أيضاً أن جال الاجتهاد هو الأمور الظنية في دلالتهاء فیتحتم 
النظر إلى طبيعة اللغة في الدلالة» والإبانة عن مى واستهلا طاقات 
اللفظ التعددة قي خحدمة النظر التشر يعي . 

وکل هذا يتوقف أيضاً على ما تنميز به شخصية الأصولي با حصّل من 
معارف» وما استقر ف وعیه من نقافات. فلا يارس هذا العمل إل من 
نوافرت فيه شروط تليها طنيعة العمل قي التشريع الاسلامي. 


. وقد أشار الامام الشافعي إلى تلك الشروط ووجوب توافرها فیمن 
يقوم بالقياس › ومن المعروف أن القياس والاجتهاد بعامة = عل الشافعي - 
إنغا هما اسمان لعن واحد. فیقول: 


دولا قيس آ1 من جم الآلة التي له القياس با» وهي 
العلم بأحکام کتاب الله فرضهء وأدبه وناسخه: ومنسوخهء 
وعامه» وخاصهء وإرشاده. ويستدل علل ما احتمل التأويل منه 
بسنن رسول الله فإذا جد سنة فبإجماع المسلمينء ۽ فان م يکن 
إجماع فبالقياس» ولا يكون لأحدِ أن يقیس حتى يكون عالاً با 
نص قبله من السنن. وأقاويل السلف وإجاع الاس واختلافهم» 


۹ 


ولسان العرب» ولا يكون له أن يقيس حى يكون صحيح العقل 
وحتى يرق بين المشتبه ولا يعمل بالقول به دون ثبت Ce‏ 
فلا بد أن تتوافر في المجتهد إدراكات فهم النص ومقاصده الشرعيةء 
وأن يكون قادراً على الاستنباط الرتبط بكتاب الله وسنة نيه وأن يكون على 
علم باللغة العربيةء وكيفية تصور العرب للألفاظ والمعاني» ولا ضرورة لا 
لا بجحتاج إليه من تلك العلوم كعلوم الشعر (مثلا) من عروض» وقافية ؛ نما 
لا يدنحل في نطاق الدلالة اللفظيةء كا نفى الأصرليون المبالغة في فهم اللغة 
العربية للمجتهد» فقالوا ليس على الأصرلي أن يبلغ في ذلك مبلغ الخليل 
وسيبويه الباحثين عن دقائق الاعرابء ومشكلات اللخة» إذ يقول الغزالي في 
شروط المجتهد: «معرفة اللغة والنحو على وجه يثيسر له به فهم حطاب 
العرب»"". 
ولا كانت النصوص التشريعية نرتبط بطبيعة الحال بالطاقة الإنسانية في 
فهم النص وتطبيقه ٤ا‏ يدع للانسان حرية التصرف»› ر أنه من المسلم به أن 
ا البشرية قد تقصرء وقد تعجز آحياناً عن فور المشكلة المعروضة وتحديد 
ما تدل عليه ک) تختلف - باعتبارها فکراً إنسانياً - في تصورها للطريق 
المژدي إلى الحكم. 


ونتيجحة ذلا راہ ااا ف g~‏ وات النظر فیا تمل ال ويل من 
الألقاظ . أما ما أقام الله به اة وؤ 


ا کیره , أو عل ان د منصر صا ا 
فلا حلاف فيه . 


فالل"ف واقع ف ظراهر الأمورء سنا تر فا اسلفيةقة ا الوفاق› ومرد 
ولف 3 أن إل تشر يعة کلها راحعة ا قول و واسحد وهو مقصد الشارع ف إقامة 
العدل والمصلحة العامة . 


وقد آورد الشافعي صسورة من هذا الخلاف عا لله فيه تس حکم محتمل 


.٠٠4 للشافعي: الرسالة ص‎ )١( 
.٠١ه۱ الجزالي: الملتصنی = ۲ ص‎ ٠ر‎ 


¥ 


التأاويل وذلك حول مفهوم كلمة (قرء) في قرله تعالى: «والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن اة قروء)() 
«فقالت عائشة :2 الأقراء . الأطهار» وقال ثل معت قوطا.زيد 

ابن ثابت» واب عمر وغيرهما قال نفر من أصحاب. النبي : 

الأقراء . الحيضءَ فلا مجحل الطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. 

وقال الشافعي: تجمع الأقراء على أا أوقات -والأوقات قي هذا 

- علامات تر عل المطلقات تبس بها ,عن. النكاح حتى تستكملها. 

وذهب من قال: الأقراء . ءالحيض»» إلى أن المواقيت أقل 

الأساء لأا أوقات. والأوقات أفل غا بينها¿ كا" أن حدود الشيء 

أقل عا بينهاء والحيض أقل من الطهر فهو في اللغة أولى للعدة أن 

يكون وقتاء. كا يكون الملال وقتاً. فاصاا بين 'الشهرين. . والمعنى 

عند الشافعي . الحيض: هو أن يرخحى الرحم الدم حتى يطهرء 

والطهر .أن يقرى الرحم فلا يظهر» ويكون الطهر والقرى: الحبس 

لا الإرسال. فالطهرإذا كان وقتاً أولى ني اللسان أن یکون یعنی 
القّرء لأنه حبس الدم»"؟. 


والواضح أن هذا اللخلاق راجع. إلى احتلاف تصور المفهوم اللغوي 
اللغة نفسها. . a.‏ ۰ 

ك) أن الخلاف أيضا ينشاً من تعارض الأدلةء وعندثذ ييب أن يحقق 
التظر في الوصول إلى قصد الشارع لأن قصد الشارع 1 یکن غلا للاختلاف 
وإغا هو حل للاجتهاد في معرقة الطريق الموصل إليه. 

«والشريعة الاسلامية قل کملت فلا يکن خلو الرقائم من أحكام 
الشريعة فتحروا أقرب الوجوه عندهم إلى أنه المقصود الشرعيء والقطر 


ر١)‏ الآية ۲۲۸ البقرة. 
(۲) الشافعي : الرمالة ص .٥٦۲‏ 
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الشارع. بء وهذا يژ كد ما ذهب إليه الأصوليون؛ أن الشريعة كلها ترجم 
ال قول واحد. واختلاف العلاء دلیل,ِ واضصح على اجتهادهم» ومواضصع 
الاشتباه هي نطاق الاختلاف في إصابة الحق فكل يرغب قي الوصول إليه عن 
طريقه» وتلك مرحلة سابقة على تقرير الحكم . وطبيعة الاختلاف تؤدي إلى 
التوسع في القول وعدم الحمود. | 

ولقد قام الأصوليون شحلید الطرق ليان : ما یعتریه الخفاء من النصوص 
فناقشوا موضصوع البيان لأنه الدليل الأؤدي أ معرفة الحكم باعتباره حدوداً 
يستدل ما المجتهد ويضبط ہا فكرته. | 

اوسوف نحرض هنا هڌا ارغ كا تصوره الأصوليونء فقد كانت 
مباحثهم فيه من الدقة بمكان» حن أ خهم تناولوا ف بادىء الأمر تحدید معناه 
ومفهومه لا كان يدور في أذهان الناس من اختلاف في العبارات المؤدية إليه. 


«فالبيان عند البلاغيين علم یعرف به ايراد المعق الواحد بطرق غتلفة 
في وضوح الدلالة عليه ٠)»‏ 


فهر عندهم يضفي معني زاتدا على أصل المعنى» وغايته إظهار مواضصم 
الجمال وقسماته في القول العربيء ويرتبط بتناسق الألفاظ وبراعة الأداء . 


آنا عند الصرفيين فيطلق على الإظهار معنن فك الأدغامء والدحويون 
يطلةرنه عل عطف البييان. وكلها اصطلاحات تدرر حورل مفهوم الإظهار 
والابانة يا كانت . 
وقد عرفه صاحب الكشاف تعريفا عاما «بأنه هر النطق الفصيح المعبر 
ع)ا في الضمر, 0 ٍ 
بيد أنه عند الأصرلين يتخذ مفهرما مختلف عن ذلك إذ هو عندهم 


(ا) الشاطي : الرانقات س ۲ ص ,۸١‏ 
(۲) التھانری: کشاف اصطلاسحات الفلون س ۱ ص ,١١‏ 
)( تفس المرجع: ج ١‏ ص 4 
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مادة الدليل الموصل الى الحكم الشرعيء وقد هجوا في تحديده منبجا عقلياء 
وعرضوه عرضا علميا دقيقاء وكيف لا.؟ وهم أصحاب الدليل ء والناهجون 
لسبيله» والكاشفون عن طرائقه» مستهدفين ضبط الفكرة من خلال تحديد 
الدلالة الواردة في النص. 

فإذا تتبعتا.مفهوم البيان منذ أن عرض له الإمام الشافعي - واضع علم 
الأصول -ء نجد أنه يتجه بالبيان إلى ما يجتمله من معان توضيحية يكن 
الوصول اليها بطرق ختلفة . فيقول: «البيان اسم جامع لعان مجتمعة الأصول 
متشعبة الفروع. ب(“ 

وهو في ذلك يتجه إلى البيان بأنه | سم جامع لكل ما يكشف قناع 
المعنى» إل أن المقصود به هو البيان اسول ز فيقسمه اناما أريعة : 


أوها: ما أبانه الله لخلقه في کتابه العزيزء وأق الكتاب على غاية البيان 


ٹانيها : ا کم فرغ بک بکتابه» زین کیف هو عل سان تیه 
رایعها: با قرس اله على خلقه وکاشهم الأجنهاد ي طل. 
وهو في ذلك يبحث عن طرائق اللغة ني البيان وأساليبها في التعبير محدداً 
أنواغ الدلالة با يضبط الستنبط من الأحكام . وحدد البيان بجا يرجع بعضه إلى 
النصرصس الدينية مرتية» وبعضصه إل اجتهاد التشهم 1 هو حل للاجتهادء وکأنه 
َف ذلك يقصد آنواع الدليل : ۰ 
وبذلك لد الشافعي الطريق لمن جاءو! بعده من الأصولين الذين 
تناولوا تلك القضة بالحث والتقصي › وعلل رس ھۆ لاء الإمام الغزالي الذي 
ذهب إلى تحديد مدلول البيان بأنه أمر يتعلتق بأمور ثلاثة: إعلام» ودليل» 


وعلم. 


. ۲١ الشافعي: الرسالة ص‎ )١( 


فيشبر إلى ان البيان: هو الاعلام لا هو مفتقر إلى ذلك» ويكون هذا 
التعريف عن طريق دليل يوصلنا الى العلم بالحكم المطلوب. 


إلا أنه قد اختلف تفسير العلاء للبیان قمنہم من أطلقه على الأعلام 
والتعريف »وهو عمل يقوم يه المبين» ومن هؤلاء أبو بكر الصيرقي» وهو من 
أصحاب الشافعي › ققد عرفه أنه : : «اخراج الشيء من حیز الإشكال الى حيز 
الوضوح والتجلي»'“ . 


وقد تعرض هذا التعريف لنقد بعض الأصوليين» فقد أورد .الآمدي في 
«الإحكام »أن هذاالتحريف غير جامع لآن ما يدل على الحكم ابتداء من غير أن 
يسبقه إجال أو إشكال فهو بیان» کا أن بعض البيان «كبيان التقرير والتغيبر 
والتبديل ليس إحرآجاً للشيء من الغموض إلى الوضوح .۲" 


ولكنني رى أن ما وضح في بداية الأم وإن لم يكن اخراجاً للشيء 

من الغموض إلى الظهررء فهو بيان مجحمل في ذاته حقيقة البيان بمعنى الإعراب 

ع آريد الاعراب عنه» وليس إظهار لشيء خفي معنام» وحتى يكون هناك 

بیان فلا بد أنيوجد ما هو مفنقر إلى بيان. أما الدال على الحكم ابتداء فهر 
حمل بیانه في ذاته وليسن مفتقرا إلى بيان يوضحه. 


فكيف يتخذ الشيء الذي وضع بداءة دلي على نقض قاعدة تتجه إلى 
تحدید الان فےا يحتاج إلى بيان j‏ ادا اعتبرنا أن البيان عموماً هر نوع من 
الاعراب عا مجيش في النفس - وهذا حالف لفهومه عند الأصوليين - وبذلك 
يكوت الصيرفي قد أصاب فیا قصد إليه من ضرورة البيان إذا أشكل الشيء 


أو غمض . 
ومن. علاء الأصول من قال: إن البيان هو العلم بالأحكام التي تستتبط 


¥( آورده الآندي ف الأحكام: > ۲ ص ۱۷۷ . 
(۲) حاشية الرعاوي في الأصول. ص 1۸۸ (بتصرف) . 


۴١ 


عن طريق الذلي. وإلى هذا القول أيضا وجهت بعض الانتقادات فیا أوردت 
كت الأصول» فذكر الغزالي أن من جعل البييان عبارة عن نقس: العلم (وهو 
تبيين الشيء).. فقد جعل البيانء والتبن ؛ معن واحدء ولكن. معنيه بختلف؛ 
فالبیان هو وضع الفكرة» والتبيین هر العملية الموصلة 1 ذلك . 
دون الظن لا معنى له. )٠ء‏ فالبيان مختص بالعلم »والظن وهو شامل هياء فقد 
يتوصل إلى الحكم عن طريق يقينية » وقد يتوصل إليه عن طريق المظان. ‏ 

وقد ذهب أكثر علاء الأصول إلى أن البيان هر الدليل الذي يوصلنا 
- بضحينح النظر فيه - إلى العلمء أو غلبة الظن با هو دليل عليه. فكل 
ما هو مستفاد من الشارع على علة الحكم الطلوب هو: بيان» وكل ذلك 
ډلیل»ء وإن كان بعضها يفيد غلبة الظنء فغلبة الظن تؤدي إلى العلم اليقيني 
شأنبا في ذلك شأن المستفاد المباشر من العلم . 

وإذا خنحنا إلى الثاحية اللغوية في الوقوف على مدلول لفظ البيان» نجد 
أن معناه: «إذا بان 'الشيء بيانا: اتضح .۲" وني «أساس البلاغة 


۰ لالز شري ) : «جاء بيان ذاك» وبينته: آي بحجته ٩.‏ 


فيقال لمن دل غيره على شىء أنه أوضحه له وبينه. وقال تعالى: «هذا 
بیان للناس. ۵4 وأراد به القرآن باعتباره دليلا هاديا قرم سلوكهم ويصحح 
وعلى هذا فهو في مفهوم الأصوليين الأدلة التي مہا تبين الأحكام» وكان 
الشافعى رهه الله قد سبق - ك) عرضنا - إلى هذا التعريف المقبول عند 


.1۷۸ الآمدي: الاحکام ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) الفيروز آبادي : القاموس المحيط. سح 4. ص ٠٠١‏ ط. الثانية /الخحلبي /القأهرة ٠۹١۲‏ . 
ر٣‏ الرغشري : أساس البلاغة. < ١‏ ص. ه. مادة (بين). 

(8) الآية ٠۳۸‏ سورة آل عمران. 
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وقد كشف الأصوليون الأحرون عن كل جوانب البيان با هو دلالة على 
الحكم فقسموه إلى خسة أقسام: 

1 - بیان تقریر أو تأکیدء وهو بيان يؤكد .الكلام با يقطع احتمال 
الجاز أو الخصوص . 

کقوله تعال : ووا من دابة في الأرض . . .٠(۲‏ -فلفظ (دابة) مسر بكل : 
ما يدب غعل. الأرض» إل أنه يكن حل هذا اللفظ على المعنى المجازي الذي 
يطلق على نوع منہاء حيث أن كلمة (دأبة) نقلت عن طريق المجاز في ذوات 
الأربعء ثم تقلت كذلك في يركبه الناس» ولكن قوله. تعالى: «... في 
الأرض»»ء لفظ يؤكد دلالة كلمة (دابة) فيا وضعت له أصلاء وهو کل 
ما يدب على الأرض. وقطعت احتمال المعنى المجازي احتمال المعنى 
الجازي أو المعتى' الخاص. . ا 

وني قوله تعالی: «فسجد اللائكة كلهم أجعون»). .فلفظ (اللاثكة) 
شامل لجميع الملائكة إلا أنه يمتمل البعض» ولكن قوله «... كلهم أجعون» 
قطع احتمال البعض (التخصيص) وقرر العموم . 

۲ - بیان تفسیں» وهو بيان ما في اللفظ من خفاء كبيان مقصود اللفظ 
الشترك الموضوع لعنى ثم وضع .لع آحر» ك في قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه.)". فلفظ 
(صائم) مشترك بين الع اللغويء وهو مطلق الإمساكء والمعنى الشرعي وهو 

الصيام العروف. إلا أن ورود اللفظ في نص شرعي قرينة على أن المعنى المراد 
هو المعتى الشرعي» فنعتبر القرينة هنا بيان تفسير. 

وكذلك بيان اللفظ الجمل» كا في قوله تعالى: «وأقيموا الصلاة. ٠»‏ 

فلفظ (الصلاة) مجمل بيّنت السنة كيفيته. 


)١(‏ الاآية “ سورة حود. 

() الأية ۴١‏ سورة الحجر. 

(۳) اوردہ البخاري (كتاب الصرم). ج ۳ ص .٤١‏ 
)٤(‏ الآية ٤۳‏ سورة البقرة. 
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وبيان اللفظ الخفي الدلالةء كقرله ية : «لا يرث القاتل شيئا. ٠»‏ 
ؤافظ (القاتل) له دلالة ظاهرة ۳ تل عموماء وله دلالة خفية. . هل ا 
القاتل. عمداً آم القاتل ٠‏ خطا. . ؟ وعو حتاج ل بیان محدد مقصوده. وذلك 
يرجم إلى اجتهاد العلياء.. 


۳ - بیان تغیر» وهو بيان يغير الكلام عن المعنى الحقيقي الظاهر منه 
قبل ذكر التغييرء كما في قوله تعالى: «من كفر بالله من بعد إيانه إلا من 
أكره:. ¢ والاستشناء. هنا يقطع الحكم ین الستثى والمستٹنی مته ویفرد کل 
مثا بحکم» ٠‏ يخصص انى بحكم خرجه عن لمكم العام القيد به 
المستثنى منه فيغير محل محل الحكم , > 

٤‏ - بیان تبديل؛ من الأصوليين من يعتبر بيان التبديل ما يأي في 
أسلوب الشرط. إذ الشرط مبدل لحكم الجزاءء ولا حكم فيه أصلاء فالحكم 
معلق بين الشرط والجزاءء وقد يتغير من نوع إلى نوع» أو من وجود إلى 
عدم . . كقوله تعالى: «فإذا بلغن أجلهن فأمسكرهن بعروف أو فارقوهن 


(Me. بمعروف‎ 


ومتېم من اعتبر النسخ بیان تبدیل› فقد قال صاحب متن المنار. )4( وأو 
بيان تبديل وهو النسخ» عند عرضه لأنواع البيان. . ويرجع ذلك إلى من فسر. 
النسخ بمعنى. التبديل استناداً إلى قوله تعالى : «وإذا بذلنا أية مكان أية . () 


وقد دارت مناقشات حول ما إذا کان النسخ من. أنواع البيان . . ماين 
منكر ومؤيدء ولكن الرأي المقبول هو ما أشار اليه الإمام حب الله بن عبد 
الشكور من آن : «النسخ خارج عن البيان لأنه رفع بعد قق › ومقاد الكلام . 


(1) رواه النسائيء وأورده الحافظ بن حجر العسقلاني في كتابه (بلوغ الرام من أدلة الاحکام) - باب 
الفرائض - ص 1۹۷ (تصحيح محمد حامد الفقي) ط. التجارية/القاهرة . 

( الآية سورة التنحل. 

۳ الآية ۲ سورة الطلاق . 

)( حافظ الدين اللسفي : متن النار ص ۷٠۷‏ . 

() الآية ٠١١‏ سررة اللحل. 
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إغا كان التحقق في الجملة ل يتدل. ٠.‏ وعلى هذا يعتبر النسخ رفع 
للحم لا إظهار له 

@ ~ بيان ضرورة» وشر البيات الحاصل لأجل الضرورة عل سکوت 
الشارع عله» وهو دلالة غير لقظية إلا أنا تلحق باللفظية في إفادة الحكم .. 


۱ ل قولنه تعالى: «فان م يکن له ولد وورثه أبواه فلأمه 
الثلث . .٠».‏ فقوله «وورثه أبواه» يوجب اشتراك الوالدين في الميراث» ولكن 
قوله وفلام الثلث»» والسكوت هنا عن نصیب الرالد يدل على أن للوالد 
الثلئين» وهذا آمر ضروري في ثبوت الشركة في الاستحقاق لا جاء في صدر 
الكلامء» فصار بيان نصيب الأب مفهوماً من سياق الكلام لا بمحض 
السكوت. إذ السكوت الخالص لا يعتبر بيانا. 


وقد ذهب إلى هذا الاتجاه الإمام الشافعي إذ يتضح ذلك فے) أورده 
شارح امار" عن أن سكوت الول لعبده في التجارة هو بیان لضرورة دفع 
الغرر عمن يتعامل محهم . والقضية: إن هناك ول له تجارة ن لأعبده سيعها 
. ٹم حضر بعض الع فوجد العبد يغرر بالمشترين قسکت ٠.‏ والأحناف يعتبرون 
هذا السكوت إذناً بعدم الببع إذلو م يعتبر كذلك لأصاب الاس ضرر؛ 


ولكن الشافعي لا يعتبر ذلك بيانا لأن السكوت لا ١‏ یکون إذناء فسکوت 
المولى في هذه الحالة تمل آن يكون للرضا أو يكون لفرط الغيظ والمحتمل 

وهو اتجاه عقلي مقبولء ومن المعروف أن الشافعي كان يشير داتا إلى 
العقل ووظيفته في التميبز والإدراك. 


٤)۴ مجحب الله بن عبد الشكور: فوا تح الرحموت يشرح ملم الثبوت. ج ۷ص‎ )١( 
سورة النساء.‎ ١١ الآية‎ )( 


(۴) ابن اللك: شرح النار ص ۷٠١‏ (بتصرف). 


من القرائن التي تحفَ بهء ونحن نميل إلى هذا الرأي. . 


وهكذ! بعد أن انتهينا من عرض أنواع البيان يمكتنا القول بأن نظرة 
الأصوليين له كانت نظرة علمية تقوم أسانا على تحديد مدلول اللفظ المطلوب 
بيانه» وايضاحه .حالة وجوده في تركيب. وتحديد المستفاد ي استیخراح قواعد 

كلية (أحكام) مستندة إلى .أساس ثابت من الفهم الدقيق. تعين المجتهد على 
الافتاء في ضوئهاء أو التفريع. اعليها. وكذلك الكشف عن جوانب الدلالة ف 
المواضع الختلفة من النتص الديني مع ضبط الفكرة» وما يتفق مع قصد 
الشار ع»والوصول إلى ذلك من. خلال العبارة .إلى الحكم.المراد. 


کا أن عرضوا البيان عرضناً دقيقا يزتبط بتصور يقوم .على معرفة أصيلة 
للد اللفظية الفرديةء رادلا اللفظية. ف ثنايا التراكيب. 
الفكرة» اقا تسل ادرا أربعة: 
قران وستة . أ الجتيد لني مرس بحياة الشريعة وتبا 
وله فوق. ذلك إدراك قوي برجوه التفسير المختلفة التي تودي 
با الفكرة توطئة لأستنباط الأحكام . 
= ايان ٠‏ وشر الدليل المرصل إل معرفة الحکم المطلوبء ویتناول 
۰ الكشف عن المقاصد. 
- الميين : وهر عبأرة عن اللفظ الذي تنضح دلالته ببحیث يعر فا المراد 
نة , 
- اى ذلك - بأن «تلك المعاني المحشعبة أنا بيان لن 
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خوطب ما عن زل القرآن بلسانه متقاربة الاستواء عنده) 
وإن کان بعضها أشد تأکید بيان من بعض» وختلفة عند 


من هل سان العرب. Me,‏ 
. وهو يقصد ي ذلك أهل اللخة المدركين لاسرارها. 


کا نجد عند الامام الغزالي بعض إشارات بقيقة فيا يتعلق. باليين إليه 
تظهر قي قوله '«واعلم أنه ليس من شرط البيان. أن بحصلل .التبيان به به لكل أحد 
بل ان يكون بحيث إذا سمح ونمل وعرفت المواضعة صح أن يعلم به ٍ8( 


وهكذا نجد عناية ‏ الأصرليين قد انصرفت إل البحث اللاي وقد 
قسموا الدليل إلى ما سبق عرضه من أنواع البيان»ء وغالبا نجد هذا التقسيم 
واضحا عند المتاحرين مهم اما متقدمیهم فنجد عندهم تقسیًا احرء وان 
كان في جموعه شاملا لتلك الأقسام. إذ يقستّمونه من حيث مفهوم اللص» أو 
ما يشير إليهء إلى ما يسمونه بالاقتضاءء وهو ما لا تستفاد دلالته .من منطوق 
اللفظ. وإتما يفهم ما تقتضيه ضرورته. . 


کا في قوله يد : ومن لم بيت الصبام من الليل فلا صيام له. و 
نفي اللصوم؛ ولكن الصرم لا نتفي : - فامع المقصود هنا أنه ا 
صخيح . . ء“ والمنفي هو صحة الصيام لا الصرم نفسه» ولفظ (الصحة) غير 
فنطوق به ولك لابد من فهمه من خلال النص لتحقيق صدق الكلام . 

ومن ذلك أيضا ما يستفاد من إشارة اللفظء وهو معنى تبعي لا ترد 


كالاستدلال على تقرير قل مدة الحمل ستة أشهر أخذاً من قوله تعالى: 


. ٠١ الشافعي : الرسالة ص‎ )١( 
.۴٣١ الغزالي: اللتصفى ح١ ص‎ )۲( 


- رم اين رشد القرطبي: بداية المجتهد ونباية القتصد. < ١‏ ص ۲۹۳. وأخحرجه البخاري في (كتاب 


الصرم). 
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«وحمله وفصاله ثلاثون ‏ شهرآ») مع قوله .تال : «وفصاله .ني عامین». 
فالمقصد في الآية الأول بيان الأمرين جميعا من .غير تفصيل؛ ۽ ثم بين في .الثانية 
مدة الفصال قصدا» وسکت عن بيان مدة الحمل وحدهاء ولم یذکر له مدة 
ولكن ما يشير إليه المفهوم المستفاد من النصين أن أقل مدة الحم هي ستة 
أشهر. كا يفهم, من اشارة المتكلم وحركته أثناء الكلام با لا يدل عليه نفس 
اللفظ. 


والأصوليون يطلقون على تلك. الدلالة: الدلالة بالإشارة » أو الدلالة 
بفحوی الكلام» أو الدلالة بالدلالة . 


کا بطلقون مغووم اة عل ما هو سکوت عت ویس | ال الہ 

فقوله تعالی: «ولا تقل ها أف ولا تنہرها.» بقهم مته تحریم کل 
ما يسيء إلى الوالدين من الشتائم أو الضرب إلى غير ذلك من أنواع الأذى ما 
يوافق لقظ (أف). 

أما مفهوم المخالفة فيظهر ني قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم . ٠١٠‏ 
فیعض الأصوليين لا يقولون بالڂزاء للمخطي ء وهر مفهرم خالفة النص. وهذا 
النوع وقعت فيه غالفات ومناقشات كثيرة. فالشافعي» ومالك وأصحابا 
يذهبون إلى القول به ويستدلون على ذلك؛ بأن التعليق بالصفة كالتعليق 
بالعلة» فيثبت بئبوتها» وينتفي بانتفائها. 

وذهبت جاعة أخرى كالقاضي أبو بكر الباقلاي» وجاعة من حذَاق 
الفقهاء: ومنہم ابن شريح - كا يقول الغزالي - إلى أن ذلك لا دلالة له 
وهو اتجاه يقبله الإمام الغزالي أيضاً؛ فإثبات الحكم للمنطوق بإقامته على 


. سورة الأحقاف‎ ٠١ الأية‎ )١( 
سورة لقمان.‎ ٠4 ره الآية‎ 
الآية ۲۳ سورة الاسراء.‎ )٣( 
سورة الائدة.‎ ١ الآية‎ )٤( 
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لتعمد .في القتل معلوم» أما نفيه عن . السكوت عنه وهو المخطيء متمل 
لاتوت الالء فهو يحتاج ل بيان زائد أو قرينة. 
فقولنا: رأيت مدا العا . لا يعني نفي الرؤية عن محمد غير العام» 
ولا حجة فا م يوضم» إذ أن أمثال ذلك لا نهاية له من الأمثلة والحجة على 
من يعي الوضم» إذ يقصد من وراء وضع اللفظ فائدةء إما مباشرة أو غير 
مباشرة » وينبغي أن يقم الوضصع أو م پسحٹ عن المفهوم الآخحر بعد ذلك . 
فشمرة الفاثدة تجنى من طريق معرفة الوضع 
وتلك التقسيمات» وما أشرنا إليه من تقسيمات في أنواع البيان. تزجع 
كلها - في حقيقة الأمر - إلى دلالة المغهومء أو المعنى التبعي وهو المعنى العام 
المجرد عن ألفاظه» أو تغيير في مجرى التعبير الطبيعي» كتقديم المفعول في قوله 
تعالى : «والأنعام خحلقها. ٠۲‏ عند إرادة الاختصاص أو القصر. 


امس 
الفصيل ااا 


لمعن 
العلاقه بب اللكفظ و! 


ة اللفظ بالدلالة. 
عااقة 
= . الظاهر. 
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إن العلاقة بين اللفظء ومدلوله كانت مشكلة دارت حرفا مناقشات 
الفكرين وآراؤهم في القديم والحديث» وكان للأصوليين مع تقدمهم فيها رأي . 


فاللفظ في التصور الأصولي دليل الفكر» وهو خحاضع للتطور والتخيرء 
دلالته - ما عرضنا له في الفصلين السابقين -. 

وني تلك العلاقة يقول الخزالي: «فاعلم أن كل من طلب المعاني من 
الألفاظ ضاع وهلك . . ومن قرر العاني أولً في عقله ثم اتبع المعاني الألفاظ 
فقد اهتدی»' ‏ . 

فهو يقرر هنا أن المعاني هي التي توجد في الفكر آولاء ثم تقوم الألفاظ 

وهذا الاتجاه يجله عند أحد علاء الغرب وهو العام الانجليزي : 
ستیفن أرلان )Stephen Ullmann)‏ الذي ۳ جع الفضل في ذلك إلى عالين 
غربین من علاء اللغة وهما «أوجدن»ء وريتشاردز». ‏ 


إذ يقول: «فالدورة (وهي عملية التعبير عن المعنى) جب أن تبدأً عن 
طريق الفكرة. أي عن طريتق المحتوى العقلي الذي تستدعيه الكلمة والذي 
یرتبط بالشىء. » وسوف نعرف اللفظ حينعذ بأنه الصيغة الخارجية للكلمةء 
وأما المدلول فهو الفكرة التي يستدعبها اللفظء ٠."‏ 


.۴١ ص‎ ١ الغزاني: امستصفى ج‎ )١( 


Stephen Ullmann. (‏ : دور الكلمة ف اللغة: ترحة د. كمال عمد بثر ص ۹ 1/۰ 
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وإن کان يوضح لن أن العلاقة بين اللفظ ومدلوله علاقة متبادلة ؛ فليس 
اللفظ وحده هر الذي يستدعي المدلول» وإغا المدلول» أيضا يکنه أن 
يستدعي إللفظ . 

وقد متّل لذلك: أنه حين بفكر في (منضدة) فسوف ينطق بالكلمة الي 
تدل علیهاء وأن سماعه مذه الكلمة مجعله يفكر في (المنضدة)» فهذه العلاقة 
التبادلة بين اللقظ ومدلوله هي ما یکن أن يطلق عليها بمصطلح (المعنى)» 
فیعرف المعنى: بأنبا العلاقة البادلة بين اللقظ والمدلول» علاقة کن کل 
واحد منها من استدعاء الأخر. . . 

ومھا یکن من أمر تلك العلاقة وتبادطها قإن ذلك لا ينكر وجود الفكرة 

وقد نه إلى ذلك الامام الغزالي متناولاً تلك الدورة التي تتم بين اللفظ 
وادلول يتضح .هذا من خلال تعريفه للحد. 


فقال: «إن الشيء في الوجور له أزبع مراتب: أوما. حقيقة 
في تفسه. ثانيها. بوت مثال حقيقته في الذهن» وهو الذي يعبر 

عنه بالعلم . ثالثها. تاليف صوت بحروف تدل عليه» وهو المبارة 

الدالة على الثال الذي في النفس. رابعها. تأليف رقوم تدرك 

بحاسة البصر دالة على اللفظ وهو الكتابةء فالكتابة تيع للفظ إذ 

تدل عليه ء واللمظ تع للعلم إذ يدل عليه والعلم تبع للمعلوم» 

إد يطابقه ويوافقه. . إل أن الأرَلين وجودان س لا مختلفان 

بالأعصار والأممء والآخحرين وهو اللفظ والكتابة بختلفان بالأعصار 

- والأمم لأا موضوعان بالاختيارء ولكن الأوضاع وإ اخحتلفت 
صورها فهي متفقة في أا قصد سا مطابقة الحقيقة»(' . 

وتلك نحاولة بهدف با ربط الألفاظ القابلة للتغير والتطور تبعاً لاختلاف 

الزمان والمكان بحقيقة الشىء نفسه» والتى تتميز بالبقاء والثبات. وأنه مها 
اختلفت تلك الألفاظ في صورها فإنها تدل على مسمياتها وتطابقها. 


(), الغزالي: المستصقى حح ١‏ ص ۲۲ . 
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وإن كنت لا أقصد في هذا الفصل تناول تلك العلاقةء إلا أننى اردت 
القت إلى أن المدرسة الأصولية تمل تلك العلاقة بين اللفظ ومدلولهء وإغا 
ادلت فيه بدلوهاء كا زأينا ذلك عند الإمام الخزالي . 

وإنغا المقصود هنا هو العلاقة بين اللفظ والمعنى» وما أطلقه الأصوليون 
خفائها. ٠‏ 

أما الذي يرتبط بوضوح المعنى فذلك هو: .الظاهر والنص والمفشر 
والمحكم» والذي يرتبط بغموض العنى فذلك هو: الحفي والمشكل والمجمل 
والمتشابه . ۰ . 

وإذا ما تناولنا الألفاظ الراضحة المعنى ظهرت لنا دقة التفكرر الأصولي 
فى تصور الدلالة اللفظية» وذلك من خلال نظرتبم إلى قوله تعالى: «ذلك 


بأهم قالوا إا البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الرباء؟. 


ظاهراً»> لأن المعنى التبادر هنا هو«حل البيع وحرمة الربا»» وهو معنى يتضح 
بمجرد سماعهء ويدلول اللفظ ف التركيب»› دون إعمال فكر أو تأمل . 

وقد عرف الآمدي الظاهر بأنه «ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو 

العرني ويجتمل غيره احتمالاً مرجوحأ». 

فهو ما ظهر منه المراد بلفظهء وقد احترز بقوله (وښتمل غيره) عن 
قاطع الدلالة الذي لا يقبل أي احتمال» کا احتترز بقوله (احتمالا مرجوحا) 
عن المشترك الذي يدخل في دلالته أكثر من معنى دون ترجيح لأحدهاء وبمذا 
٠‏ المفهوم فالظاهر يحتمل التأويل . 
كا أم يطلقون على العبارة نفسها (وأحل الله البيع وحرم الربام نصا 


ر١)‏ الآية ۲۷١‏ سورة البقرة. 
)٣(‏ الآمدي: الاحكام قي أصول الاحکام: < ۱ ص 1۹۸. 


وذلاك بالنظر إلى معنى اخحر زائد على المعنى التبادر من مدلول الصيغة» وهذا 
المعى الزاثد هو (التفرقة س البيع والربا) وهو معن قصد إليه الشارع أريادة 
الوضوح في معرض الرد على من قالوا (إغا البيع شل ا الربا) في أول الآ 
الكرية . 

فمفهوم الثفرقة» ونفى الغلية» لم يكن باعتبار صيغة لغوية تدل عل 
ذلك» وإغا توصل إليه بالقرينة الكلامية في أول الآية (ذلك بأنبم قالرا إا 
البيع مثل الربا)» والتي تدل ألفاظها على تثبل البيع بالربا. وقصد الشارع 
هو إبضاح التفرقة بيثها 

فالنص فيه زيادة وضیح؛ إذ يفهم منه معتى لم يفهم من الظاهر. 

والكلام هنا ظاهر في معنی (وهز حل البيع وحرمة الربا)» ونص ف 

معفى اخحر (وهو التفرقة بين البيع والربا) . 

وقد يأتي الكلام ظاهراً ونصاً باعتبار اللفظء ومثال ذلك ما جاء قي قوله 
تعال: «فانکحرا ما طاب لکم من الساء مثنى وثلاث وربا ع(“ . فارء 
الأول من الآية (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) ظاهر من ناحية اللفظ في 
حل النكاحء أما الجحزء الأخرر (مثنى وثلاث وربا فإنه نص في تجديد العددء 
ومتهوم الأول کے و حل النكاح عل الاطلاقء وهو من قبیل الظاهر. lÎ‏ ازع 
الأخحبر فمن قبیل التس› لدللته عل معن التمحديد» وهو معي هتشاد من 
إسات العددء ومقصد الشارع ها من وراء لمظة (فانکحوا) هو تبات اعدد 
بالتحدید» فالأمر م یکن لأوجوس وإغا جاء لغرضص خر وهر الإاثبات . 

والقاعدة الأصولية - في جال الأمر - تقرر: أن الأمر لا يستلزم وجوب 
القضاء ما دام مقيّداً بقيدء ولبيان أن الأمر جاء لاثبات العددء هو أن حل 
النكاح قد ورد في اية أنخحرى غر هذه الآية وهي قوله تعالى: «وأحل لكم 
ما وراء ذلکم» ى آي زواج غیر غير المحرمات من الشساء دول تحدید. والآية 
. موصوع المغال - تحمل فأئدة جديدة وهی دید العلدد» وا لحمل علیها 


را) الآية ۲٤‏ سورة النساء. 
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أو . وكذلك «إذ جاء الأمر بشيء مقيد بقيد ول يكن ذلك ٠الشىء‏ واجاً 
بعتبر الأمر مستا لذزك القيذ» کقوله : «بيعواً سوا بسواء)) وهذا پوأفی 
ما قرره أئمة العربية من أن الكلام إذا أشتمل على قيد زائد على جرد الاثبات 
أو النفى فذلك القيد هو مناط الإفادة ومتعلق الائات أو النفى . . ۾ 


وی ضوء ما أوضحناه جوز أن يکونڻ اللفظ ظاهراًء ونصا قي ان واحد لظهرر 
الم المتبادر من ناأحيةء وزيادة وضوحه ودلالته, على معن زائد من نأحرة 
أخحری»› إل أن الظاهر أعم ص النس بجی أن کل دس ظاهر ولا عکس. 

وقد كان الامام الشافعي يسوى بين الظاهر والنص كا يتضح ذلك فيا 
أورده الإمام الغزالي- عند قوله:. «ما أطلقه الشافعي فإنه سمى الظاهر نصا 
وهو منطبق على اللغة ولا ماع منه في الشرع» والنص في اللغة عى الظهورء 
تقول العرب: نصّته الظبية رأسها إذا رفعتة وأظهرته» . 


ومن العروف أن الاقام الشافعي كان يقيم نظرياته وتقسيماته في 
الدراسة الأصولية على هَذي, من حصائص اللغة وحسهبها؛ ما جعله يسؤى في 
ذلك بين الظاهر والتص لاتفاقهيا قي المعنى٠‏ اللغوي . 


ولك الإمام الغزالي يشير إلى أن التص يطلق في تعارف العلاء على 
ثلاثة أوجه يكن تلخيصها تجا + 
الأول: أنه مساير للظاهر كا قال الشافعي . 
الثاني : أنه ما لا يتطرق إليه احتمال أصلا. 
الثالت: أنه التعبر بالنص عا لا يتطرق إليه احتمال مقرل يعضده 
دلیل . 


رى سعد الدين التفتازاتي: شرح التلويح على شرح التوضيح لتن التنقيح للبخاري. ج ۱ ص ۱٠۲۵‏ ط. 
لطبي /القاهرة ۳۲۷٠ه.‏ 
ر( الغزالي: الملتصغی ج ١۱‏ ص .۳۸٤‏ 
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والوجه الثاني هو الذي . محظی بقبول الإمام له إذ يقول: «ولكن 
الإطلاق الثاني أوَجَهُء وأشهر وعن الاشتباء بالظاهر آبعد(. 


وعلى هذا فتعريف النمن كا أشار إليه الاما الغزالي يرجع إلى مقهوم 
النص الذي آشار إليه الشافعي في الرسالة قى معرض كلامه عن البيانء وهو: 
ما لا يتطرق إليه احتمال. أ 
وما سبق يتضح أن التص قسمان: أحدهما: يقيل التأويل وهو ع 
النص مرادف لاظاهر. والتاني: لا يقيل التأويل وهو النص الصريح كلفظ 
الخ مثلا فهو لا يقیل الأربعة أو الستة . 


... وتتيجة لذلك يكتا . القول يان الظاهر لا نرج بالمبارة ٩‏ ملت 
ألماظها من. مدلولات > آما .التصض فهو حمیل العبارة مدلولات اکر عا ييدو قي 
ظاهرها بالنظر إلى قصد الشارع با يظهر من قرائن. ٠...‏ 
واستکالا للكلام عن التص لا يقوتتا آن تشیر إلى أن للنص مقهوماً 
آخر عتد الأصوليين غإنمم يستعملون هذا اللفظ فيا ورد في بحوثهم من 
اصظلاحات مثل: عبارة التص» وإشارة النص. ا يفهم متها آم 
يطلقونه عل كل ملقوظ مفهرم للعنى من الكتاب وإالنة سواء أكان ظاهرا 
أو تصاً أو مقسراًء آي آن کل ما ورد عن صاحب الشرع فهو نص. 


وطاق الأصوليون كذلك على کل لف هرح دلالته عل معناء شل 
قطعي لا يترك معه احتمال لمجنى آحر (مقسرا) ... 


کا ق قوله تعال : «وقاتلوا الشركين كافة) . فلقظ (کاة) مقسر لأنه 
يوضح معتى وهز نقي التخصيص ق المشركين ‏ 


والمفسر پزداد وضوحاً عل التصسء کا جاء ق کوله تعال : «قاجلدوهم 


(0 الغزالي: اللشصضس سج ١‏ س ۳۸۹۔ 
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ثملين جلد قط اعدد ها لا تمل زيادة أو تقصاء ولا جل شيع 
سوی وله 


ومن ها تللحظ آته يلحق يلار كل ما قر يقطعي من ظاهر آو تص 
آو تي آو مشکلل ٿو جمل» وهي ما عاج إلى ديد يالتية اللتوع الآول 
والتانيء ولل إيضاح يالسية للباقيء وكلها أتواح تحمل التاومل۔ 
ريطا القكر ايقاً غل اص التي رل شيت وتوضیح تمس آعر 
كالاحاديث البوية .اة لكيتية الصلاة ستا5.. 
uy‏ ققری ‏ مراتب الھور ق اللعی تهر «الحکمهء ومر لظ ظ القي 
يدل على معتى قى تقه حون آي احال ايديل آو ويلء قدلالة اللحكم 
واصحة ثيةء. ومن الأبور لالم جا التي لا طرق العا أي شبهة قي 
دلالہا۔ کقولہ تعال: مات الت يکل شي۔ ء علیم ٠.‏ 


والح ات ال اتوي لکت وک حون و سم کي 
وی تم الود ازل شم تسوا قيضا لقي الع إل 
ورن مراب اند وعو آظها درجة ما يطلقرت عليه (الحقي)ء 
ر موا اللي الاراد مء لا تقس صته. ولك الرس عرتى له وی 
مج افاج ولیی ساد د 
ورجع الغاء إل آسباب- هي أن يال اظ اراد عل قرا 
باحصا کل سی بام زه عن غره» و صفة تقارن یه لزه کذاك 


وا اة £ وة اتور 
۷# ١ا‏ سبد الاغال. 
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ول ترد هذه التسمية أو تلك الصفة» وحيشذ تقع الشبهة لدخول هله 
الفهومات في عمرم اللفظ فيتطلب تحديد الفهوم شيئا من البحث والتأقل: 

فما عرض له الحفاء قي آفراده بسیب اَحْصَاضص کل متا باسنم ییزه: 
لفظ (السازق) في قوله تعاى: «والسارق" والسارقة 'قاقطعواء أيذتيا: ٠0»‏ .”هذا 
اللفظ ظاهر قا وضع لن ويل ع امن اذ مال الغير.حقيةء -إلا أنه قي 
ي دلالته غل أنواع أتخرّى هن .السارقين. مث (الطرار)؛ وهو نما يطلق عليه في 
وقتنا الحاضر (النشّال) ويدل علل' من يأخذمال الخيز مح "حضور. امالك . ويقظته. 
و(التباش) ويذل على من بأخذ أكفان اله تق» وهو شيء مرغوب قيه ولا ملوك 
لأحجد. 7 


وهذا اللنفاء يرجع لريادة ئي معن (السارق) إذا أطلق عل (الطرآن لاه 
سارق وز ياد إذ أنه يسرق في حال اليقظةء ولنقصان فيه إا أطلق غلل 
(النباش) لأنه. أقل من البارق: . 

فإذا نظرنا إلى الفهوم الظاهر للَفظ تجد أن حكم السارق «وهو القطع؛ 
تفي بالنسبة فا (الطرارء: والنباش) U‏ ختصان به من اسم گيز» ولكن وجود 


الیکم : وهو حد القطم» جعل الأصولين يبحثون في إزالة خفاء مدلول اللفظ 


بتحدید من ینطبی عليه الحکم» فوجدو! أن معنی السرقةيوجد كاملا وزيأدة في 
(الطاں تاقصاً ف (آلتباش) فثبت ”كم السر تة على الأول إلحاقاً بالسارق 
لأن الحكم إذا ثبت في الأد يبت ق الأعلن" من باب أولى . أما الثاني باعتبار 
معن ألسلرقة فيه ثافضاًء فهو في احاجة. إل حت تافل واجتاد في تقرير الحكم 
الطلوب. 

۰ ونلحظ هنا أن الأصولين يتشددون في تحديذ معتل اللفظ" را لا نجد 
٠‏ ثل هذا التشدد في البيئة "اللخوية . . كيا يظهر في مغنى الفظ (السارق)» وعلى 
٠‏ آي نوع من أنواع السأزقين يكن أن يطلق» وهذا راجع إلى الثزعة الجملية لي 
المدرسة الأصولية من اجتهادهم في استخراج الأحكام . 


E۹ 


وما عرض له الخقاء بسبب. افتقار أفراده إلى وصف يبرا لفظ (القاتل» 
في قوله : «لا یرٹ القاتل شیئام(). وهو ظاهر في دلالته على من قام 
بالفتل ‏ عمداً وذاك اشر ال الع ادر ن الدیث کله ومقصده. ولگ 
ييز القاتل» فنظر الاصوليرن ٤‏ ادى وهو الحرمان من الا هل يطبق 
هذا الحكم على القاتل الخعمد..؟. 

وهنا ثار خلاف بين الأحناف الذين ذهبوا إلى أن المخطىء كالتعمد 
وذلك لتقصيره قي حالة تستدعي البالغة في الحيطة والحذر. وبين المالكية الذين 
ذهبوا إلى عدم دخول القاتل المخطىء في مدلول الحديث مستتدين إلى عده 
قصدهء آَمَا إذا ثبت بالدليل القاطع انه مخطىء لم يكن من الإنصاف حرمانه 
من الإرث. م 

وازالة الخفاء ف ب مل هذا ترجع لل اجثهاد. العلاء ف توجه العف 

الوا في ذلك أن العمل الأصولي في جال اللخة ل يقف عند المعتق 
الظاهر من اللقظ» وإنا تد إلى البحث عن تحديد الدلالة الي خلص إلبها 
الأصولي من خلال القرائن التي توضح المقصد. 

ويعتير الأصوليرن أن الخقي هو آقل آنواع اخقاء لأن اعم جاء 
بعارض ولیس خفاءء کاما ف نفس اللفظ. ما إذا كَمَن الفاء يدرك 
بالعقل»7. 

ية نقسها مشتتة من أفكل عليه المر' ا دخل في آشکاله 
وأمثاله و حدد. 


والخفاء يرجم إلى أسباب منها: اشتراك أك من معنى قي لفظ واحد 


() رواه التسائي› وأورده الحافظ بن حجر المسقلاي في كتابه (بلوغ المرام من أدلة الأحکام )- یاب 


الفرائض - ص ۱۹۷ . 
(۲) التھانری: کشاف اصطلاحات الفنون ہہ ۹ ص ٦۳۸۔‏ 


كلفظ. «القرء» في قرله تحال : «والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء واللفظ 

مشترك بین. معتيرن, م الطهن وا حیض ؛ جه فخفى المراد منهء وتحدید العنى 
اللقصود يتطلب شيعا من البحث والتامل لإزالة هذا الخفاء بغية تحديد الدلالة 
فالقرء في أصل اللغة معناه .«الوقت العتاد»» والوقت المعتاد إغا یکون ف 
الأشياء الدورية التي عرض عل الحالة الأصلية» والحيض دوري في الحالة ‏ 
الأصلية وهي «الطهر». فذهب الحنفية إلى تفسير القرء با لحیض مستندین في 
ذلك آيضاً إلى قوله ية : «طلاق الأمة ثنتانء وعدا حيضتان. »٠ء‏ فاستدلوا 
بذلك على أن العدة با لحيض» لا بالطهرء وبناء عليه ؛ فسّروا كلمة (القرء) 
با لحيض . 


وقد یکون اخفاء الدقة في تفسير اللفظ قد تسيب إشكال؟ على السام 
يصعب معه تحديد طريق الوصول إلى المعنى المقصود منه يي الااستخدام اقول 
تعای : «ليلة القدر خير من ألف شهر. فليلة القدر توجد في كل اثني عشر 
شهرأءوهذا يدي إل تفضيل الشيء على نفسه» ولكن إعمال العقل الال 
يوصانا إلى أن المراد آلف شهر ليس فيها ليلة القدز. 


ما المجمل فهو لفظ تواردت عليه المعاني دون ترجیح لاحداهاء . فخقي . 
مراد مئه إل أن الخفاء في الجمل لا يدرك بالعقل وإغا تول توضيح المراد 
پيان ممن صدر عنه الإخمال. 

وقد حرف الغزالي بأنه لفظ «. يتردد بین معنيین فصاعداً من غر 
ترجیح . . 

وهنا تصرف دلالة اللفظ إلى أكثر من معن مع عدم وجود القرينة التي 
تهيَء ترجيح اليل ای الأخذ بمعنى دون اخر لقضر دلالة اللفظ عليه. ۰ 


)%( الحديث عن عمر بن الخطاب» آرردء ء البيهقي ل شرح السنة» ج ۹ ص ۵ 
9( الأية ۳ سورة ة القدر. 


)( الغزالي: التصفى ح ١‏ ص .٠٤١‏ 
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فهو لا يتعين بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمالء إلا أن هناك طرقاً يكر 
التوصل مہا إلى معرفته .. 


وقد ناقش الامام الخزالي(“ رأ القدرية في قوله تعالی: «حرمت علیہ 
آمھاتکہ»ء حرمٹ علیکم الميتة . »^ . واعتبارهم أن هذا من سبيل المجما. 
مستندين إلى أن الأعيان لا تتصف بالتحريم . «فالأحكام الشرعية لا تتعلق إل" 
بالأفعال المقدورة للمكلفين» والعين ليست من أفعالمم .٠ء‏ وإغا يحرم فع 
ما يتعلتق بالعين» ولیس يدري ما ذلك الفعل فيحرم من اليتة مسها. 
أو أكلهاء أو النظر إليهاء أو بيعهاء أو الانتفاع با ومن هنا کان مجملا. 


والأم حرم منبا النظرء أو المضاجعةء أو الوط ولا يدري آي فعل' 
مقصود من ذلك فلا بد من تقدير فعل وتك الأفعال كثيرة وليس بعضها 
أولى من بعض . والإمام الغزالي يقول بفساد هذا المذهب» ويستند في ذلك 
إلى أن عرف الاستعمال كالوضع› (ما مجعل لأفظ حقيقة عرفية)ء ولذلك 
قسمت الأسياء إلى عرفية ووضعية» وان من درب على استعمالات آهل 
اللغة؛ واطلع على عرفهم علم آنه ما من شك في آن من قال «حرمت عليك 
الطعام» آنه إغا يريد الأكل دون الا تمر والس . وإذا قال و«حرست عليك هلا 
الشوب» أنه إغا يريد اللبس. وإذا قال «حرمت عليك النسام آذه 
یرید الرقإع ن“ وهذا صریح عندهم مقطوع به فکیف ایکون جملا . 


ومن لال تك الناقشة نجد أن الغزالي يتجه إلى أن عرف الاستعمال 
الشائع من الاتجاهات التي قور ف ضوئها الدلالة المستفادة ن اللفظ 
فا فهرم ادر ف الآية ة الأول فيد أن التحريم پانس اسا عل ار دون 


ره) الغزالي: المستصفى ح ١‏ ص ٣٤١‏ (بحمصرف). 

(۲) الآية ۲۳ سورة الشساء. 

ر٣)‏ الآية ۳ سورة المائدة. 

(4( الامام جال الدين الاسنوي: شرح الاسنوي (نباية السول) ح ۲ ص 1٤١‏ . 
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غيره من المدالولات التي قد ينحو نا التأويل إل آتحاء آخری ما آی ہ 
القدرية في اتجاههم السابق. ِ 


وألا تجاه الذي فدہ الإمام اغزاي موافی لقصد الشارع» وقد کون 
عرف الاستعمال دليلا على ذلك . 
ما ف الآية الثانيةء فإن عرف الاستعمالء وقصد الشارع يصرفان 
الدلالة إلى تحريم أكل الميتة دون غيره من تأويلات . 


وينتهي الغزالي إلى أن ذلك من الصريح المقطوع به. وليس من قبيل' 
الجمل المحتمل لأكثر من معنىء كا يشير إلى أن الوضعية وعرف الاستعمال 
في جال الدلالة اللفظية دليلان على نفي الاجمال. فيقول: «والصریح (وهر 
عكس الجمل) تارة يكون بعرف الاستعمالء وتارة يكون بالوضع وكل ذلك 
واحد في نفي الاجال. ٠<‏ ۰ 

وقد اجه بعض الأصوليين إلى أن المجمل قد يكون من قبيل المحذوف 
کا في. قوله تعالى : «واسئل القرية . ٠»‏ والمقصود أهل القرية. وقوله: «أحلت' 
لكم بهيمة الأنعام . "٠‏ والمقصود أكل بهيمة الأنعام» وقوله: «أحل لكم صيد 
البحر. »“. والمقصود أكل صيد البحر. ۰ 

وتناو الغزألي أيضاً هذا الاتجأه بالناقشةء فأشار إلى أن إلحاق مثل هذا 
النوع بالمجمل إا هو خحطاء آما إذا إريد به حصول الفهم من المحذوف مع 
کونه حذوفا فهذا صحيح» وهنا ييل الغزالي إلى هذا الاتجاهء إذ يقصد بالاآية 
الأرل العاقل الموجه إليه السؤال: «واسال أهل القرية»ء «وحل أكل بيمة 
الأنعام»» و«صيد البحر » في ,الأيتينالثانيةوالثالثة .وفي ذلك لا يعتبر المحذوف من 
قبيل المجمل الذي يتردد بين أكثر من معنى دون ترجيح. وإنما هو من قبيل إضمار 


س 


(1) الغزالي: التصض ح ١ا‏ ص .۴٤۷‏ 
(۲) الآية ۸۲ سررة يوسف. 

(۳) الآية ١‏ سورة الائدة. 

(8) الاية ۹١‏ سورة المائدة. 
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الحذف الذي فم من السياق او يکون من فل الصريح الذي تستفاد دلالته 
باحد وجهين إمّا . بعرف الاستعمال» أو الوضع. وقد ورد مثل هذا كثر في 
کلام العرب ما استقر في أعرافهم فتفهم دلالته من المبادرة اللفظية. «والأصل 
أن كل ما يتبادر إلى الفهم من اللفظ الأصلي أو العرف الاستعمالي وذلك 
لک جال فيه ولا تردد»(). 


دس انال بى عه اجا كناك ا جا ف ت ت ل ا 
إلا بطهون“. 
فالمعتزلة تذهب إ أل أن هذا ل د یتردد النفي ین الصورة 3 
(نفي الصلاة كلية » أو نفي صحتها) . ما الغزالي فلا يعتبر ذلك جملا إذ ير 
أن النفي هتا 1 يقصد يه صورة الصلاة ة فهي موجودةء ولفظها من الألفاظ ال 
تصرف فییا الشارع فأصبحت حقيقة شرعية اذ آن عرف ف اشاح ف تنزیل 
الأسياء الشرعية عل مقاصبده كعرف اللغة ماما وما من شك في أن الشرع 
و تفي صورة الصلاة بل يريد نفي الا الشرعية التي 
وقد ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني إلى أن ذلك من المجمل إذ يتردد 
المعنى بین نفي صحة الصلاة ونفي ‏ كماها ولا بد من إضمار معنى الصحة 
. أو الكمال» وليس أحدها مرجح على الآخر. 
اا القرل الذي اخحتاره الامام الغزالي فهو نفي الصحة. أما الكمال فإنه 
عل 'خلاف ما يقتضيه النفي» والعرف الشرعي يقتضي نتفي صحة الصلاة. 
ديت لا بر فلك من نوع الجمل بل هومن ليت في عر 
ومن خلال ذلك يكننا القول بانه من الشابت. أن .الشارع قد.نقل. 


1( الآمدي : الاسکام ^ ٣‏ ص ۲١‏ 
(۲) أورده البخاري ج ١‏ ص ٤١‏ (كتاب الضوء). 


of 


الآلفاظط إلى دلالات جديدة تختلف عن دلالاعا الوضعيه الأرلى وهو ما أطلق 
عليه الألفاظ” الشرعية اصطلاحاًء فتحددٍ مفهوم اللفظ في ضوء هذه الدلالات 
الحدييدةء کا في قوله ب : ولا صلاة إلا بفاتة الكتاب . "٠ء‏ «لا صيام لن 
ل يست الصيام من الليلء<. o.‏ 

فقصد الشارع هنا إنجا يتجه إلى المستفاد من تلك الدلالات الجديدة 
للفظي (صلاة» - وصيام) قي الاستعمال الشرعي . ومن العلوم أن التفي في 
الأحكام الشرعية لا يتجه إل الأسماءء وإنغا ينصرف إلى الأفعال"» ويذلك يصبح 
التبادر إلى الفهم هر أن المقصود بالنفي ليس صورة الصلاة أو الصيام» بل 
هو في شرعية. الصلاة أو الصيام لانتفاء الشرط المحقق لصحتها. 


وقد اعترض الغزالي على قول امعتزلة مؤسساً هذا الاعتراض على أل 
الشارع قد تصرف في تلك الألفاظ فحرّها إلى أعراف شرعية استقرت فيها 
على صورة جديدة عبيء الاستفادة من أن القصد قي النفي ينصب على الحكم 
بصحتها لا على الصورةء وبذلك فهي ليست من المجمل. 

ويف أبو بكر الباقلاي موقفاً بختلف عن العتزلةء فهو يقول بالإ جال 
إل أنه يذهب إلى تردد المعنى بين الصحة والكمال وليس بين الصورة والحكم 
کا ذهب العتزلت وعلى هذا قيجب إضممار أحدها (إما الصحة وإما الكمال) 
ولیس أعدها أولى من الآخحرء وينتهي بذلك إل أنه من قبيل المجمل. 

ويبدو آن ذلك يرجع إلى ما كان يقرره الباقلاي - من خلال استقراء 
آراثه ني كتب الأصول - أن الشارع لم يتصرف في. الوضع اللغوي للاألفاظ 
وإغا بقيت بحالتها؛ إلا أنه تصرف قي وضع شروط لفهوم تلائم الاستعمال 
الشرعي» ولذا فهو يقرر الإجال من جانب الشروط (الصحة أو الكمال) 
لا من جانب اللفظة نفسها. 


(1( آورده البخاري : (کتاب مواقیت الصلاة) س ١‏ س ۱۹۲ . 
ره أخرجه النسائي (باب الصرم) وأورده (المعجم النهرس للاحاديث النبوية) ص ۲۳٣‏ . 
(«) ارجم إل ص ٠۹‏ من هذا القصسل., 


وجول ذلك الموضوع بحذد الإمام إلغزالي أن . الظاهر من النص يؤكد 
في الصحةء وأن نفي .الكمال اجتمال لا يتأ إلا بتأول فیحتمل تقریر 
الصحة مع عدم توافر الكمالء وذلك تبریر مقبول ک| يستدل على ذلك 
أيضاً بقوله صلوات الله عليه : : لا عمل إلا .ية ۰ . فیری أن الفظ (عمل) 
هنا لإ يقع عليه تصرف من .قبل الشارع ييه إلى دلالة جديدة» فعَرْف 
الاستعمال يقتضي نفي جدوى العمل » وفائدنه» کا يقتضي - فيا سبق - 
نفي الصحة ف الصلاةت والصوم ولذا ينتفى الإجمالء ويعتبر ذلك من الألوف 
استعماله شرعاً. 


ولنا وقفة عند مفهرم كلمة صل في الحدیث» کا عرضها ا لإبام 
الغزالي بالمفهوم المتحصّل منها: فهو يرى أن الشارع بهذا الاستخدام | يحول" 
الكلمة عا وضعت له أصلاء ولکن الواقع غر ذلك إذ أن الشارع قد 
تصرف في مدلول الكلمة فأكسبها دلالة جديدة استغرقت الأعمال التكليفيّة : 
من صلا وصيام وغبر ذلك . إذ يشترط فيها توافر النية الي تعتبر اساسا ف 
وقوع التكليف على الوجه المطلوب وربا يكون الإمام الخزالي قد تتاول اللفظة 
على ظاهرها. 

وقد اخحتلف الأصوليون في القول بالاجمال على اللقظ الوارد من جهة 
الشارع ويكن حله على حكم شرعي متجدد وحله عل موضوع لغوي؛ کا 
ې قوله مَل : «الطراف بالبيت صلاة. »۳). فلفظ (صلاة) هنا مجمل إذ 
يحتمل أن يكو كالصلاة في افتقارها إلى الطهارةء ويجتمل أن يكون مشتمل 
على الدعاء «الذي يطلی عليه صلاة في اللغة»» وهو متردد بين هذين العنيين 
دون ترجیح لأحدها. 


؛. "وكقوله صلل الله عليه وسلم : «الاتنان فا فوقها حماعة». ولفظ 


(1) ورد في كتاب المستصفى للغزالي. ج ١‏ ص ۳ه٣.‏ 

(۲) من حديث ورد قي كتاب (بداية المجتهد وماية المقتصد) لابن رد القرطبي . > ١‏ ص .۳٤۳‏ 
(وسبل السلام) لابن حجر (باب الخحج). ۰ 

™ آورده البخاري في كتاب (مواقيت الصلاة وفضلها) ج ١‏ ص .۹١۷‏ 
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(حاعة) مجمل ايضاً لتردده بين المعنى اللغوي «وهو. الحماعة الحقيقية» و 
المع الشرعي؛ وهو انعقاد الحماعة وحصول فضيلتها» . 


نذعب القزاي إل لك من الل فلم يکن حا رج ل ل 
الأرجه" 


وذهب أكش الأصوليين إلى أن هذا ليس جملا لترجيح حله على الحكم 
الشرعي ؛ فالمشرع إنغا بعث بتعريف الأحكام الشرعية التي لا تعرف إل عن 
طريقهء ولم يبعث. للتعريف با هو معروف عند أهل اللغةء فا لحمل على المعنى 
الشرعي مواقق لمقصود البعثةء وإلى هذا الرأي ذهب الآمدي أيضاً. ونحن هنا 
غيل إلى رأيه؛ لأن الشارع فيا استخدام من ألفاظ إغا كان يصرفها إلى 
مقصده ولا يتجاوز ها هذا القصد. فإذا كان القصد هو 'مناط الحكم 
الشرعي» فقد تحقتق للفظ التحول إلى هذه الدلالة الشرعية» وبعد عن العاني 
الأخحرى المستفادة من الدلالة اللغويةء وقول الآمدي في ذلك هو: «.. لو 
حلناه على تعريف الموضوع اللغوي كانت فائدة لفظ. الشار ع التأكيد بتعريف 
ما هو معروق لتا ولو حلناه عل تعریف الحکم الشرعي› کانت فائدته 


التأسيس» وتعريفا ما لیس معروف لناء وفائدة التأسيس : أصل . وفائدة 
التأكيد: تبع. . فكان مله عل التأسيس أولى»“. 


ˆ واذا تردد الاسم ان معتاه اللغوي» ومعثاه الشرعي کلفظی الصرم» 

والصلاة» فان آقوال الأصوليين قل اختلفت ف هذا النوع». وهل يکن اعشاره 
من المجمل..؟ . 

فالقاضي آبو بکر الباقلاني يذهب لل il‏ من الجل ویرجع ذلك إل 

رأيه القائل : بان الأساء الشرعية لم تنقل من معناها اللغوي ولكن الشارع 


}1{ اللآمدي : الإحکام ج ۲ س ۱۷٦‏ 


te¥ 


هو الذي تصرف فيها وفع شروط خاصة» فهو متردد عنده بين المعنيين: 
هذا إلى جانب؛ اتجاهه. بان الرشول عليه السلام کان يخاطب الناس با بأللخة الو 


رها کا کان ن الم بعرف. لايع ذلك 


وقد ذ ذهب الآمدي يعض الفغهاء إل uf‏ ول غل ال الشرعي إا 
ا الغزالي ۾ قد فصل القول في ذلك داعت م ر فهو لمح 
فقالت: لقال 1 | أصوم Me‏ د ا ا . 


فحمله على المسمى الشرعي ل عل صا ال به من الها 1: a‏ 
حله عل العنى اللغوي :-.وهو الامساك - فلا يسارم تا ااا 


اتا ما ورد ئي التي فهو مل کله کا ولا تصوموا يوم 
النحر.»0) 


د یکن وله عل الصوم الشرعي لإمکان وقوع ء ذلك الصرم» والدليل 
هو وجود التي لان النبي عن الشيء الذي ۷ يکن وقوه : مستحیل › 
النٻي ع) جوز وقوعه: بمکن . | 
وكذلك يکن ان يحمل غل الموه اللغوي وهو ما له ستلزم انمق 


ت 


النية. 


وذهب الآمدي إلى أن المعنى الشرعي بظهر في حالة الإثبات والعنى 
«اللغوي. :يظهر .في -حالة إللفي.. قي قوله:. « «إن الشارع مها ر ثبت له عرف» 
. وإن .كانت مناطقته لا امور اللغوية غالبا غر أن مناطقته لا | بعرفهني موښع 
له فيه غرف» أغلب PD,‏ 


وبہذا يتسه الأمدي لی الغهوم الدرمي م من تلك الفا الوردة عن 


)( ورد في کتاب | لمستصو للغزال ح ۱ ص ۳۹۸. 
۳( آورده البخاري ز(کتاب الصرم) ح٣‏ ص î‏ 
(F)‏ الآمدي : الالحكام > ۲ ہیں ۹ 
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الشارع مها كان ها من معان لغزية وخخصوصاً فيا تعلق بجانب الإثبات .. جا 
حالة النفي كا قي قوله بي : «أتركي الصلاة أيام إقرائك» ' فإذا. ذهب عتك 
قدرها فاغسلي الدم .۲ فهو محمول على“ المعنى -.اللغوي » إذ لو كان اللقظ 
ظاهراً في المعنى الشرعي لأمكن القول بأن الشارع قد بى عن التصرفات 
الشرعية» وذلك متلع لا فيه من إهمال المصلخة المعتبرت ”وا لمرعية قي التصرقات 
الشرعية. a.‏ 

ويتهى الآمدي إلى تقرير قاعدة مُؤدّاها أن آلعرف الطازىء غالب على 
الوضع الأصللى.. ولا إجال فيه. ۰ 

ركذلك احرف قد يكب اللفظ معنى إجاليا كيا في قوله تعالى: 
«وامسحوا برۇ وسکم»") فالباء جعلت اللفظ يتردد معناه بين احتمال مسح 


جمع لأسن ومسح بعض الرأس» وليس أحد المعنين أولى من الأخرء وإ 
ذلك ذهب بعض الأحناف . 


ما القائلرن بنفي الإجمال من أصوليين: ومنہم أصحاب مالك 
ولغوتّين: ومنہم ابن جنى يذهبون إلى أن الوضع اللغوي ظاهر في مسح 
الرأس کله مستندين في ذلك إلى أن حرف (الباء) في اللغة للإلصاق» واسم 
الرأس حقيقة في شمول كل الرأس؛ فبالنظر إلى هذا الوضع من خلال 
هذين التفسيرين نجد أن المعنى يقتضي مسح الرأس كله. 
وكذلك العنى .المجازي والعنى الحقيقي قد يدوران حول اللفظ فالمجاز 
يصرفه الأصلي إلى معتى أخر. ولذا تناول الأصرليون مسألة دوران اللفظ بين 
الحقيقة والمجاز وهل هو من قبيل المجمل. .؟. 


فقد ذهب غاليية. الأولين إلى أنه اليس من قبيل المجملء ومنهمالإمام 


.١۴ ابن رشد القرطبي : بداية المجنهد وناية المقتصد. ح٣ س‎ )١( 
سررة المأئدة.‎ ٩ رج) الآية‎ 


۹ 


الغزالي إذ يقول: «إن اللفظ إذا دار بين الحقيقةء والمجاز؛ فالأئفاظ للحقيقة 
إل أن يدل دليل على آنه أراد الجازء ولا یکون جملا ٩‏ 


والواضصح أن اللفظ ما أن پدل دلالة حفيقية .على مسماأه» ول ممحتمل 


غيره» أو يدل دلالة اكتسبها' تجوزاً عن طريق الاستعمال الستقر فتظهر فيه تلك 
الدلالةء وي الحالتینلا ید حله الإجال. 


والقصود في هذا هز القيقة اللحويةء أو الحقيقة العرفية للقظ ٠.‏ 


آما اذا کان اللفظ ا | أي يخناول الدلالة الحقيقية و الدلالة المجازية» 


فان . مقصده يتضصح من خلال القرائن الصارفة له الى المعنى اراد وعلى .هذا 
فلا إجمال. 


وقد أشار الغزال إلى أنه ولو جملا كل لظ امکن آن پتجوز | جملا 
تعذرت. الاستفادة من أكثر..الالفاظ». ° 

فإذا قلنا: «قابلني آسد». فلفظ (أسد) ظاهر في معناه القيقي" على 
الحيوان المعروف» ولا يكن مله عن طريق المجاز على الرجل الشجاع (مثلا) 
إل إذا كانت هناك قرينة تصرفه من المعنى الأصلى إلى المعنى المجازي ٠٠.‏ 


أما الألفاظ التي استقرت بعرف .الاستعمال تجوز عن المعنى لاصلل 
واکتسیت بذلك دلالة جديدة كلفظ (الجمهور )١١؛‏ فإنه محمسل على المعفى ` 
العرفي وهو الدلالة على الجمع الكبير من الناس» لأن المعى الأصلي وهو 
«الرمل الكثير المتراكم» أصبح متروکاًء وصار اللفظ حقيقة عرفية يفهم معتاه 
العرني بججرد إطلاقه . ١‏ 

وهکذا نجد أن ما عرضناء من الالفاظ هر ما يدخله الإجالء أو 


(ا) الغزالي: الىىتقىقی = ۱ ص ۴۵٩۹‏ . 
)( تفس المرجع: ج اس .۳٣۰١‏ 
(۳) د. حسن ظاظا: کلام المرب ص ٤ة‏ . 


ما کان عل اعتراصس ومناقشة ن الأصوليين ف جله عل الإجال أو عدم 
مله وإن کنا بصدد تناول أنواع المجمل. 


فكيف لا نتناول المجمل أولاء ثم نتناول بعد ذلك ما لا يدخلهالإجمال 
وهذا انوع من التقسيم ذهب إليه الآمدي في «الإسحکام» » آما التقسيم الذي 
اتبعتاه ذ فهو التقسيم الذي تناوله الامام الغ زاي في «المستصفي »» وقد ارتضينا 
ھا التقسيم معان ذللف بان الأصولين الذين ييحثون عن الادليل بتحديد 
ما ترمي إليه الألفاظ ار تضييق دأثرة ما تشمله من معان» فإنهم - بطييعة 
الال - عاولون إبعاد الأجال عن الألفاط لأن الإجال يودي إلى تعطيل 
اللفظ عن العمل في الحالء كيا جاج إلى بحث وتأمل في طلب الدليل الذي 
يرجع أحد العاني التي تتردد حول اللفظء ولذا فنفى الإجال ول في 
التقديم» وأحق بالاهتمام . 


ومن أنواع الملجمل مأ أشار إل الغزال عل قوله : ك الإجمال تاره 
يكون ني لفظ مفردء وتارة يكون في لقظ مركب» وتإرة يكون في نظم 
الكلام. ١‏ 

م“ 

ولتتناول هنا تلك الأنواع كا تعرض ها الأصوليون وأجلها الخزالي في 
قولته السابقة : 

١‏ - اللفظ المغرة: يكون اللفظ جملا ني حالة الإفرادء إذا كان مشتركا 
في أكثر من معنى كيا في لفظ (العين)ء فإنه تمل أن يكرن 'للشمس» 
وللذهبء وللعضو الباصر ف الإتسان. وکذللف اذا دل اللفظ عل متضادین 
كلفظ رالقرء) للطهر والحيض. أو تكون دلالاته متشابهة كا في لفظ رالنور) 
فهر للعقل. وضصوء الشہمس› وذلك لتشاهما ف الاهتداءء أو حمل التماثل 
كلفظ رالحسم) الذي يطلق على السماء وعلى الأرض لتمائله) قي الحسمية. 

كا يأتي الإجمال كذلك من ناحية الاشتقاق في اللفظ ك في كلمة 


() الغرالي: المستمفى ج ١ص .٣٣١‏ 


(المختار) فإنها تصلح لاسم الفاعل كا تصلح لاسم المفعولء ويتردد الع 
بين هين المشتقين› فالأصل ف تلك الكلمة هو (ختں لاسم الفاعلء 
و(غییں) لاسم المفعولء ولكن حرف (الياء) الميحرك إذا أتى بعد فتحه فإنه 
يقلب آلفا فيصبح الفط (ختار) فیهما. 


وتلك الألفاظ يتردد فيها أكثر من معنی دون ترجيح لأحدها. 

۲ -.اللفظ المركب: ما جاء ف قوله تعال : «أو يعفو الذي بيده عقَلة 
اللكاح . »“ فقوله:. «... الذي بيده. .» متردد بين اثنين هما الزوج» 
والولي . 

٣۳‏ - نظم الكلام: ومن الإجال الذي ياي في نظم الكلاي ما جاء في 
قوله تعالى : «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعة. "»» فيحتمل 
عود الضمير في كلمة «يرفعه» إلى عود الضمير الموجود في «إليه» أول الآية وهو 
الله سبحانه وتعالى . كا محتمل عود الضمر إلى (العمل الصالح) على أنه يرفع 
الكلم الطيب» ويجتمل كذلك عود الضمر إلى (الكلم الطيب) على أنه يرقع 
العمل الصالح» فالضمر الوارد في النظم متردد عوده بين تلك الألفاظ . 


وقد يتأتى الإمال في النظم بحسب الوقف والابتداءء ونختلف العنى تبعا 
لذلك. فضي قوله: «وما عام ويله ر الله والراسخرن ئي العلم». فلو فلو 
نطقنا ذا الأسلوب دون توقف لاختلف المعنى عن نطقنا مع الوقف عند 
لفظ (الله) ثم الابتداء من (اأراسخون في العلم). فيرجع الإجمال إلى تردد 
حرف النسق وهو الواو بين صلاحيته للعطف إذا نطقنا بالآية كلها وبين 
صلاحیته للابتداء إذا بدأنا به . ۰ 


وقد تکون الصفة سيبا في الإجمال لترددها بين الألفاظ الواردة في النظم . 


(0 الأية ۲۳۷ سورة البقرة. 
( الآية .\ سورة فاطر . 
(۳) الآية ۷ سورة آل عمران. 


کہا الوا قلنا ؛«زید طبیب بصیر يصدق» فتتردد الصغة وهي مسر ) ین کون 
بصيراً في الطباء ويين کونه بصيراً ني آي حرفة أخحرى . 
وكذلك التقديم والتاخير قد يضفي إجالا عل الأسلوب كا جاء في قوله 
تعالى : «يسألونك كأنك حفي عنها قل إغا علمها عند الله" . _ 

والمراد يسألونك .عنہا کأتك حفي ہا أي عام با (وهو قيام الساعة). 
٤ ٠‏ - الغريب: فقد يأ الإجال من الغريب الذي يندر استعماله نحو 
(يلقون السمع) وقد حدد معناها في النص القراني (يسمعون). 

ه - قلب المنقول: نحو (طور سينين) أي سينا. 

٦‏ - التكرير القاطع لوصل الكلام ي الظاهر: نحو (للڌین استضعفوا 
لمن امن منهم). 

والنوع الأخير في خفي المعنى هو المتشابه وهو أكثر أنواعها خقاءء. فهو 

اللفظ الذي لا سبيل إلى إدراك المراد منه بطريقته من الطرق السابقة أو 
غيرها. 

وقد ورد صا حب شرح انار ف تعریف المتشابه» رنه اسم 1 اتقطم 
رجاء محرغة اراد منه (Dy;‏ . 

فهو لفظ حفیت دلالتة وتعذڏرت محرفته » ول تة تقم قرائن تدل علییا أي 
لا يظهر له معی من اللفظ أو من ي طریق آخحر من طرق الدلالة.. ومثاله 
امقطعات ي أوائل السؤر كقرله تعالن في أول سورة مریم «کهیعص» . 
۰ وان کانت هنا( بحس عاولات بها علاء التفسير ف معرفة دلالة 
المتشابهء 3 ٠‏ أن الاخحتلاف الكبير بينم في. هذا المجال عل من الصعب 
الترجيح بين ما توصلوا إليه من دلالات على سبيل القطع لأن الشارع قل 
استأثر بعلمه فيه والراسخون في العلم على خلاف كبير في ذلك أيضاً. 


)١(‏ الآية 1۸۷ سورة الأعراف. 
(۲) ابن ملك: شرح النار ص ۳۹۷ 
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وما بتصل بظهرر المع و إضماره (الصريح والكناية)» فالصريح مناد 
ف اللدية (الظاهر)»› إد کانت العرب سمي القصر (صرحا) اظه وره 
وارتغاعه . وهر لفظ بظهر فيه انى هرر بي امال 


وإن كان هذا التعريف يقرب المریع ' من الظام إل أن ظهور 
الطاهر ليس بتام» وإغا محتمل غير دلالته كا في المثال - الذي أوردناه ف 
أول الفصل -. من أن الآية الكرية (وأحل الله البيع وحرم الربا) ظاهرها 
(جل البيع وخرمه الربا» وتأويلها (التفرقة بين الي والربا). 


أا الصريح فلا يقبل أي احتمال» ويتضح من اللفظ كل ما يدل عليه 
تاا والنظر الأصولي پذهب | إل تقریر اکم للصريح من الآلفاظط دون آي 
اعتبار آخر» كإرادة المتكلم أو البحث وراء قرائن تحدد دلالتهء لأن اللغظ 
لا حمل هذا المذهب. 

وني هذا نجد فرقا بين الصريح وبين النص» والمفسر كذلك فكل متها 
بحتاج - قي قطعية الأخحذ به - إلى بيان وقرائن. 

ومثال الصريح : ف قرلنا (أنت ”خر 4 وأنت طالق) فلفظي ”در » وطالی 
ما حقيقتان شرعيتان. الأرلى: ني إزالة الرقء والثانية : في ازالة النكاح. 

۰ واللفشتان صر تان ولا خحفاء فیهیاء وما تدلان عليه فهو متعارقف 

قد نفى الأصرليون عن اللفظ الصريح الوسطية اللفظية. 

والوسطية اللفظية عل شاا المفهوم › أختشد آنا عدم دلالة الأمظ يتسه 
- عل ما حمل - دلالة قطعيةء وإغا بجتمل شيئا آخر. ويكن إطلاق هذا 
الاصطلاح على الظاهر (مثلا) . أما نفي تلك الوسطية عن الصريح إغا كان 
لوضوح وقطعية الأخحذ به کےا لو قیل : لانت ۽ واشتریت . فالمقصرد اتن 
اللفظتين واضح» وواقع اء أي لسنا هنا في حاجة إلى مقصد الحكلم أو أية 
توضصيح آحر. 


ما الكناية فهي ما استتر معناه من الألفاظ عن طريق الاستعمالء ول . 
يتضح المراد مناء ولا يظهر ذلك إلا بقرينة .أو بيان» وريا جختلط مفهوم 
الكناية كذلك مع (اځفي آو المشكل) فكل منہا معلوم‌المرادء ولکن خفی مراده 
بعارض أخر غير الصيغة نضسها. 

وقد مل الأصوليون لا يحتمل الكناية من الألفاظ بالضمائر: مثل: أناء 
وأنت» ویعتبرونا كنايات بالوضع لا بالاستعمال. فإذا أراد المحكلم أن 
لا يصرح' باسم (علٍ) مثلاء کن عنه (بہو) أو کی عنه باي کذا. . 

أمّا اذا واجهنا راي النحاة الذي يشير إلى أن تلك الضمائر في. حالة 
استعماهما فهي معارف؛ بل ويعتبروناأعرف المعارف 0ا ها من اختصاص معين. 


والأصوليون يجين على ذلك بأن حالة استعمال الضمائر مستترةء إذ يكن 
استعمال ضمیر (لعلی)ء (وحمد ) مثلاء بعد استعماله (لبکر)» وفي هذا نوع 
من التامل. 

والأصولي هنا لا يقبل الإبهام» ونما يريد الوصول إلى التحديد 
بالأسلوب المنطقي › والاستدلال العقليء وهر المج الأصولي المعروف . 


وعل هذا الاعتبار فإن الأصرلي لا يبت حكا للفظ مك به إلا اذا 
. ظهرت نية المتكل لأن مقصرد الألفاظ التي ترد في كناية يستر ما م پیعد 
ذلك الاستتارء آو ما يقوم مقامه من دلالة الال رمتا › أو غار ذلك من 

والكناية ‏ تدل دل وضعية» فالفاظها تدل على معانیهاء ولكن يسار 
يها المراد. وهنا لا بد من الاعتبار لإرادة المتكلم أو بيان من جهته» ويكن 
لأصولي العمل بمقتضى الكنايات إذا زال إمامها وظهرت نية انكلم بها. 

ونجد لمفهوم الكناية اعتباراً آخر عند علاء البيانء فهي عندهم: أن 
کر اللفظ ویراد معنام ولکن لیس مقصودا لذاتهء وإغا ينتقل ا مهوم 
حر لازم له. كا أوضح ذلك الخوارزمي في كتابه «مفتاح العلوم» إذ يقول «هي 
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ترك التصريح بذ کر الشيء» الى ذكر مايلزمه؛ ليتقل من المذكور إلى 
المتروك ٠»‏ کا لو قيل: فلانة نوم الضحى . وني ذلك. انتقال إلى ما يلزم 
ھا الكلام من آنا محدومهء غير محناجة ی السعي بنفسها لقضاء شؤونا. 

وها الأسلوب ف نظر البياني . يعتبر أبلغ من التصريح»› وليس كذلك 
عند الأصوليين. فالآصرل يرغب في معرفة دلالات ألفاظهاء أو ما تذهب 
إليه؛ بحا عن إرادة التكلمء أو قرينة توضح ذلك لا إلى بلاغه الأسلوب 
وجاله. «ولو فسّرها الأصوليون كا فسرها اصحاب البيان ا احتاجوا إلى هذا 
التكلف e‏ 


.. وتلك التقسيمات التي .عرض ها الأصوليون في ظهور المعنىء وخحقاڻه 
تتمیز بالدقه وأصالة الببحٹ ڦهي تتلىس فروقا دقيقة تکاد ف بعض الأحيان 
آن تکون غر مؤثرة ف إغجاد فاری ظاهر یس يعض الفريع ف التقسيم 
الواحد» کےا بن المفسر والمحكم (مٹلا) » فاللحكم ما تمل وجها واحداًء وهر 
ذا المعنى يرادف المغشّر؛ إلا أن اخس اللغوي الأصيل . يستشعر ما بينها من 
فرق . 

وهذا التعمق في البحث وراء تلك الفروق الدقيقة جدير بالآقت. وتسجيل 
عنایه الأصرليين بالدلالة فهي عنابة فاقت کل ای ۾ وهذه ظاهرة ستو جب 
النظر, وتستدعي الاهتمام . 

فالدرس . الأصول يکن وقفاً عسل العربي وححلة» اد أصبحت 
الفتوحات الاسلامية تشكل بيات متلفة الأجناس فشارك المرالي قي ذلك 
مشاركة شملت كل ميادين الفكر الاسلامي بعامة؛ فاتسمت بحوٹهم بد 
التقسيم ووضع الفروق والتعريفات» ويكننا أن نغزو ذلك إلى أن الموالي 
الفروق ی یتمکنرا ن الادراك السليم اء کا يظهر ذلك أيضا من تسم 


. ۱۹۴۳۷ مفتاح اللوم للخورازمي ص ۸۹ مطبعة الحلي القاهرة‎ )١( 
.١١١ ابن ملك: شرح التار على متن انار للنسفى ص‎ )۲( 
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الأصوليين للدلالة قالعرب» نهم - كالشافعي ب قد قسموها إلى مشطوق» 
ومفهومء ولكن‌الوالي - ويثلهم الأحناف- فقد أدرجوا تحت الفهوم كثيرا من 
التقسيمات كإشارة النص» ودلالة الاقتضاء إلى غير ذلك من تفريعات» وهذا 
مر م يکن العربي في حاجة إليه فهو العارف بلغته» الدقيق الح اء البصير 
مراميها ءمقاصدها. 


هدا من ناحية» ومن ناحية آحرى فإن مستوى الغقافة قي العصر الآول 
یکن أذن بتلك التشقيقات الواسعة التي انتهى إليها البحث 'الدلالي في 
اليئات الأصولية بعد أن تدرجت المعرفة الاسلامية» وتشعبت مسالكها 
وعملت فيها مؤثرات ‏ كثيرة تعلق بحضارة الأجناس الدخيلة التي دانت 
بالاسلام ورت" بتعاليمه فشاركت قي فهم نصوصه وتطبيقها: ` 


ولسنا هنا نقلل من شأن العقلية العربية ي دراسة النص الديتي» واثا. 
نشر إلى تلك الحهود الضخمة التي اشترك. فيها العتصران» ويكفي أن مؤسس .. 
علم الأصول والواضع الأول له هو الإمام الشافعي العربي الأصل. 


خاتمه وتاج ۱1۷ 


خالم ونتائح 


ا اس ۳ چ 11 |5 
واثر قدا اسصور ي زيم اة تلك النرابة التي استغرقت جسة ا 
مبتدثة بالحدیث عن علم الأصول» وكيفية ناته وموضوعات به » وما کان 


للأصولين من طرائق تختلف باختلاف مذاهبهم واتیاهاتېم 


وحی يکن التعرف عل تصورهم للغة عرضصت انی اللغة عندهم ٠‏ 
وآرائهم حول نشأتما ووظيفتهاء وقضية الوضعية والعرفية لمفرداتها. 


ثم تناولت أبحاث الدلالة وما يرتبط باللفظة المفردة من تلك الدلالةء 
وأنواعهاء وما قاموا به من أبحاث حول الترادت والاشتراك وما دی إليه من 
الكلام عن التباين » والتواطؤ تحديداً لذلك. وكذا ما ورد عنم من آراء حول 
الحقيقة والمجاز. 

وبعد ذلك تناولت أبحاث العنى» ومعنى المعنى» ومحاولات الأصوليين في 
توجيهها طبقا للمقاصد الشرعية» وتناومم للدليل بشتى أنواعه حى یکن 
التوصل عن طریقه إل الحکم» وما تلا ذلك من تأويل لتلك امعان . 


کا عرضت الأبحاث الأصولية وما أدت إليه من وضع - مصطلحات 
تطلى عل الألفاظ تبعاً لدرجات ظهور المعنى وخفائه. 

والواضح من تلك الدراسة اللغوية في البيكة الأصولية» أهم تناولوا في 
الأستاذ أمين الخول في كتابه (فن القول): «لاءيزال أصحاب كل علم من 
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هذه العلوم يعدون بحث الأصولين فيد كان ينبي الاتصال به» والوقوف 
عليه» وفاء بحتق الدرس» وتقديراً لتزعتهم العلمية > في تناومم هذه المسائل». 

ومن خلال ذلك استطعتٌ أن أصل إلى جلة من النتائج التي لا تفترق 
- مع تقدم الزمن بأصحاما - عن ذلك الذي انتهت إليه الدراسة اللخوية في 
العصر الحديثء ومشكلاتبا الختلفة سراء منبا ما يتعلتى باللفظ في إفرادهء وما 
يتعلتق به حال تركيبه مع غيره قي الأسلوب» 'والمعنى وعلاقته بالمحتوى الفكري 
واللفظ. ثم علاقة ذلك كله بالتشرع بالنص والسامع له. 


- وقد أتتهيت من هذه الذراسة = على ياء «مشقتيا - إل حلة م 
النتائج : بعضها ظنه الدارسون اللخدثون أنه م يلقت إلية أحد من اللغويينء 
مع أن الأصوليين أطالوا القول فيه؛ فمن ذلك ما أثر حول قضية الحقيقة 
واللجانء فالأصوليون تناولوها من جانب الأصالة والفرعية لفردات اللغة: وأن 
الاستعمال اللغوي هو الذئ يقر الحقيقة أو المجاز؛ فيكتسب اللفظ الحقيقة 
عن طريق اسقرار الاستعمال وشيوعه» كا يكتسب المجاز عن طريق 
الاستعمال أيضاء ولكن في غير ما وضع له» وما استقر فيه لوجود علاقة بين 
محل الحقيقة وتحل لمجا وذلك هر نفس الاتجاه الذي أشار إليه المحدتون من 
أن الحقيقة لا تعدو أن تكو ن استسالا شاعا مالرفا للفظء وليس المجاز إلا 
انحراقاً عن ذلك الألوف الشائع . 
ومن تلك النتائج أيضاً ما بظهر أصالة البحث اللغوي قي المدرسة 
الأصوليةء وذلك في يتعلتق بالعام والخاص والنظرية الأصولية القائلة «ما من 
عام إلا ويتخيل تخصصه». وما کان هذا اموضوع من تناول لدى ٠‏ العلماء 
العرب فيا يعرف بتحديد المعنى» وملاحظتهم بان التطور من الاتساع إلى 
التضييق يعتبر تطوراً طبيعياً تاریخ اللغةء وهو ما ذهب اليه أرباب الخصوص 
من الأصوليين. وكذلك ما أشار إليه علاء الغرب أيضا بالاتجاه المضاد: وهر 
التطور من التضييق إلى الاتساع» وارتباطه بحوادث تارخيةء وقد ذهب العرب 
إل ذلك فے) هو مأثور عنہم من أمثال . 
- ک] تكشف لي أيضا أن الأصوليين نن تناومم للخة عرضوا للكثرر من 
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فروع البلاغة» يظهر ذلك في تناوهم» للعام والخاص» والتعريف والتنكير 
رالاستغراق من ناحية المفرد وال حمع . إلا أنم قد توصلوا إلى أدق من ذلك 
فوضعوا للمجاز علامات يغرف اء وهم تناول ل يطرقه علماء البلاغة 


إل أنه ننا أن نصف منہجهم ي کل شذه الأمور بال التي 
النظري › والا تجاه المنطف , ۳ التقکي 1 ان 
الخولى. 


ى كنبل أيضا- انبم بطلقون (الومط اللفظي) على الألفاظ المكناة 
باعتبارها لا تحمل دلالة قطعية في ذاتهاء وهو اصطلاح لر يسبت إليه. وكانت 
الأحكام الأصولية في السائل البلاغية أحكاماً عقلية لا فنية . 


ک) توصلت أيضا إلى بعض القضايا التى أثارها الأصوليون» ولاقت 
تقسيمات جديدة عند المحدثنء فمن ذلك: العلاقة بين المحتوى العقلي 
واللفظ وما أثاره الغزالي حول وجود الفكرة أولاء ومهمة اللقظ في إخراجهاء 
وما يقابل ذلك لدى علاء الغرب أيضاًء ومنبم دأولان» الذي تكلم عن دورة 
العنى» وارتباطها بالدلالة (وشي الحتوى الفكري) وتيام الرمز روهو اللفق) 
باحر اجهاء وان العنى هو ذلك المصطلح الذي يطلى على العلاقة المتبادلة بين 
الدلالة واللفظ . 


وتلك محاولة سبتق إليها الأصوليون في وضع قواعد عامة لضبط تلك 
العلاقةء ولذا كانت أبحائهم تدور حول الضمون عن طريق تحليل النص ولم 
يتجهرا إلى معرفة الغاهيم اتباهاً شکلاً. بل کانت آراڙهم تقرم عل أساس 
من منطتى اللغة المرية نقسهاء كا أشار إليه الشافعي - راضع عام 
الأصول س فقد ورد فی کتاب «رصون الكلام عن فن اطق والكلام» 
للسیوطی : رسمعت الشافعل يقول: ما جهل الناس ولا احتلفوا إلا لتركهم 
لسان العرب» وميلهم إل لان أرسطاطاليس . . .> وأشار الشافعي بذلك إلى 
ما حدث في زمن الأمون من القول بخلتى القران» ونفي الرؤية (عا أثاره 
المعتزلة)» وغير ذلك من البدع» وأن سببها الجهل بالعربية والبلاغة الموضوعه 


¥ 


فيها من المعانيء والبيانء والبديع (الجامم لحميع ٠‏ ذلك قوله: لسان العربم) 
الجاري عليه نصوص القرآن والسنة» وتخريج ما ورد فيها على لسان يونان, 
ومنطق أرسطاطاليس» الذي هو ي حيزء ولسان العرب في حيڙء ولم يتزل 
القرانء ولا أتت السنةء إلا على مصطلح العرب» ومذاهبهم في المحاوزةء 
زالتحاطب» والاحتجاج» والاستدلال» لا عل مصطلح يونان. وکل قوم لغة 
رأصطلاح. وقنقال_تعال  :‏ «وما أرسلنا من - رسول إلا بلسان قومه لن 
هم.»» فمن عَدل عن لسان الشرع إلى لسان غيره وخرج الوارد من 
نصوص الشرع.عليه جهل وضل» ول يصب.القصد. 


ولذا نری أن الأصوليين قد نزعوا إلى منطقة اللغة العربيةء واتجهوا في 
مسائلهم بېدىرٍ منہاء وکانوا من خلال اللغة یتمکنون من الحكم علل صحة 
القكر آو لحطه» وكانت غايتهم من كل ذلك هي خدمة الجانب العملي من 
الاجتهاد في استخراج الأحكام 

ومن الوضوعات التي ظهرت عند المحدثين في تقسيم جديد أيضا هر 
موضوع الدلالة اللفظيةء وقد تناوله الأصوليون في جلته» واعتبروا اللغة 
أصواتاً ذالةء وقد تتغير تلك الدلالة بتغير بنية الكلمة» كا تتغير أيضا بوضعها 
ٺي ترکيب. ۰ 

ونجد في علم اللغة الحديث تفريعات لذلك تعد علوما مستقلة من 
ما يتعلق بالصوتية وهو ما أطلقوا عليه )Phonétique(‏ (علم الصوت)» وكذا 
الآيحاث التصلة باشتقاق الكلمات وتصريفها. وتغير المحنى يتغر أبنيتها 
ويطلقون على هذا الببحث )Morphologie(‏ (علم البنية) . كيا تناولوا الأساليب 
والطرق الي سلکها في تطورها وأطلقوا (Stylistique) 4ale‏ رعلم الأساليب). 


وحول دقة هذا التطورء واتساعه ما لسه الأصوليون» يظهر ذلك في 
تناو لهم لكل أنواع التطور الدلالي للفظه» ونجد لذلك أثراً يتضح في قول أحد 
العلماء الخربسين «ان التغيرات التي تحدث في المعنى متدرجة وبصفة دائمة حى 
أن الانسان لا يستطيع أن يكتشف الخطوات المختلفة التي سارها ذلك التثر. 
وتخير من هذا النوع يسبه (مثلا) التغيرات التي تحدث في أصوات الكلمات 
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الي ينبغي أن تعزئ إل الحكلمين باللغة وخصوصا إذا كانوا منصلين بلغات» 
ٹم کوتوا' بعد ذلك مجتنعاً جديداً أو جيلا جديدأ(. وشبيه- بذلك. 
ما حدث ني لغتتا يوم أن تطور المجتمع العرية وتعاقبت آجياله واحداً بعد 
الآح ‏ وتلحظ ذلك واضحا في تلك النقلة التي . أخدثها العصر العياسي 
بأجناسه وحضاراته وتقافاته بعامهء والتي ‏ کان. ها آثارها الواضحة في ذلك _ 
التغبر الذي أصاب العربية أصواتا. ومعان» وبناءء وتركيباء. تجد الأضولين 
ييذلون الكثر حول الوقوف على .هذا التطور في ععاوله.. تحدید الفكرة ومقصودها 
في النص لعرفة اتجاه الشارع» وني الأساليب . العامة ۽ وقصد التكلم» , وما 
استتبع ذلك قي توجيه إالدلالة با يتفق وغرصه.. 
وعلل هذا فالأصوليون قد تناولوا اللفظة منذ نشأما.: الأولى . متتبحين 
تطورها الدلالي في اللغة بعامة. وبخاصة. بين :الألفاظ. الواردة في الشترح وما 
يساويا من الألفاظ. الجارية على ألسنة أو أقلام المستعملين للخة.. 
کا أمكتنا التوصل كذلك إلى معرفة فكرة القيمة أو اللمن قي الألفاظ 
النصوصةء والتي تين أو تحدد ميدأ تعبدياًء كالشاه في الأربعين» إن غير ذلك 
من الألفاظ في)] أسموه بتأويل التص. واحتلاف. الفقهاء في ذلك تبعا لاختلاف 
حاجات المجتمع. مقرونة .بتطور العمران. البشري ما بحقق صلاحية الشرع لكل 
زمان ومکان. . . ۰ 
ک| أظهر الأصوليون موقضد اللغة من صاحب النص والنقسيم الثلاثي 
الذي ذكره الغزالي في حديثه عن _البيان من: إعلام» ودليل» وعلم . يدور 
كله حول اللفظ.. والقكرةء وصإحب النص» فمن الوإاجب: معرفة. طريقة 
اللغة وأساليبها في التعبير لتعريف ما هو قي حاجة إلى توضيح وإظهار» وما 
يستتبع ذلك من تعديد الفكرة٠‏ للوصول إلى مقصد صاحب النص تي تحقيق 
المصللحة الانسانية . 
ك] لاحظنا أن. الأبحاث الأصرلية في أول أمرها لم تكن تتم 
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بالتقسيمات الراسعة» رالتعاريف المخصصة غا تتميز به تلك التاليف عند 
متأحرى الأصوليين» وقد نغزو هذا إلى. دخول الموالي ذلك ايدان ومرد هذا" 
إلى الس اللغوي الذي كان يتمتع به العربي الخالص فلم يكن في حامجة 9 
تلك الفروق الدقيقة المميزة.. وإغا الأخلاط التي اندجت في البيئة العربية تفتة 
إلى ذلك الحس» وزز فقد تناولت کتب الأصول المتأخرة وضع اتعاریف 
والفروق لكل مسائلهاء شأا في ذلك شان بقية العلوم العريية. . 

وعلى هذا فالدراسة الأصولية وتحليلها للنصوص» وشاولة .العم بنا 
وراء مقصد الشارع أو العلل الي توه دلالتها کان سیبا من أسباب اا 
جال البحث فيهاء وأنْ هذا العمل لم يكن وقفا على النص التشريعي وحده. 
بل تتاول..النص بصفة عامة وكان متوجه هذا العمل ٠هو‏ النفاذ إل دقائق 
المعنى» وما دعاهم إلى ذلك ل اتصافم: بالنصوص المقدسة من قران وسنة. 

وعلى أية حال فقد اتشع النظر الأصولي وظهر منه كثبر من السائل 
الشرعية ‏ الدقيقة ء. أنتجها البحث قي مفردات اللغةء ودلالتها وتنوع تلك 
ندلالةء وهو عمل .جاد. في الوصول إلى روح الشريعة ومقصد صاحبها ما 
بربط بين التصرص والحياة الانسانية با يقودها قيادة سليمة. 


وعلى هذا فالتضزر اللغوي عند الأصوليين يعتبر تصورا عقلياًء يمكن. أن 
صف بالتصور الملمي للغةء لأنم مخلصون اللغة من شوائب التشخيص 
لتحيل » وما يداخلها مي أنواع امال اللفبظى. : 
فهي ”لغة فكر - في الأساليب العاديةء ‏ ومقاصد شرعية في نصوصن 
شرع َ طط .للحياة الإانسانية ف ماضیها وحاضرها ومستقبلها.- 
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المرأبخه 
المراجع العريية 


1~ الإتقان ف علوم القران: الامام جلال ' الدين السيوطي ٠‏ مطبعة حجازي › القاهرة 
۸ھ ِ 

۲ - الإحكام ف أصول الأحكام : سيف الدين آي الحسن علي بن اي غنلي بن محمد 
الآمديء مطبعة المعارف» القاهرة .۱۹۱٤‏ 

۳~ الإحكام ق أصول الأحكام: بو مل علي بن حرم الأندلسي الظاهري ؛ الطبعة 
الأول» مطبعة السعادةء القاهرة ١٠٤۳إه. ١‏ 

٤‏ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الح من علم الأصول: محمد بن على بن محمد الشركاني. 

. مطبعة الحلييء القاهرة 1۹۳۷ ِ 

ه - إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد: شمس الدين محمد بن ابراهيم بن ساعد 
الأنصاري ء ط» ۸ھ 

٦‏ - أساس البلاغة: أبو القاسم محمود بن عمر الزخشري»ء الطبعة الأولى» الطيعة 
الوهبيةء ۱۸۸۳ . 

۷ - أسد الغابة في معرفة الصحابة:عز الدين ين الأثير (تحقيق د. محمد ابراهيم البنا 
واخرين). مطبعة الشعب. القاهرة 1۹۷۰ . 

۸ - أصول الفقه: الشيخ محمد الخضري»ء الطبعة الرابعة» مطبعة السعادةء القاهرة 
۲ --. 

۹ - أصرل التشريح الاسلامي : عل حسب الله ۽ الطبعة الثانية» دار المعارف» القاهرةء 
4 . 


NYE 


. أصول الفقه الاسلامي : عبد القادر الغربي ط الحامعة السورية 146۸م‎ - ١ 

1 - إعلام الموقعين: ابن فيم الجوزية» إدارة الطباعة الميريةء القاهرة. 

١‏ - بداية المجتهد وشاية المقتصد: محمد بن أحد بن محمد بن أححمد بن رشد القرطبى» 
الطبعة الثانية » مطبعة الحلبيء القاهرة ١۷١۳٠ه.‏ 
الفقي)» المطبعة التجارية, القاهرة.. 


4 - التفسير الكبير: الامام محمد الرازي فخر الدين. الطبعة الأولء المطبعة العامرية 
الشرفية » القاهرة ه. ٍ : ٍ 

٠‏ - جامع بيان العلم وفضله: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر بن عاصم 
التحوي القرطبي› ل القاهرة ۰ ف. 

- حاشية الرعاوي من علم الأصول: الشيخ جج الرهاري المصري (بجامش شرح 
الما . 

۷ - الخصائص: أبو القتح عشان بن جنى (تحقيق محمد علي النجار) مطبعة دار الكتب 
المصريةء القاهرةء .۱۹٥۲۳‏ 

۸ - دائرة المعارف الاسلامية: (اللسخة العربية - إعداد ابراهیم حورشید واحرین). 
مط الشعب» القاعرة. 

4 - دلائل الع جاز : الأمام عيد القاعمر رجاتي (تمىحيح الشي محمد عبده). الطبعة 

الثانية . مطبعة المنار» القاهرة ١۴۳٠ه.‏ 


١‏ - دلالة الألفاظ: د. ابراهيم أنيس. الطبعة الأرلىء مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة 
18A‏ . ِ. 

١‏ ¬ دران في الرمة: (عیلان بن عقبة)؛ (تدسحیح ګارلیل هري فیس مکارتني) طبع 
عل بمقة کليه کمبردج» 4 . 

- الرسالة: الامام محمد بن إدريس الشافعي . (تحتيق أمد عمد شاك مطبعة 
إلجلبي ۽ القاهرة ٠۹٤١‏ . 

۳ - الساميون ولغاتہم: د. حسن ظاظا. 

٤‏ - سبلل السلام: شرح بلوغ المرام من جنع أدلة الأحكامء محمد بن اسماعيل الأمير 
اليم الصنعاني. مطعة صبیح › القاهرة . 
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ٍ . م۱۹١4 سنن النسسائي > مطبعة الحلبي - القاهرة‎ “٥ 
. شرح الأسنوي (ناية السول) لمناهج الوصول في علم الأصول للبيضاوي : ج‎ - 
. ۱۹۹٩ الدين عبد الرحيم الأسنويء مطبعة صبيح» القاهرة‎ 
شرح متصر النتهى الأصولي لابن الحاجب: القاضي عضد الملة والدينء الطب‎ - ۷ 
..ه٠١١١ الأولىء المطبعة الأميريةء القاهرة‎ 


۸ - شرح مسلم الوت لکتاب فواتح الرحوت في أصول الفقه ٠‏ سحب الله بن عبد 
الشكورء الطبعة الأرلء المطبعة الاسر القاهرة AT‏ 


٩4‏ - شرح النار من علم الأصول على متن النار في أصول الفقه «للنسفى»: عز الدين 
عبد اللطيف بن عبد العزير بن الملك» مطبعة المعارف» القاهرة ١٠١٠إه.‏ 
۹ ا على شرح الترضيح لن التنقيح للبخاري : سعل الدين التفتازاني 
مطبعة اللي القاهرة ۷ه 
۲ - صحیح الببخاري : او مد اه عد بن سار البخاري › مطبعة الشعب. 
-- القاهرة. 


۳ - صون الكلام عن فن النطق والكلام : جلال الدين السيرطي (شرح وتعلیق د. علي 
سامي النشار)ء الطبعة الأولىء ا السعادةء القاهرة ۹٤۷‏ . 


۳£ - ضحى الاسلام: امد أن › الطبعة الخامسة» نة التأليف والترجسة والنشر» 
. القاهرة ..145٣‏ 


- طبقات الشافعية : تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تقني الدين السيكي» الطبعة 
الأولى» المطبعة الحسينية المصريةء القاهرة. 


- علم' اللغة: د. علي عبد الواحد وافيء الطبعة الثانيةء مطبعة الاعتمادى القاهرة 
TH‏ 


۷ - فواتح الروت : عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري (مبامش كتاب المستصفي 
للغزالي). الطبعة الأولىء المطبعة الأميريةء القاهرة ۲۲١١ه..‏ 


۸ - فن القول: أمين الخولي» مطبعة الحلبيء القاهرة ۱۹٤۷‏ . 


۹ - القاموس المحيط: تد الدين عمد بن يعقوب الفيروز أباديء الطبعة الثانية» مطيعة 
ا علب » القاهرة 1۲. 
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٠١‏ - كشاف اصطلاحات الفون: عمد علي الفاروقي التهانوی ر( تحقيق لطفي کیل البديم 
وانحرين) . مطبعة المؤ سسة العامة للتشس القاهرة ۱۹۹۳ . 

٤١‏ - کلام العردب (من قضايا اللغة العربية): د. حسن ظاظاء مطبعة دار العارفی 
۷۱ . 

٣ع‏ - اللغة: جوزيف فندريس (تعريب د. عبد الرحهن الدواحليء د. محمد القصاص). 
مطعة نة البيان العريء القأهرة ۰. 

۴ ~ إللغة والنحو (ین القديم والحدیث) : عباس سن » مطبعة دار المعارف» القاهرة 
7 

"٠١١١ مالك بن آنس: أمين الخوليء مطبعة دار الكتب الحديثةء القاهرة‎ - ٤ 

٥‏ - متن المنار (بهامش. كتاب شرح النار): عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين 
النسفي . 

١‏ - مدارك التتزيل وحقائق التأويل: أبو البركات عيد الله بن أحمد بن محمد النسقي: 
مطبعة صسبیح » القاهرة ۱۹٤۸‏ . 

۷ - المرهر في علوم اللغة وأنواعها: عبد الرحمن جلال الدين السيوطي (شرح وتصحيح 
مد أحمد جاد المولى راخرين)ء مطبعة صبيح» القاهرة ۲۸۲٠ه.‏ 

E۸‏ - المستصفى من علم الأصول: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» ٠‏ الطبعة 

الأرىء المطبعة الأميرية؛ القاهرۃ ۹۴۳۲۲ هے. 

3 الأعجم المغهرس لل مہادیٹ النبرية : ۵ فنسنكء تة كلية الآدااب. حاعية 
الاسكندرية تحت رقم ۳ ب. 

— مغتاحج السعادة ومصسیاع ال ادة ف موتصوعات العلم : آمل بن مصسطنی الشهر 
بطاش كبرى زادة (تحقيق كامل بكري وآخرين). مطبعة الاستقلال الكبرىء 
القاهرة. 

١‏ - مقتاح العام : آبو يعقوب يوسف بن اي بکر محمد بن علي السکاکي» مطبعة التقدم 
العلمية » القاهرة . 

۲ - مقدمة التفسير (ملحقة بكتاب تنزيه القران عن الطاعن): أبو القاسم الراغب 
الأصفهانيء الطبعة الأولء مطيعة الحماليةء القاهرة 1۳۲۹ه. 

۳ - القدمة: عبد الرحمن بن خلدون الغريء مطبعة كتاب التحري» القاهرة ٠۹٩٩‏ . 


VY المراجخ‎ 


maaan 


٤ء‏ - مناقب الامام الشافعي : الامام الفخر الرازيء تة حافظة الاسكندرية تحت رقم 
¥ 

۵ه - مناج الوصول إلى علم الأصرل» (بهامش شرح البدخشي): القاضي البيغاوي؛ 
مطبعة صبيح › الْقاهرۃة ۱۹٦٩۹‏ . 

٩‏ - الموافقات في أصول الأحكام: أبو اسحاق ابراهيم بن موسى المعروف بالشاطبي 
(تحقیق عمد عى الدين عبد الحميد)ء مطبعة المدنيء القاهرة ۱١۹١۹٩‏ . 


۷ه - نزهة الألبا من طبقات الأدبا: أبو البركات عبد الرحن بن محمد الأنباري القاهرة 
هھ. 


00 ٹ‎ 
المراجع الخربية‎ 
İi - Words and their use: Stepher Ullmann. 


دور الكلمة فى اللخ ترجه د. كمال عمد يشر القاحرة .۹4٦١‏ 
Lenguage {its nature, development and Origin.j Otto Tespesses.‏ 2 


3 - The liistory and Origin of Language. A.S. Diamond. 


المناسبة 


# المناسبة فى النظم 
+ متاسبة الفاصلة 


پو خاقة 


A۴ 


تع لہ وجه الإعجاز فو التمر الثرآثر ê‏ وصرع وون طك الاوجے 
اياف الي النط ۲ لقراتی فی رتب کلنمات القران ٭ رآیاته ٥‏ وسسننسوزه 
من ع مٿاسبة محقود 2 بینہ. ا ٠‏ وقث سلك الم القأتر مسلا خالا لدظسنم 


e -. 31 - 


ريشير يعض المسبرين شارا ت خاطفة إلى تلك التاسبة ة وقد أكذر 
الغخر الرازى تى هذا المجال ء يظہر ذلك قى فول الزرگشی ”وقد قل 
ا بذا النيع لد تته + وسن أكثر نيه 91 ماخر آلد ین الرازڑزی 


2 0 ج =>“ e, 1٩‏ 
ش ألتران میذعت ر آ تبات وا لر ابے ٤‏ هذا 
بډ 


اواك امتا اليعتد 5ف ارط :ادي > 8 
أن دراك انمتأاة المعقود ة فى ألنظم ا لقرانى تید کیو کس حسں 


oft «1 I~ u 1 ج ف : “ا‎ E 
أن پيل وئه لس 2 شم بالا حساسبترایط وسا سق ا لسیا ی لقرانی‎ 


4 en 
وک :الها ت لے الرا ١7ا به الخد‎ 
6 1 ¥ ابد خی 4 دا ا الک ال الا ا‎ 
1 NI {f3 
` ١ ر الصیتھ ۹ء ج‎ 


هر » ع 
ا e e‏ س ا سم په هور" پلا م کش | J‏ إ ا اشر کے کد و 


NSS‏ ت العا بالا به لین سن لوان ا 
ی البلاغی اهو فى إحدام حه ماتتكام کا مه ا ور مته اليه 


ها i‏ سلب وهی و ا ۳ ميضعه e‏ وەسق االة 


س ١‏ اه 
روتسا المتہاد ی ورتی ہا المحاسة ی متاط الذ وق من کل تق بسا 
3 
ر ے عل اط 8 إا ا تیا حت سنه e1‏ 1 ا رات ‌ ول 
o 35 2‏ سه 
پالایحد لہ نیرا تی TES‏ > ولاعوو فى ذلك 


فتتصل عاف الاعی ارا ے رکا تالش ا eé‏ .1 بدا ل عل أن نط 

الان بأد کیٹ عة 6 ن ا الک ه 4ا درست ع از ت 
5 

ی ننف عل الشن ا ا رمالاف & ê AH ml‏ يره عن العقول رالغات 

إلعاطقية + فض عدا پیل أأراددب "ل ی ر تاقاط القرآر فی نظا 

5 

لر س ستو کا شا رة ر وة گے ۹ ع الت کیب سار کی | لس بش 


5 أ3 ae legl | 3 E3‏ 2 3 3 1 إ u‏ 2 ا ج | 
۴ شا" 2 . ا و و ء ا و د 
ا شتا + اس کے n 4 PE‏ یو و لد س یمات کے صم ا تہ ادس 


Aa 


موی د أن الم 2 ا کت نة کو سیوا ا 9 2 سیا بال 
1 د چ 2 
1 باک ر ف و 2 تەشە س ولا اة هَ ص ! Chas‏ سا سی تک SI he‏ کسام 


من الحو ف والحرکة اا ھی استعیلت نی القن رایت لہا أا مچیی 
ورایت أصا - الاح الحا حالتی کیلہہا قد متسد رد تلا طري r‏ 


کاہے اعف ب شوگ پا ومس ک وط ت متمتة تی مها ۾ کڈ جلا 
۰ ..- 7 
رضحا لی ا وکات اا ةة وا لر کن للك لفظة ” الل ي ٠‏ جمم لن يسس 


هذا الحرف ميسو تى اللان + وظاصة زا جاه ۶ فا سالكلا . ٠‏ تکل 


1 ج : ا e‏ 2 
لك ما یکشے خد متصم عن موه أ شکل ف پلکنه ط۴ تر القسسون 


x 1 = 5‏ - “ آي î‏ 
1F 1‏ ب “f‏ ”ر a.‏ ہے “وا E:‏ سل 
e e dê 4‏ ری ای لارو ی وی د 
ل :اسسا سر هد تة نے نها ے | e‏ 
1 ج ¢ . 2 
LJ ْ‏ 2ک 1 - ۰ . 4 * 3 1 5 
۳ 8 1 ٍ 2 1 1 ھی lé‏ ست م سو س لي لت اسع ل 
فخا را بالنذ ر + قال هد الرلی و محم م انعم کی ع ا وح ب 
6 4 
ail, Lk 1 1 :‏ 
o f 7‏ - ص ج ال 6 
EET‏ ت ا حہ۔ ےکا ل کے حع وخ کس ی وه کیت ڈ سق ام م 
a‏ ہے ہک چا کہ a e A‏ و 1 
ا ا e‏ لے = ی tae i‏ ا be‏ 
ef ps‏ »م , ° iu Hal IE‏ 
ك ر Ch om Û jn a 5 1 9 a‏ راا ا 
ج 8 3 e 2 ٠‏ * ے2 aan r pe Û a‏ 
e 31‏ ا ا 2 ا رامو کے ارتم ۾ اجه مک + ر + FP a‏ و 
aw f o j f gefl‏ 1 
ج ۹ at‏ م 8 1 1 هه o ٣‏ & لةه 2 
3 ڪر Oa r, + 3 a U‏ = 
DE »‏ 2 ٍ 3 4 کے ا ا دلج ف د a e‏ 4 و2 
د 3 a‏ ج E:‏ ہے ارد عالت 2 ر کت ےم[ ت ات 
٠‏ ر ر 
4 ڊ ¢ La sf oa |, tf ¢ Lill el‏ ب 
e r 2 Ee 2 B> |+ 5 3 Su Foe‏ 
و ی عا کے ا مغ ل کے ت et‏ اہ 1 e‏ ۶ نے و دی 
س ّ 
جس a‏ 7 8 ک٤‏ م 3 < CF‏ 
am „8F‏ » أ 
e du.‏ ب م ر e HE 8 a‏ اک RÎ‏ م ®1 کے شودب r‏ 
4 ا سد ف مو لم رق ری کے لے ویس تسىس بے صت لے ل 
8 
r‏ “ م اس 11 al ol 1F fab‏ ت 
=e N‏ ا ا ا "f e‏ 1 ب رو rs Cm e‏ تمه 8 
ول یھت سے کات عا ت م س ہے ر +2 
ar‏ ھ2 
Hi 1 fF? fH :‏ 
a 4‏ ف 0 3 ن 
IT game o gE a 5 ِ ly > “4‏ 
م ا ا ي و “ + e‏ ست لا کے 


۱۸٦ 


من 4 ه فلا جف یه ولا تغلظ ولاتنبو تیه 0 ثم أعجب لهذ الغتة الست 


سہقت الطا* نی نون ( انذ رهم ) فی میمہا وللغنة الأخرى التى سبقت الذال 
نی الشسسدذ ر 11( 


وقد تكون ا لاعتبا رأت من ياي التشريع والتقئين ء فيرد الأسلوب علسسى 

نمط تغصيلى فى تحديد الأحكام ودقتها .٠‏ ميان كيقية التد رح فيا عند ا 

ییا جه الامور ونا سب بيا تليه الحاجة وحطليه الحالة * من ذلك آی سے 

المحريات من النبا* » فى قيله تعالى : ” حت طیکم آمپاتک مناتکم ر خیاتکر 

رعا تکم وخالاتک پئات!ا لاح ناف الأخت مہات اللا ارضعنکم اخواتک 
من الرضاعة ٠١‏ الى آخرالاية ٠٠‏ " 

> ينتظم السياق كلمات مرتبة متناسبة مع الخررالذ ى سيقت من ا جلسے 

تنا ول د رجات القرابة حب أ هميتي ت ققد عد د ت الحالات المحروة بد رجبة 

القرابة العصبية “ نید أت بالا م والبنت ا لاخت مم بنتا لاخ رمثت | لا خت مسن 

القرابة الما شرة ءوالمرضمة وأ خت الرضاعة من القراية الرضاية ٠٠‏ وهكذا ه 


پا ۔تتاء النظم القرآنی تی ظل هذ ءا لابا رات یتاک لينا انے 
اسلوب لم پشد مرة وأ حد ة عن مرا ت أد ق كيغية | ر اعبار رمن هنا يخسسسج 
لاشك عن نطاق الكلام البشرى ذلك الكلام الذ ى لايوجد مله نمط وأحسد 


9 سی ساد ت ارا عى : أعطازالقران ه طبع ا لا ستتابة _ الا رة 
Tol TOY yy é (VEY‏ 


AY 


يخلو من الہنات ٠‏ ؤال الاعبا أ رإعمال الكيفية ء وخدط يخل الاسليب 
القانی ہذا کلے لہ مقیا شمن مٹاییسا لإعجاز نیہ ہ رھو تیاس لاتختف تی 

الطياف أ والارساط ١‏ قمتيا رطم البيان ( ثلا ) خف فية الأ راق باخباره 
معا بالتصف فى فنين القيل وضرهه قى التعبير عن النكرة التی يود آدا رها 
بتبا سالتشرم قد تختلف قي الجا سبالطواعية والعناد ٠‏ إلاآن هذا القيا س 


المتیثل غی النظم القرانی ہر مقیا سفق نیہ الآ رتا یح فی الآ اتی ولاحقوی 


fF 


ا 
2 2 
تی الطبائہ عا د! لی نک رہ یس م الامعجایة لجال الییان قی آطوا ت ہے سا“ 


a 


3 
لت انکر کا ر مک میات القران وکن آشره فی الق وق هو الذ : :. چیل 
” اليد بن المغيرة ” رغرمن المالين باللغة بالشعرالحر بيعل لى" 


م “e‏ ا 


اللا وصغه للظم القن ى ن له لحلاو ه ان عليه لطلارة ن أعسلا 
لمونق “ انأل لدی ءوط هو قول پشسر 


قبل کا ر احا س آ انید تاپا من عظمة التشري ما و من جیث 2 أل شبیه 


اوضر ا ست ب د م يکد ر پن هدا خو صل إأعجاب العرب مشلا 
- 


فی الرليد ه پل هو أذ وق !ل لد ی لاینتئی زلا من مراع الملایسالت.ولکیغی ا ت 
الاعتباأازت ٠‏ 


1د“ 


ون اهت بموضوح ألملا سبة عا ثغة من الااء 7 ممن صف تيه اپ جعفسر 
ا حك بن اراهیم بن الزپیرالات لس النحوی الحافظ اتی ۸¥ فی کاب 


NAA 


ه "البرهان فى مناسبة ترتيب سور القرآن ‏ شيخ برهان الديسسن 
ی کار آل ہا ر کاسے ا لاع الس 


مور 


وشیرالعلماء إلى أن ”اول من ایر بیغداں م المثاسة » 
لم نکن سعتاء سن یره هو الي الامام ابو بکرالئیمابوری* ۰ رک ار 
غزير العلم فى الشريمة رالا ب ء گان بقل لم جعلت هذ الآ 
إلى جنب هذ» ؟ رما الحكمة فى جعل هذ ء السورة إلى جنب هده السوو؟ ' 


رگا ن یژری ( زری عليه فمل : عأبه ) ا ی لہا۶ يغدآد لحد عد م ع سم 
بالمناسية * )١(‏ 


ومن هنا ا یکی ان شرل ن موصو ع ع اة الى تحن بصددء هر 


e "zz - 8‏ ك 
و dag ê‏ لوا می a‏ ي یر ١د‏ يث ES‏ ا ليا ت متسد 5 f‏ أو بين السورة 


اد راك المتاسبة يکد لا قوة | لارتباط بی بين أ ناء الکلام الذ ی يأخذ 
بسعضه پأطاق ىعض * یی . والتأليف كانه بنا مم متلا | زاء . 
_ 
ِ 
* هر اپو پکر مد الله ن بحبد ریا دہ آانیابرری النقيے آلشا فع , الحاو " 
رجل نی طلب العلی الى العراى الا سشام ومصره وقرا على ای 
سکن بخد اد وسا رأماا للعاة نعية بال صرت وتونی BFF‏ ( طا ت اليا 
6é A/‏ شد رات الذهب ۲/؟ء۳. 
1) الررکشی : !)ا اجرھان تی طوم الترأن ه .”٦/١‏ 


tr 


A۸۹ 
وبلغ التذ وق لاعجاز‎ ٠ رهر آمریحتید لی تد برالنظم القرآنی‎ 
القرآن واأسرا البلاغية ء وأو بياشسه‎ 


مح‌السیاق ه تق الأول اللقرة . 


ولغرو تی ذلك د تإن المد ی کل سرون يرون إل ان 
القرأن لايغلر بن حكر العظيمة وانعليم ألجية لاسا الت تحت تحتسسے؟ ہ 


ال تر وروية حت نت وی مرا ء وان کان عیتعذ رى التكرالبشرى 
أن يلم بتلك انح والعني م الاأسرارالتى لاعخلق ولاتنتہی ۰ 
7 د 
”أن نالتا لقان کن کلم کات محر لمرب جا 2 ی الست , 


ہی شسعرفے ن هه جي لد ان الشعرالجاهلى مرجعا جیدا علد 


= = : ران 5 کرد ت مترا م ی 


ان ممت که مته اهاه فجعل لا هنا الان اسم 
م 

طى الوب ء رهذ ء الغلية القاهرة طى المقول درهذ! !لجلال الق 
طی کل نس ٤‏ تقر أ وصستراليه .<( 


4. 


4 د ّ H ٠‏ دع جخ ھ ۳ 
ولتك ال دیک نے کر أ اسما لک م کج النمن| شيا يز وا لکش سیف 
ع a u‏ 
عا د SER‏ مس 1 آلا ,الم ور م م ا ر +23 وشراتہ 3 
ء e‏ تر چړم ~~ 
وگه ما امل العرأن تش ان | الكادم ل | شی ETT‏ 
ا a‏ 


5 
ae‏ 8 . 
glel,‏ لی کی تھا اک يەل النسالقرآ نی وا مه بنا“ .وا سمل چ ۾ ص 


a * > o tt 3‏ ي تڪ“ 
بالمثأسبة ٠١‏ تمنى قى اللخة : "كاري ٠‏ رمن مشتقاعم] (اللسيب ) 
ا 1 ت م 
- 1 . 8 
ae,‏ ِ لرپ لحمل ۹ذ ایی 8 ي الج و لے أ e‏ و “a‏ مم ل 


بهشنی 8 ا پیا وتار القرا ر ‌ 


3 
ray 38 Ù‏ ی ا r‏ ی إ ی E ENE‏ ا 


که 
f‏ 
£ 
0 کی 


ا 


4 ٍ ج > * : f ۹ mf a‏ » ا 
ب وحقق فی الہ ہے ایلیا وا ہکا ٭ پر لر رة ست ی پکسساں 
SC‏ !61 1 أ 
gm e : 3 8‏ ا la. - f‏ 8 " 
أ کے و -n 1 e‏ و ت دوک ل ي أ1 ڪڪ ۳ أ E:‏ عا لمعي ہے & 
گ 
. هن | لے و کے کک وتر سيا که w‏ 


يترون | ن المنا سبة أمر معقول ءإذا عرض‌عى العقول لتس 


بالتبسسول : 


۱۹۱ 


يقر الجرڃانی "اعم أن لكل نوع من المعنى نوغ من اللفسظ 

هوبه أخص‌رايلى ٠‏ ضرا من المبا رة هوبتأديته ق ٠رعرنيه‏ جلى ٠‏ 

وأختًا إذا خد مئه ان إلى الغبم أف مالتبول أخلق ٠ران‏ الح 
له أيعى والنفسإليه أبيسل ...=0 


ہڈا غير الجرجانی الى أن المعی قد تتغیر صورته » وتفسد 
معالمه إذا تا س ال دیبایب تد ری حه بکےل 
افيه من أليان راضحة أو خفية وذ يتفاضل الكلام » فتتقد م بعسسض 
صوره لی بعغریحمب بلاتہا. للمعنی سوازنتہا له * ۰ 


لٹ ی الثاة ‏ کیت تی إ 


من سباتالإعجازالبلائی فی القن کا اشنا - + ومظہر مسن مظاهر 
البيان المحكم 6 نظام الد N‏ . 

رلم یکن ضوع نای اما e‏ غرييا ى اللغة المربية fe‏ وأنه قد 
آقح طیا ٤إ‏ أن البنكرين للمنا سبة يد عون انیا نوع من التزيد ه لاد اعی 
لليحك عا 

يقد تكون المناسبة اما مطلها تى اللغة ء نقد تتطلب المنامسسية 
خررجا لى القإعد والاصرل » قى ليست أسيرة الع او مججورطيم ا 


ا) خلف الله ٥ں‏ ۰ سلا : ثلاث رسال فی إعجز القران ہ الرسالسة 
الثائية لمبد القاهر الجرجانی ٠‏ ص ۱1۱۷ء دار اليما رف المصريسة 


‘174 


0 


1 


ا اسمس ١‏ سیل ” 
گ س ي 
وف الف الش: شہسا لین !لا ال“ ا أ 8 ع : 
د د 5 

لای فی احگام الای قال قيه : اطم أن المنا سبة أمر مطليب فى الأ : 
الميية .1 

وسن شت س وس مد رسة النحو ‏ ييكن التصرف فى سس حرا | تة 4 
E‏ 
و بنيتا لتناسب المخح اذ ى وضحت فيه ٠‏ 
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ظپورها اشتغال البطل برك المئاسبة ك فالکمرة ھی الحرکة انش تلا سب 
الياء فی نطۃا وی الظا .5 ب فی اح ا لمایق فى 1 المت نتا سب 


ق اتی نی سریة تافت ڪر آم پل جریا عى اللسان اغف اث 


a ّ ا‎ 
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الينا سبة فى اخس 


تظرالمنا سبة فى إتيا ن التجلة بيانا رتفسيرا ووضيط لا قبلا ٠‏ 
کہا ھی قول الل تمالی : * فقاتل فى سيل الله لاكآف الا شمك رحسرض 
المرملين غس اللہ أن یکی یا الذین كرا الله أعد بسا اشد ت 
ہن پخ تفاع جسنت یکن له ل ب وین شاع شغاعة یٹ یکن له 

کھل مہا رکا ن اللہ علی کل شی* .کیا ا ”° £ 6 /النسا : 
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5 د 3 
السلا 1 يحت الاة يحرة ما ى الجاى والقال وهو من الأعمسسال 


ا ية ر ا طاتا رة ای 2 تجعریقیل ft‏ کو الجا پالحسستی ۰ 


تا الأية التالية لتبين ن ج هذا العيل ا ن القائم به أ 
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رت ای ان ھر يشفع شغأعة r‏ یکن أه لمیا 

مرا وس و بم cam‏ و بيا ن تسیر لاجر الجہاد کی مپیل ا سے 
کک 

والتحيض‌طيه ايض 2 


ذُ 
ومن الد e‏ الق تسیر من کا ل النظم انه تمالى ل مر سره 
ہتعریضسیم گی الجا ناوث هبم گی ما حزة | “ue‏ 6 ذا مأك عط 
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أو عص ضرد إ فلن يكون المي عيبه ء واا الجزاء كل الجزاء ليم يسيد 

غیہے بالخیر والحسئات لا علی اح صواهم ۰ ودا لم يقبلوا تحریضپ سم 

طى الال + فلن يكون من عصيانم عاب للرسول » وإن أطاع رك 

حص لك من طاعتہم حسن الثوابء وهو تريب من الله تعالى لرسسسرله 
ھی آن یجتہد ی فی تحریضر! لامة پحشہا على الجياأد ٠‏ 


إلآيةالی أهار ت إلى الشقاع لا تعلق بالجہاد د ولا لانت 
یه اکان رتد باعل كلقن متدرا وی ی ل دات أضط راب 
مالم ى لادا 1 بم : ی المتابة رة Lk‏ 
یتنا لے ه 


کما نظ ر المرضرطات المتنا سبة حينما ترد الآيات عد كرالاحك 1 
شم تذکرالقصصلتفید | لاتا رللسامع ٭ کہا فی قول الل تمالی : ۔” وظعلز 


نی سبیل الله راطمو إ ن الله سجیع علرم × مسن ذأ آلذ ی يقرض الل قرخ ا 
حسنا فیضاغخه له أضعااً کي واللے قيض یعبط واا وليه ترجمهزن Tit‏ 


٠ البقسسرة‎ 


الس الا یات کیا لایر اتال 1 


ک 


واللغت فى هذ ء الآيات أ ن المأ موزين بالقال لايصح' أن يالف 
أبرالله وان يستمرا فى القتال معاعدا! الله ٠‏ 


وهذ! الائتقال تى الخطاب من لون إلى لون ٠‏ إنيا يتناس فيه السياق 
نيأ المدل أ رالقصة عى سبيل المبرة إلاتماط ٠‏ فعا يتا رضن 
الجہاد بالنفس لمال يلفت إلى الاعتباربما حدث مع بن اسرائیل عند ا 
رعد ا بالقال تی سبیل الله e‏ فلا کب عي القطال لیا رل یرغا بما وعد ا 
ہل نکل عن الجپاد اکرھم والله یم بم ٠‏ 


ا ا د ھک اى مئل ا 3 28 ا5 فیا تہ سف إل < es‏ 
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يضيف الى السياق مثاهيم تميل عى ية المع إستمد اده ليله 
بالاقتنسسا ع به 


۱۹٩ 


۶ 
جا* فى أول السورة بيان محا اة الكفسا رقى تنكرهم لمحد ي 
ک 
الصلاة والملام “ جا آنجا۶ هم منذ ر مشيم رقال الكافرون هذا ساحسر 
کاب" ٤‏ / ص * . 


ابات كذ به ٠١‏ فيما ساقة إلییم من توحید الله سبحانه وتعالسى 
ئی قله تعالى : ” أجعل الآلةإلہا واحدابان هذا لشی* عجاب ” 
۵ / ص + رما یتعلق بالنبیات ( ١ک‏ نزل طیه الد کرمن بیننا پل هم فس 


شك من ذکری بل لیا یذ رقا عذاب ) ۸ / ص۰ 


ونیا یستنکرون نب صلى الله يه رسلم هقرلون بغساد القسرل 
بالحشر ( رتال رينا عجلى لنا قطنا قبا يوم الحساب ) ١٠/ص‏ 


. 
ذا جاءت السورة تحكى عن المستزئين من الكظا رأئمم بالفسل 
ئی نگ رھم لہ یذ کرالقرآن بعد ذلك الجیاب طی اک نا یدعون ۰۰ بسسل 
تطزق الأسلی إلی ذ کر داود (اعبرعی مایقولون اد کردا داد ۰ ) 
٢ ۷‏ ولا تعلق لذکر داود طیہ السلاہ ہما سہقہا من الآیات یع هذا 
8 5 ِ ۹ 
فق اسب الاملی القرآئی نی قصت داوں ٥‏ شے یذ کریعد ذلك ” وا خنقا 
السا* رالارضرابينسيا باطلاً ذلك ظن الذين كرا فيل للذ ين كن 
من اللار ” ۲۲ /ضّ ٠‏ 1 
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را علاقة هذا الممتی الذ ى بثبت حكة الله فى خلق السمرات وا لارض 
أنه حسق لايمتزه باطل ‏ بقصة داو ءلكنما سياقات متناسبة + وإذا لسم 
تد رك المنا سبة فى مشل هذ ء السياقات المعقرد ة غى هذا الأسلوب لسر 
لا با فصول متباينة *والقرآن لم يكن يأ بفسصيل تباينة وأ اليب متنافرة > 
کن ن الناسية تيرق ان من ابتلی بخص جاهل یستنکر وکاہر ٤‏ وموس 

کار وإصراره “ وجب أن يقطع الكلام طيه إن كلما كان الخرضفسى 


اک کات غه أ شد وص قوی ٠‏ 


ومن الاجد ی ان‌یشغل خاطو بکلام آخر فی مضع آخر ب پیکسن 
ان یستطرد تی هذا الموضوع حتی يمکن صرقه عن الم ضوع الأرل سى 
أن يتطرق المرضوع الجديد إلى عرف قد مات وأسثلة تنا سب الموضئ الذ ى ترك 

ا ء حتی تتپیاً ال لنفسلقبوله بعك ذلك وحينئذ يمير الخمم منقطم اأ 
شا 


وهنا نجد الكتا ر الذ ين بالغيا فى إنكا ر الحشر والقياية حت قالسسز 
ى سيل الاستهزاء ” ينا عجل لنا قطنا قبل ييم الحساب " + فئطبسسرق 
الأسلرب القآنى إلى ذكرقصة داود »يذكرفى آخرها ياداو إن جملنساك 
خلييغة فى الأرضفا حكم بين النامريالحق ٠” ٠٠١‏ وضدها أمر الله تعالسى » 
يشير القران إلى ان الله تعالى - معان رب المالمين - لايفيم إلا الحسق 


۱۹۸ 


یا ک 
ولايقضى بالباطل ٠‏ ودا يسم الخصم | ن حك الله يجبا أن يكون بالحسق 
لا بالباطل فيملم بصحة القرل بالحشر ٠‏ 


وعكذ! تبد والثاسبة نى النظم القرآ ی واد راکہا ی جانب کبیسسر 
من الاهمية فى تظر لتا إد وش ان نصل الییا من خلال 
تسا وى هذ! النظم المعجز ه رلك البلاةة التى لاطا طلا لاض . 


وقد تستد ع الناسة الخريح ى القباعد لاصول فی شیر مسن 
الاسناليبمن ذلك : i‏ 
اس تقديم العسرل : 
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إیاکم کارا ي يعبسدون " ٤0‏ / سبأًٌء 


وخطاب الملاكة هنا :قرع للكفار رت لم عار آ . اللائ 
مٹزھون برا مما وج إليہم من السؤل ونيا ف لك طن طرية یق توتیسسف 
الکنار ود عم سو۶ .ا ارتکبوه من عباد ة غير الله وان من عمد وه متيسرىة 
شم ء وولا ابیتد أ د پحپسث ت زایا کے امغر یعید ون) ه 


وما تقد م الفصل ٤‏ ونما قدم ؛ 


1( أو و يان : التقسير الي پر اجس را لحر !د خي * ص 1 8 SE‏ 
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ب أو معمول خراص له التقديم كغ فى قله تحالى : ” للريست 


من آیاتنا الکری * ۲۳ / طے ء راذا آعرنا (الکری ) مغعوں 
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البارى تعالى : وط الخبر لن کان .1 ل لاحي لا تأ خير 
موتنل نیس دل ۰ ری هنا لذ ی تراه یل إا" 


د 
کی ) وی ان * لے *الخرول حال واس سے 
‌ 
ناقحرلایصلح أن یون و س برا ه وذ لك بیط ل سال الزمخشری" 
وجابت ' یوی لما تک تی ' الط الك > ت ن کون ج خا وی لسح 
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بنا وا کا ن ا لے یبالیس اح بد فا 0 


إا جعلت قيا | مستا لم تجعله ی قولك یا 3 زید قاع ا جت 
الصفة عى الاسم فإن جملته ى ( فیا ي بد قائ ۲ نیت تقول اکان 
فيمها أحد خير منك ” واكان أحد خي نك نیال أ 


۶ 
الإلغاء نلا !خرت امعت 4 ن احسن 6دا ارد ت أن یکون مستقا 


( 
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iE:‏ ت بے کا ن | حسن ٤ا‏ مش م بالتا خير ا لالغاء ا لاستتا ر عریی سے 
کٹیر قال تعالی ” طم یکن لے کن اح *() 


7 8 
۴ نرق السحرة سحن إ الا l.‏ ا ی هأرون ووی ¥ سس 


م ۹ 
تخیر موس لے تلام ا لغار اي صلل ف وکا جوز | ت يکون. س يسا 
ایا 


الاحتا کن لتد الباطل س ہے کرعون وقومه حیث کڈ ن رکون 5 زیسسیس 


موس امي عرف ەلو قد با جو یں ریا توھے ابلمین وقبمه من 
شاا ر 
ایی الامر ان مراد هم فرعون با با ره زیی موسسی 


1H 5 ” 4 ~2 14# 1 -‏ 
زکیں ۶ن قرعړن دن تد ری موس نبد ۴ط با لیز تمسیست 
8 8 ا 
EI | » .‏ - 
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فرعون أ نه زیی موی ٥مییون‏ ١ب‏ سنس وکا س وس ت رن یت مب ا حسم 
مه ؟ أ 11 1 ` 

کے تسای یمر ہچ س سڈ العا لب لللص عط أ لسم ايشا ہے س بک و وا پا 

4 ۴ . ص ا ۳ 
TT} 2 1 1 ٩ ٣‏ 
کیا برخ 7 1ی ترو لے رب ا سھا سی / 
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ومن !! للاحظا ن آیاتا لقن التې تنا ولت ذ کړ موسی وها رون یتقد م ذ کر 
ہہس علی ھا رون فی کل هة ےا لآیات ماعدا هذ ءا لآية ( ١۷/طه)‏ تقد فيا 
زکر ها رون ی موسی ٭ رفییا نبق کان هو التعلیل الذي ذهب الينے 
الغسرون حينهاً بحثرا عن البتاسبة والحکمة فی تقدیم ذ کر موس ى ها رون . 


٤ 
1 . ئ . ف ر س‎ 37 
وا سر کے اوس ه‎ ٠ کا وچس ر, نکمه ہشیت موسی ص‎ 
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قد ھی لے نلفسے إن کا و ن القيا سأ خر الضميسر 0 
1 ياد الجل الق ورک e‏ ! باقلا طی غیر وجے المطابقة فی 1لا 


e 
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وا ھے بمرمنین ”ˆ ۸ /البقرة ل یطابق بین قاب (آا' ( e)‏ 
وید یت فیقول ( لم يبنو ) ١1و‏ ( 0ا آمنط ) (أى 


فلية ) ین ما د 
جيلة فعلية آيتا ) ما هم مسين ” ما حجازيه قان جراز دخول الباء 


تی 5 لعأكي النغى اغاق خلا التميبية ٠١‏ وايشارالجراة !لاسمية 


ا لفعليت ألمرانتة لدعيأه المرد ود ة للمبالخة في ی الرد باقاد اة اء 


عر 


الايا ی تمم تی بح الازنة 
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النملية ٠١‏ ولايتيهمن أن الجملة الاسبية الإيجابية تفيد د وام ألثبرت 
فمند ى خول الى ليا یحی الد لاله على نش الد وام ئا 

ونة القام حدل عى دام النفى قطماً ٠‏ كيا أن المضارع الخالسى 
عن ن رالانا ءید ل لی استمرا رالوجود؟ علد د خول حرف | لا متنساع 
طیہ یدل عطی استما را لامتناع ٭ لاطی امتناعالاستمرارہ کیا فی قیلے 
تعالى ” لو يعجل الله للنا سالشرا ستمجالهم بالخير لقضت سسس 
إلیہم أجلبس " 


عد م وا۶ الاأجل لاستم رعد م التعجیيں لالد م أ ستموا رالتعجيس 


إن ےا 
رإطلاق الإیمان عا قید وه به للايفان بأنہم ليسا من جنا لإيسسان 
ی ے مء صلا فضلا عن الايمان با ن كرا وقد جام يكون الماد 
لك یکوین الاطلاى الط ٠‏ مد ال الا الكريةآن بن ابر 


الاعان ع ماعتقاں ه بخلاقه لایگون مو با غلا حح فیا لكيه اتا 
بان من تغوه بکلیتی الشاد ة فارع القلب عبا يرافقة أو يثافيه موّمن . 
يخا د عون الله والذ ين آمنيا یا ۰ ۰ ۰ ” بيان ليقول ٠۰‏ توضح لیا هر 
غرضم مط بقولور نه اتناف رقم جوابا عن سز ۴۶ل يدعاق اليه الذ هن 


کان قیل مالہم بقيلون ذلك رهم غير مواملین ٩‏ فقيل ۰ ۰ يخأد عون ٠‏ 


د اياد أحد القسين غير مطابق للآخر كذ لك : 


ک 
اجو 


نحو ګ فنے اند اب ین صد تو بعش الات بین " EY‏ الم نگیم 
ازا لحت ما بدك کے ے طيقصح عه قبلا وی" وقوما لا عصان 
باللا جوب الق وا لظا لى اسم اليل لإد خال الرسة 
ية لمأي + كير لجاب لزاد ة التأكيد والتيرأى اله 


دي زين من التراب بالعقاي ٠‏ يلد للك قيل المع ليبسسستبيزن 


€ i 
©2 * ٠ بقروة رلیصلمن من الاعالم ی ویعرشبم انار‎ ٠ ڏرجازین‎ 


سے ”ی ی سک ے۔ لح دة * ۸/۱۱۷ طس 
اسز ہے پس سمج کے . گا 
الا ا و ی کا بحیٹ یسب الشیطا ن ادر اخاجہ: 
س = س س س ت سہ د 
1 اال ایی کاو لت زات ااا 
پرچ نہ سن ما ہے ا ل | و ہے ت یھی ۳ اڪ اص 


لسا ہا وقیل المراں بالشتاء التعب قى تحسيل مباد ئ .المعسساش 
وذلك من وظائف الرجال ۴ () 


۷ الاستغناء بالافراد عن الجمع ٠‏ - 


() تغسیم 


نحو ” واجعلنا للمتقين إ ايا ” ۲۲/ الغرتان ٠‏ أىاجعانا 
بحيث يقتد ون بنا فى إاتامة مراسم الدين بإقاضة العلم والتوفي ق 
للممل ٠‏ توحيده للد لالة. عر ن الجنسرعد م الالتباس كترلے 
تعالی "تم یخرجکم فیا طقلا * ولا ن لاد واجمل كل واحد 


LL 8 li‏ 1 ر لانم کشواخدۃ لاہ کک طریتتیم وة 


ی 


إما عن الكل بطريق العية ءوانه محال لاستطا ستحالة اجتاعیم فی سر 


احد ٭ فما ظنك با جتباعہم فی مجلسراحد راتفاقہم ی کا 
واحد ۃ + یا عن کل وا حد شیم بطریق تشریك غير فی استدع اء 
آلابامة ءانه لیسپثابت جرا یل الظا هر صد وره عنسہم بطریق | لانغراد 
ان عارة کل وا حد منم عند الدعء ء وا جعلئى للمتقين امامسسا 
خلا آ نے حکیت عا راع الکل بعيخة المنگلم مع الغير للقصد السسسى 


الایجازعی طرق ة قوله تعالی ” يا أيا الرسل كلا من الطيبات 


اعلا مالحا ” ربق ”مايا ”على حاله جيل الإلم جع 


أبى السصد “T7‏ 


ا 


ا پمعئی تأ صد ای قاصدین لمهم مقتدیزسهم اساد 3 
لرل فى المواقع السبمة ٠‏ مع کناية ذكرالصلات بطريق العطف 
على صلة المعصول | لال للایذان بان کل احد مما ذکرلی خیسسر 
ملد المرسرلات الذكوة وف جليل ع ی حیاله له شان خطیر حقیق 
بأز. ير له مرصرف متتل كولايجعل شى* من ذلك تة لغيسوه ء 
ترط الماطف بين الوصرلات لجزيل الاختلاف العنرائى منزلسة 
الاختلای الإ .. O”‏ 


بالتعنية بف لا من الاثران ٠١‏ 

نحو قول تعالی : * طمن خاف متم یه جنتان " ٠٦‏ ارح 
نتان ) جت للحا اا 6 محئ لخا تف آلجلى ئی سان 
الخطاب للغريقين ١‏ فالمعنى لكل خاتخين منكما ٤ا‏ و لکل وا جد اة 
تید ته خر میاه ٤‏ حن لعل الطاطت 6 أخرى لترك المعا ص 
أو جنة پاب پا م راخری يتل با طيه ٤أ‏ و روحانية وجسمانيسسة ٠‏ 
ذا اجا* بثنی بعد " بای آلا ریکا تکذبان " رقرله تعالسی : 
Ed *‏ فان " مغة (لجلتان ) ١‏ وما بيلما اعتاضوسط پینسا 
ہیا ی آن تکذ یب گل من الموصف رالصفة موجب للإتكا ر رالديسخ 
و" الأنتان ”إا جمع "ن "اوذ إع آنإعمن الا شجا ر ساره 
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1 رل و ۰ «las kb‏ ھن 2 إآه 8 
و مح س آی ل ا گا ر ومسهچة هن قو دح ۰ اسر 
Ns,‏ 


وتخصيص! بالذكر لأا التى تررق + شمر تد بالظل ٠‏ 


وتال الغراء : راد جنة ٠٠‏ التنية لأجل القاملة قال : 
رالقرافی تحتمل انزياد ‏ والنقصا ن مالا يحتمله سائرالكلام ونظسير 

ذلك قرل الغراء أيغا إن انبعت أهتاها شس 
قاتا رجلان قدا ر رآ خر معه رلم يقل اهتيا شقياها للقاصطة » ٠‏ 


وقد انکرذلك " قنینه ” اظ تیه ٠‏ رتال : إا 


اڪ 


یحوز نی روس | لآ ی لیا3 اه السكت «أوالالف او حذف همسزة 
أو حرف ة فإما أن يكون الله د ی و جنتین تیجعلہما جنس 
واحدة لاجل رأوسالاآى ٠‏ عاذ الله ([ ركيف هذا ومسو 
يصفہما بصفاتالائنين ۰ ل ”تطغ اقنان ن * ۸ االرحمسسن 
ٹہ ال ” فیا ” ا ابن اماتخ تت کل عي الث راء اتسس 
ا راد جنات ٠‏ #اطلق الاتفين ى الح ل بل الاما ٠‏ سسس 
تال : هذا غيربحبد ٠١‏ قال : ؤا طن الضيربمت ذلك 


بصيغة ال- لتشنية مرأعا ة للة لازغ ٠‏ 


pp RE RENE aT ETTHERAP lin 
په وه په چ‎ ۱ . 
TT تکس ا السميی‎ 
ت کیت وی‎ 
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1 التقد يسم : 


انحو ”إن ا الله الصم البكم الذين لايعتلون ” 

فی تقدیم لفظ ”الم ”لى ٍ1 لبکہ ”۰ قل 
من.أول الآیة - استتتان مترتایران کال سو حال المشبه 

بہم بالغة قى التحذير د لی إتر اوم کان شسسسىر 


رقضائه . ال ”الذي ن لايسنمون الخ لی ار 


لاینطتون به » ومنو یلصم والیکچلان خلىق له الاڌ. ن السار 


إلا لسياع ع الحق والنطق یہ ءرحیت لم یرد فیہم شی“ من دلا : 
مارا کأنہم قاقد ون للجارخين راء وقد الصم ” سى 
”البکم ”ای ان صمنیم متقدم لی یکنہم ٭ قن ع السكوت عن النطسسق 
بالحق من فررع عدم ساپ لکا أن النيلق يه من فرع سهاً سه 
ثم وصغرا بعدم التعقل ١‏ ققيل “ الذين لايعظون. ” تحقيقا لكال 
س حالم قر ن ا لأصم 1 لايم کم اذا کان له ل ریما. یغیم يعض 


الامو ٤‏ پیضیمه غیره با اشر a‏ یکدی یف ا بمغریطالیےء 


اا ا ن ات ا 


1 EFSF 


یمتا زدن ن دبا یه فون ی کر من حل الله عر وبل سان 


1 ر 
ا 
اہ ١ي“‏ یں دیس 
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.٠ ا اجرا* غير العاقل مجرى الحاقل‎ ٠ 
قبله تعالى : " وعو الد ى خلق اليل والشيار والشمسسسسسس‎ 
لاء‎ 1/۳۳١ ” رالقمر کی فی قلت پسہ حون‎ 
اللذين ها يتاه بيان لہمفرظك الآیا ت اتی ہے ا‎ " 
هرضن په بطریق ! لالعقا ت المرب لتأكيد ! الاعتناء لفحوى الكسسسلام‎ 
ای درالذین لشیم وحده ه ل "ای کل رحد شہمسسسا ء‎ 
ن التنوین عوض‌عن المشاف آله کل فى فلك يسیحس ون ”آي‎ 
,چون ى سطع للك لالسيمح نى ألماة بالماد بالغلك الجدسسسس‎ 
سه كدوك س كماع الطيفة حلة ءرالجطة حال من الشسرالتسسرء‎ 
وجار اغراد ها بيا لسم اليس ءبالضمير ليا +الجمع اعبار‎ 
)1(* الطالع ء وجعل الضير يا والمقلا لان السباجة حال‎ 
ایا نحو توله تعالی ” ۰۰۰ احد عفر کوکبا رالشسس‌رالقسر‎ 
٤ 
ایوسف - متناف بیان ن اليم السسستى‎ ٦ " رایشہم لی ساجدین‎ 
ونا‎ ٠ جاب بالك‎ bs رھم یبا کان ساعلا سال قال : کیف رأبحبم‎ 
اجریت مجر المقلا فى الضير رسفا بوسف المقاه أ أي السجسرد‎ 
. جقديم الجا ر والمجرير لإظها ر المناية والاهتام بيا هرالاهم مسسع‎ 
)١(* مافى ضمنه من راي الا إ2‎ 


r a I ELIEIEEE 


۱( تغسیرایی ابی السعید ٣/۵۱۵‏ 
۲) تفسیرابی السمیں ٠۳/۷۹‏ 


۴ - 
0 3 2 1 0 : 
8 1 gr, 4h 1 ,« n 
SR ج س ېړ ا ا‎ an af mh 4 
3 و 1 ا‎ 


لضو وولا تة ہہت من وك لقان راا ا 
" أجل سمی ” عطف طى ” كي ” آی ورلا جل مسمی لاسا رھ 
ا ولحسايسهم يسم ألقيامة ء لما تأخرعذابيم أصلاء رالفصل الموجود 
بين المعطف رالمعطة عليه إتيا هو للسا رة إلى بيان جسسااب 

للا ” ه للإشحا ر یاستتلال کل نما ينف لزوم العسسذأبه 
وماغاة فیاصل الآ اكريبة + وقد جوز عطفه لى الکائن فى كان 
( كينوة العذاب أو الحساب ) المائد إلى الأخذ النا جل 
البفہي من السیاق زلا للفے! ل بالخبر منز الاي أى لكان 


. . 


اضر ېم ى ی للا هذ ء ألحدة لک لان مس أ سلاکنا ا و ىسك ¢ 
طم ينغرد الاجل المسمس دون الاحف العاجل رالفصل عا عطسف 
لے الاجا رپا ست سادا دل س مہا ینای لزوم العذ اب مراع ة فيا صلل 


انه کان رده ماتيا ٠‏ ”ای موکرد کا ما كان #فيد خل فيه الجذات 
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4 سے استعمال. صيغة آلا ستقيال بف لا ص صيشه المضی 


کقیٰہ تعالں ۽ ”ية پتا کہ بتي رغرا تقون ۸۷١‏ /البقرة 
٠۰ ۳‏ تقد یم کلمد ” فریق ا ” تی الموضمین للاهتام وشوق 
لسا الی مافعلا ہم ل لقعم ٢‏ ریا ر می الا سال 


t : 1 1 »-‏ 
طك النيے حث هما ل یال من جہتے طیے :ا السام وريه 
- =1 1 : 

وسا له الشاء ءحتى قال ( صلى الله عيه وسلم ) ” مازالسست 
شي ل ر لا 
ا یہر سحا ول ی 
1 - ا . ت 
*« + تل ن قول قل کرت 4 وج مسب ت 
= ى 
a E i‏ 
سن »ہین ٢‏ !حت همسا * ی برای الطال .ال ۹ نا و 
lp 1 1‏ 
فضیسح فا رید ا سحا ره تی اگس ي وتعویره تی اعدو ° 
لے 
َة ¬ ب i‏ 2 1 ” 
التانى آن یراد کر سے ij‏ 1 1 لد م حا اتسس 


8 لك سسحرتموه وسممتم له الشاة هوقا ل يه السلام عند موتسسه 
آا ت » )¥( 


لتس الك : الفخرألرأزى ٠/٤٠١٥‏ يطب الحسينية المجرية ٠‏ 


1 


نی قول الله تمالی  :‏ قان کٹ بوك فق ریک د و رحمسة 


0 و عقوبة ديد 3 ” ف الما 
ال a‏ 3 = 
نی فک دسف E‏ قی لتد بکد ه ومجناأه ۰ * 


۹۳ 


متاسبة الغا اة 


ج £ ت ْ = 5 5 . A4‏ 
يقل ابن خلد ون ”ان القران ٠ن‏ كان من المنشسسوره 


الآ أنه خا عن الجقين (رصق النشروها _السجسعح ‏ 


Mg f FI : tL f | 1‏ ا .> 
وا تجمرسل )| یری سی موس مس وء سس ۰ پسسسسیس 


١ ev 1 5 = a“ lf 8 .‏ 
رین من غير الت زام حر لايگون سجعا ياتاي تویسیى اخسر 


اا ها رم د الح عع الفاصة رتعيغا أو قا رتا 

ا اة وم " 2 n‏ 1 ا 3 a‏ 5 3 4 1 باصت ی 
f f 8 = .‏ و = elf‏ إا 
,3 0 2 ا 7 E‏ وسا وا ن 3 سا س ھر را r renge 3 ۱ LL)‏ 
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ی مجال المثاسسبة نرى أن الغاصلة تعمل ا لی مأیسی 
” التيكين ” معنا ه تمكين المعنى فى الآية أن ع الك لالات ف 
الآية القرآنيسة تكن وتستقرتی أ سلوا حين ترط الا 
هذ » الد لالات تى النص‌ مكنا من ألفاظه رأسليه ٠‏ 


بان كانتا لآیسة فی سياقہا تمد لبذ » الغا صلة حتى تاتس 
تلك ألغاصلة متمكئسة فى قرا رها مطمئنة فی موضوعما ہ اتسور 


بينہا مين ألفاظ الاآية 3ه الغاصلة من جانب آخر تحکم آله ا 


وك ول ل ا لررکة & ow‏ وحق الغا د ل .. Tm o»‏ 
المحئى المسوق اليه ”۳ء اتیکین من وجہین : تمکین مع 
الآية ء راستقا رالغاصلة غى مانا ٠‏ كث قيل أيضا إن الناصلة 


تقع ٠٠١‏ خد الاستواحة فى الخطاب لتحسين ال للام ہہ ا 
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a 1 a" 5 1 1 - 5 ۰. 1‏ + ۱ 
لذ ي جات ی تاا اء بحیٹ لر طت ل ال ا ب 
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الشی لکیس رامس بالہحر المحیط لابی حیا ن آ لالد سی‎  [ 
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۹٦ 


رت ت لبلاخیين هذا دا الالو سمة من سمات قصاحة الک .ا 
يشل EES‏ ۰ 


ومن ذلك قرل الله تعالى ” قلط يا شعيب أصلاتك ارا 
ان نترك مایعبد Î LL:‏ وآن تقحل فى انالا ما ناء انك لأنت الطيسم 
الرشيد ۷۸ /هود ۰ 


تتنا ول ا لآية ذكر العباد ة ٠‏ وتلا ذ لك ذ كر التصرف قى الامستال ء 
اقتغى ذلك كر الخلم رالرشد عى رتيب » لان الحلم يناس العبسادات 
والرشت يتاسبالاال ٠‏ 
کذ لك قول الله تعالی ”ا ولم یہد لہم د اھلکنا من قبلہسم 
من القرون يمشون فى مساكنيم إن فى ذلك لآيات أفلا يسعون ٠‏ اول 
يروا آنا نوق الماء الى ألارضالجرز فتخرج به زرط تأكل منه نتان 
نقتم فلا بیص رون 7 / السجده ٠‏ والياضح أن‌الفام اة 
فن الآية الأولى ” إفلا يسعون يهى رافق المزعظة الت ورد نى 
متيل الآيسة » لأن الميعظة مسسموعة ء في إخبا رعن ا حدت للقرون 
الاولى ٠١‏ كذ لك الغاصلة فى الآية الثانية ” أفلا ييصسرين ” لأن الآية 
هنا تشير إلى صورة مرئية » رهى التى حتف معا لأبصا ر والمشاهد ة وكا 
الغاصلتین تناسب اجا قى كل آي . 


۹¥ 


من ین ء۰ ثم جعلئاه شاق ارک »© ثم خلا النطفة 
تة فظةن ا العلقة مضغة فظقدا المضغسة اا تكسا العظام 


لہا ٹہ اعاتا خلا آخر نها رت الله أحسن الحالقى” ١١‏ ٣ء‏ 


# ۳ 
1 : له : ن 3 لکا قي وھ تم 
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i. i j. Co‏ أ ا 
E 3‏ 
وحسی ١‏ ن حر 2 2 2 


ی الجا وی ه دأ الفكرالعيي ٠‏ 0۹1۹( القاهرة ٠‏ 


ا ` و د سے 
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8 
پغی ذلك یقرل الفخر الرأزی ” ۰٠١‏ لقال أن يقل 
4 چ ف Ê‏ 
إن قله ععالی فان رش من بعد ا حا 8 گے البینا ت oe‏ 6إ سسا رة 


إلى ہم جرم فکیف ی ل قولے إن الله عزیز حکیم على 1 


( الجواب ) إن المزيز من لايملع عن ماد »لكا یحصل ہکا 


ل 


4 
زر وا شرید بد 


القد رة ٭ وقد ثیت آنه سیحانه وتعالی تاد ری جیع !الیکا 
فا ن عزیا على الإطلاق ٠‏ فصار تقديرالا لايسة ةق ن زللستم من پحست 
<l bk‏ كم البرشات فاعمط أ ن الله مقت ر طیکم لایمنمسے مانع > عنک سم 
فلایغوته دایرید ه منکم ه وهذا اة فى الوتيست + لالس يجمع من ضروب 


الخسف بالا يجمعسسه الرتيسد بذكرالمقاب س ورا قال اللا 
لولسدء ۰۰ إن عصیتنی انت عأ رف بى ٤‏ انت تعلم قد رتسی عي ك ن 
شد ۃ سطرتی ٭فیکون هذا الکلام فی الزجرآبلخ من ذ كرالضرب 
فة قإن قيل هل هذ ٠‏ الآيسة مشتيلة ى الو كا را 
شتيلة على الرعيك ٠٠١١‏ 5إا لسم من حیث تبیه رة 
حكيم ” تان اللائق بالحكية أن يميز بين المحسن راليسىء ٠‏ نكا 
يحسسسسن من الحكيم إيصال المذ! باإلى المسى”۶ » فكذلك يحسن من 


إيعال الشاب الى المحس ن بل هدا ليق بالحكة اقرب للرة” 012 


۱) الامام محمد الرازی فخرالدين : الجفسیرالکبیره ۲/٠۹۲‏ الطبعة 
ألحسيئية الق هرة ٠‏ 


11۹ 


مرف أن الارى من المفسرين الذى يمتد ون بالتاسبة » 
ينون عنما وشو یوب يد أن يرضح هنا مد ى مرائقة القاصلة لع نى . 


e الآة‎ 


رن ذلك أيغا قول الله تعالى ” قل تعالوا أتل ما سم 
ریکم علیکم آلا تشرکرا به شی پالیالدین إحسانا ولاتشتظلیا ارلا د کم 
املاق لحن نرزتكم اياعم ولاقربوا الغا حش ماظمر منا ومابطسيسن 


"mê 


ولاتقتلرا النفس‌التى حن الله الا بالحسق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلسون ” 
( ١١٠/الانعام) ٠‏ 

دشير الآي إلى 1 اشرات بالل رآن هذا لعدم استكسال 
المعل الدال على توحيده رعظمته ء كذ لك عقوق الرالد يسن لايقتضيسه 
العقل ہ الوالدان قد سبق ليطا الاحسان التام الى الرلد بكل طريسق 


ووس يلة ۰ 
كذ لك قصل الأرلاد خا من الغقر نما هو تصرف غير اقل 
ن الله تعالی هوالرازق ای ن ذلك ل یکن دیا ل ¢ 
اا ن الغا حسشأ مر لايق ولايتقضيه عتل ٠‏ وركذا قتل النفسلغي ظط 


ا وقش فحن بعد هذا لس أن یراتا العتل لملم 


F ھا 1 1 چ ا‎ u 
ااهل یرتیل ولابقلمة‎ Gi 


- 


و لآية التالية يقول الله فيا ” ولا تقرا مال اليتسسم 
إلا بالستی ھی احسسن حت يبلأ شه ا وفيا الكل والمیسزان 


بالق ط لایکلف ا إلا وسحا اذا قلت فاعد لا ولو کان ذا قریسی 
بعد الله اوفط ذلکم وصاکم به لعلک تذکرون *(۲١۱/الانعام‏ ) : 


عملت علك الآية بالحقوق المالية والقولية + فون من عام 
أن ل أيتا ما سا بظفیم من معد لیلق به أن ما بے تام 


ل 


e 


سگ 
لے لا ر دت اکر میاو ا ولا پخس 
سسحت لین لے ُ نترك ذلك انا ا 


ذلك والس ٠١٠‏ لذلك كات الغاصلة ” لعلكم تذكرون ٠‏ 


قا ىمست 
4 


ى الآية الالفة ” أن هذا صإطى قيا " 
ولاتتبعيا السبل فتفرق بكم عن سسبيله ذ لم واک به لملم تتقسسون ‏ 
( ۵۳(/الالعام ) . 


uj 1 - 
ت‎ a. H ۰ ¬ = 
۶ اموا لے اا‎ E le س تتن‎ 
- ۴ ٣ 


4 


وقد تات الاي 2 مسقت یما ٹاہ ےا ہے ۵ إلفاصلة . 
یا ٤ی‏ کل منرا اوی نے للف تح د الغا صا المد من أ يسس 
الكريمة حى لایسدو کر لتغس‌الخرضنی اکر من آية . 


1 ل ذلك باجا قي ای سرت ابرا هيم ه ” اکم من کل 
سسالتموه ان ند ا نة الل لاخصوها إن الإنسا ن اظلسسسرم 
كسار" (الآية ٠۲‏ / ايهم ) . 


وی سررة اللحل ” أفين یظق کون لایخلق أ غلا تل كرون 
وان تعد ا نعبة الله لاتحصرها إن ن الله لخغور رجيم ”(الايتان ۷٠ء‏ 
4۸ / انحل ) ۰ء 


ر ى هذه الطلة يمكن القول بن الغاصلة تبين مقمد | لآيسة 
با يتفسق والغرض العام قى السررة كرا ٠٠‏ 


اسا سن ٠‏ الا ولرسیل ” وتتفا ول د مال لل بشسی؟ مسن 


التسيل ۵ وویم ھدسدو ودی ٩‏ ا رسا ل IS‏ چت 6ا فی ا لایو 


قد جا۶ا لتشييد صرح الايمان ٠‏ تمرف با لالسے الحق الذى تملسو 


اى پجوه ألا س جمي! 0 وة الرسل اض شي ا خر ج ألا س pam?‏ 


الما عالى , النير 4 قد قپسا هوا لسار ن ۵٤ا‏ ن التشريع للانسا ن 


۲ 


عن طرية, الرسسل انما هي لومس هنن نعم الله لله يسس 6 لا ات 
اأصا ٠.۰”‏ ن الانسان 1 کار ُ0 وكدلك ۰۰ إن r‏ 


ات 


ا تل دی “ ج ص الا ال فلك 
| رإلی قد رتہ تعالی ہ٥‏ حتی پتھ !لا س لی د زل سمس 
ت 
سس lk‏ له من أ2 صتع الله ٤‏ وتا تی ا لایا ت فی بیان صقأ ت 
الله ابات آليهيتے ٠‏ 


جل علا ٠١‏ والاية الا بق طیہا رقم (۱۷) » " امن يخلسسسق 
کمن لايخلق ”بين أن الكل عن الله تعالى ۰ وی موضح | سز 


ف وز ة الشسوریى Der‏ کول إلله تی الى . شن عل ما اا لے (aot awê‏ 


۳ 


قى نة الاثيسة هيقل الله تخالى مق عمل طالحا 
فلتفب یه ومن أ اء نعليہاء شر إلى يك ترجمرن * ( ٠١‏ / الجائية:. 


ال ية قبلا +2 "ل للذين أبنو يغغررا للذين لايرجسون 
یام اللہ لیجزی توا ہہیا کا نہا۔ یکسہہ ” ( الاه يذ "٠‏ 


فی الاڈ ! لاولی أن القاسلة اسيا لمضمونبا قالش 
سبحانه لايظلم أحدا وهو الماد ل الحاكم بالمدل ءكما يشي من آلآية 
السابقة عيبا ا وا ج بقن ي ۲ ان الله محا نس 
وتعالی أراد أن يتن العمدل بين أ 


رن ا لآية الثانية تأتى الغاسلة مناسبة لاقي ء لا ن المضسسين 

فی الي السابة طیہا يتعلق بإنا رالبعثء قالی يناسپە و 
تاملة تعلق نوف آليت . ” إلى ریک ترجعون ˆ ون المدالة 
لابد أن تحقق فى الحياة الد نيا فى الآخرة  ٠‏ 


ركذ لك يقرل الله تمالى فى سورة الناء ٠١‏ ”إن الله 
لايغغران يشسرك به خغر ماد ون ذلك لمن یشاء رمن شرك پاللسسه 


فق آفتری اتا عظيمذ " ٤4۸(‏ /إلداء ) ٠‏ 


Ye 


f 3‏ موم ا د EFS a‏ ب 07 ووك : ا اله EE‏ ا ن مسر 
ard‏ ودر 8 که ون الك لمن يذاه وهن شرك الله اہ ل A O‏ 


٠) /الشساء‎ ۱١١ ( * بعيدا‎ 


رى الايسة الاولى ٠٠١‏ رل الفسرون, "ان لايغفرالشسسرك 
ویغقر ماسو ذلك من الد تي لمن غا من خاد » ٥رمن‏ یشرت باللسے 
قعں افتری أا عظيا ٠‏ ” 


أی من اشا ك بالله فقد اختلق انا عظيما ٠١‏ قال الطبرى ٠‏ 
فقد أبانت هذ ء الآية .أن كل صاحب كبيرة “فف مشيئة الله 
أن شاء عغا سه ٠‏ وان شا تبه عليه مالم تکن کہیرته شرک ا 
بالله . ۰ ثم دک رركي ة اليسود آنفسم مع کرم وتحریف ہم 
الكاب ٠۰‏ فقال ” ألم ترالى الذين يركون أنفسيم یلم يبلا 
خبر هلا“ الذين ین د و ل #ريصفوشا بالطاعة التقىنسوى ؟ ) 
الاستفمام للتعجب من أمرقم (“٠٠‏ 
* قال قاد ة : ذلك اعداء الله اليود زك انفسي ٠١‏ فاليا 
( تحن ابناء الله وأحباو ) قالط : لاد ليب انا (بل الله 


یرگی من يشا ) ای لیما لامر بت كيتيم بل بتزكية الله فهو أطسسم 


ECE ٠ تفسیر الطسپری‎ (١ 


Ye 


ا ت ا لامور وفاضا یڑک المرتضين من مادء وهم الأطارالابرار 


رمن الواضح أن جوا ایا ت يتنا ول الكةم عن اييف یسم 


لذ ین اترا لى الله اليس نى كاب نرانقت الغاصلة هذا الجو ٠‏ كانت 
ر ز آفتری أا عظيا 1( أ ls.‏ بذ لب عظيم e‏ 

| ا الآيع الثانة غتتكلہ بشد کل عن الك بالله ت أ سسس 
عن طريق الحق رالسعاد ة بت الغالة ( ضل ضلالا بعيسسدا 


ترافق مايكون عي النا سحالة الشرك بالله ٠‏ 


نی ذلك یقول الله تحالی فى سورة المائدة : 
f‏ زع التواة یما هد ی ونور يحكم با النبيون الذين أسليطا 
ین هادا والریانیون طا لاحي ربا استحفظطا من تاب الله راطو 
یت شید !۶ فلا خو الا و ر ولاتشترا شترا بآیاحی تنا قلیلا 
ل يكم بيا أنزل الله تأياعك هم اللافرون *( ٠١‏ /المائدة) : 


لذب 


إلآية التى بحثها ” وکنا عي ان اياف المي 
بالمين ا لائف ا لای الاد ن با لاذ ن والسن بالسن الجريم تصاص فسن 


aff} = o ا‎ FP, 
1/A وة انا سير‎ * ٠ ر ات‎ 


۹ 


تمدق به ق وکنارةله رین لم حك بنا زل الله اولك هم 
الطالمين * ( الاكدة / ه٤‏ { 


شش آية أ خرى قى نقرالسسورة * 

* ل امل اليل با با آنل الل یه د لیم 
بما أنزل الله تأيلئك هى الغاسقون ١‏ الآية ۷> ١‏ الايةالاولى .“ وسسن 
لم يحكم بما. درل الله فأرإغك هم الكاغرون. ” الحا با طم پیعئی ان من 
لم یحکم بذاك مستپینا به به منک له کیا یقتضیه مافعلوه من تحریف آی سات 
الله تعالى اقتضاء ينا ٠‏ ( ويلك ) ,أغارةإلى (من ) لجع 
باعتبا رمعناهنا ء کیا ان الإفر فيا سبق باعا رلغظيا" هم الكأفرون " 
لاست ہا نشیم به وهم ”إما ضبيرالغصل أوميتدأ ومأيعده خبسسره » 
والجملة خبر لأولقك ءالجلة تذييل مقرر لمضمون ماقبلمها أبلخ تقويسسر > 
رتحذير عن الاخلال به أشد تحذايز4حيث علق فيه الحكم بالكفر يمجسرد 
عرك لحم بہا أثزل الله تعالى ٠‏ نكيف موقد انض إليه الحكم بيخلافه 
لاسیما مح مبا شر شرة ما هلاه من تحرف #ووضصح یره موضحے ادع آنه 
من عند الله ليشستريا به امنا قليلا )١( .* ٠.‏ 


٠‏ ى الآية الثائية ” فأيئك هم الظالمون ” ٠١‏ أى المبالغين 
فى الظلم المتعد ون لحد رد الله الراضعون للشى* غى غير موضحسسه ‏ 


۰۲/٤۸ ٥ تفسیراہی السعیكد‎ ) ۱ 


¥ 


لا عل عذ ييل مقرو لايجاب | لمل بأ لاحكا, المذكوية فض الأيسة ٠‏ 


1 

الغاسقون ” ٠٠١‏ ى ” ألمتمرد ون 

وة تد ييل مګرر لبتمون : زلجيلة السا تسةه 
£ 

بک لوجب :الامتشال بالآمر «ؤيه د لالة على أن الإنجان مشتمل 


کی ¡ لک کی ُ ٢‏ ان عیسسی عي السلا کان س بالشرع مأمتسسسررا 


4 
E. 
3 

9 
5 
E 
۳ 


فانم ادك وان تغفرلمم فإك أ العزيز الحكيم ”الادة / ٠.۱۱۸‏ 


قد یبد وی هذ ها 1 لفاصلة آنا لاتوأفق | لاأية ٠ن‏ قرلسه 


>3 H0 a م‎ e. ۳ E 
تعالی : ۾ ج + أن تخفر ليم و یفتضی أن تکون الا‎ 
د‎ mw 
آنہ لایغن و لن , استحت العأ‎ ٠۰ !ن الحكمة ى ذل‎ 
٤ س‎ 
فمو العزيز اى الخالب والحكيم‎ ٠ * إلا من ليسفرقه اعد يرن عليه حكمد‎ 


4 


هوالذ ی پضسع‌الشی* قى محسله وقد خف وجه الحكمة على عض 
الضعغا* فى بعةالتعال فیتوهم آنه خا رج لہا ولیس کل لك 6 فکسسسا .. 


تی الوصف ( بالحگی ) ا حتراس‌حگیر حسن ۔ 


” امه ۰۰ الیم ااانا 3 
معتوضرطیا لحد فی ن هو لحكمة فيا نعلته نعلته دوقيل ۰۰ لاي سو 6 
" الغقورالرحيم ” لان الله تعالى قطع لبم , بالمذ اي فی قله تمالسى 


1٠‏ ن الله لإيغفرأن يشسرك به ٠١‏ ” (ئی الآیتین 6۸ء ۱١١‏ سن 


سورة الل اء { ٠‏ 
= 2 ي * ! 
وقیں لاند مگا م تبسر يذ كر ألصنة المقتفية ر 
العفولميم ٠‏ ود كر صغة العدل فى ذلك بأنه ألحزي إلا 4 وقولسسسسه 
( الك ) الذى يضعالادياء ما صا کے الس ضعي أن غا مسن 
ا حق أ ۳ = 


رتيل ليس‌هو على اة الغفران ةنما هو علي معتى تسليم 
الأمرإلى بن هوأملك لبم ولو قيل " قإنك آنت النغورالرحسسيم * 


لابو إلد طء ڀالمحَدرة ¿ ولایسرغ الط بأنيخشرة لمن ماش لى شسسسرک ۰ 
اا قیلے ” فإتہم عاك ” وھہ عاد دعبم ا ولم یڈ یم 
فلان اليحلى أن تعد ہم هد با من الحادة ۾ ای من حم من الطادة أ 


أن تحك يه ١رت‏ كر المبودية إلتى هى سيب القد رة كفل روية: 


٩ 


٤ 
زویف‎ LÈ o إل اش اوی ولایموت‎ 2 


تلك ايا 5 إا 
ےا ای کن می الحادتين - ی ل س ال 


8 - fe f! 7 1 ٣ 
) ان الد فی بيب ى ايل النظطر ان الغاصلة ( تابا ر حيسم‎ 
ل الحبة مناسية للح ءوخصوطا من هذا الذنب الحظيم ولكسن‎ 
ص گب س > ت‎ r 4 ت وهه ا‎ 
ل‎ 


من عظيم الحم ۽ ہنا کان ( حیے ) بلیغا د ی شد | الگ سسا م 


دون ( رحي ) 0٩”‏ 


® دیبان سے صر ۵ ۲ مطلع أ ربوز یمد ج قيا سليما ن پن ف ايلك ٠‏ 


( الا : آلیراهن ١ہ‏ ۸۹٤۹۰/!ء‏ 


۳. 


م 
Tat F‏ 5 ۾ ۳“ CH. Mot i1‏ 
i‏ < 
N! 1 :‏ . 
وسل یسن ن مل ش٣۶‏ !< بسب بحيد» ولشن. بک ھور یاسای مد سسس 


پاب کن طیا با £ 7لاسا“ ٠‏ 


. - ا If om! . ١ oun $ i fe f1‏ - 
فا قیل پا شت | د ۾ اطم ألبقغرة ا آی کا صل ا ااب ) 
ح ع 1 4 س 
- 1 و سە أ - C4‏ 1 ۹ 
گا سمس اید الا وزیا و *#“ أ حاب صد حب ألغنون ٍ لی اسسسسرث 


j :‏ ا 1 n 1 N" ETT‏ 1 
هخا * * پول ع ٤ج‏ له س ١‏ اتی ولس ہل ا ے ھکید و ست ہو ب تل 
ج = 
بایوجب تسپیہ المعتبرالستا مل ٭ فکانه التیل یحتی !ان کان من کبس 
وجا سسپیح شمر مل + عب بے الکو پکی ١‏ ل س سے 
ال ا النظرفى د لائ الا لاسء ذلك ء روضح 
1 © + :1 ۰ 
کک اور 1 2 جا 4 ES 1 eo:‏ بجا“ @ xr‏ ۴ 
موکبة : تچاکست 7 کے 0 rt‏ تا ٤‏ 
- چ 
۳٣ f f~ ۹ . r -‏ 
Se‏ نا ن يشي أن يعردفاً ا د ما پیا الک E‏ 0 أ رک ع محلو ہے 


۳1 


تالطم والغغران للتقد يرق أ٠‏ لاي وهو العصيان ۰ وی الحديث 
( لولا بسبائم رت شین رکم » راطقل رضح لصب طيك سم 
التا صا ) 


٤‏ ے 
)٣‏ إن سبحانه قال فی أولہا " تسب له السیات والسیح والارض ون 


£ 
Ng EZ #F a‏ چ ۽ )ا 
یبن طن م شو“ ۱د NS e‏ ای 


ا کان اتساییہ الین لیا عن تفیطہم کو لذ نھہسم ۽ 
خر ” پاللات یسبحون یحمد رپیمسصسم 
پتغغرین لمن فی الآرضرا لا ان الله غور ریم ” د الشرری: 
انبا اشتیلت‌عى ثلات معان : 

إا العفوعن ترك البحث المد ى إلى اليم لما فسسى 
الأياء من العبر ة وانتم ى العصیان ۰ وید با 
الا اء کہا تسپحه ‏ وشا ہابعصیے وخالق ےه 6 
فیغف ر عصیا نیم بتساییحسم (e‏ 

رکذ لك قول الله تعالی ” هوالذ ی۔ظق.لکم ما فی الارض 
جیما تہ ا ستوی الى السا فسا هن‌سیح سموات وهر يل شيسسسى 
” ليم " ۲۹/اليقرة ٠‏ 


() الرکش ى : البرهان ٩۲‏ آ٣؟‏ 17ء 


وش سوة آل عسران ” قل إن تغط مى صد وركسم 

أو تمد و يعلمسه الله ريعلم ما فى السموات والأرضوالله ى كل 
شسی؟ 7 ۹ رل مرن * 

وعد النظرإلى إلآيتين » يكن أن يقال يتحت, ی آن‌گین 

الغاساة فى الالال ا( قدیر ) يالتاصلة ى ة الائية 


چب ڪر ت لي 


( یسم ) لمناسبة متشي اليه الايتان ٠٠‏ 

بلكن المناسبة المعقند ة فی القرآن تقغی آن گ_ 
التلازة عى ماهس و يسه ء رلذلك نجد أن آي البقرة لما حبنت الاخبار 
عن خلسق الاآرض‌واغیہا ےی حسے حاجات أهلہا ونافعپم طاسب 
وظق السمرات طعا مستوا محکیا من غير تغاً مت ٠‏ 

والخالق ى الف المد کور یجب آ ن یكون علا بيا قله 


کیا پجزئي ا ٤‏ جملا تمصلا ث لاسب خت ألآيسة بصفسة 


٠ العلسسسم‎ 
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أا الاية الثتية - آية آل عمران قى قى سسياتق 
اليد عى مطلاة لار مرن التبيربالطلم ٠ ( ٠١‏ «يعليه 


الله ويعلم ا فى السيرات )٠١‏ حركاية عن المجااة بالشياب رالعقاب 
وذلك نا سب خت ية بعغةالقدرة ٠٠‏ 


وقد تی القاعلة تاک اللغظ فى صد رالاية #ويتيلين عن ذ لك 
( التصديرتى الا صالة) ٠٠١‏ 


. فالتصدیر خو أ ون اللقظة ( الط (zl‏ بح ۱ 


تقد مت قى أآول !آي ءوسب أي رد العجرعى العدر” () 
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کقیل الل ععالی ” لکن الله يشب با أبزل إليك انلس 


e2 أ 2 ” ا‎ mE 


كيا تأتى هذه الفاصسلة ( آخركلمة ى ,الاي ) اا فی کہہے 


۹ ا ب ۾ * t٥‏ کک 
س منتصف | لابسة ( ےل ( کنیل الله تعالى : سسا ۶ سے 


2. f 1 {alal 

. R, أك قي !1ة ص‎ f 

عل ا ع ال اس موی وش نس ہن د لاک رح الك ابت الجساي 
ب . ی . 


مین هذ! التسسدیر کیا ف کر الزرکشی فی برعانه - قول اللے 


ععالی "رتال لیم موسی پلکہ لاتخترا طی الله کذ یا فیسحگم بعذا ب 


کہ ي 


يکد خاب من افتری ٣١‏ /رطے ۰ 


رتیل تعالی۔ " خلق الانسان من عجل سا ریک آیاتی فلا 


تستعجلون  ”‏ 7۲۷ الانبيساء ٠رمن‏ الواضم أن ما أثير ع 


اس 


التصدير فى الغاصلتهو أن الغاصلة تأت لحافق كلمة فى الاآية من نأ حي 


آ) الزرکشسے : البزهاآن ٠۹٩٤/۱‏ 
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اللغفسد ء سء نت هذ الكمة تد رالاية أو تى فى رطا 


2 2 
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الاإيسة والغاصلة ٠‏ من ذلك تيل الله ععالى ”إن الله اصلقى 


آدم ونوحا رآل ابراعیم رال عمإن عى العالمین ” ٣۳‏ /آل عمرإن ٠»‏ 
سر 
إن أصطفى دل على أن الغاصلة (العالمين ) لا باللفظ انها 


@ tk 


ke 
a» 8 بألسعنر . 0 ِ 2 سناد ی لا 2 ا 3 صا ا و سس ا ا‎ 
4 أ مم کی“‎ L ەس ا وااو ل ل‎ 


ركقبله عمال : "رايت لبم الليل سلح به الشهسسسار 


f‏ 1 .4 م“ 0 م ا آ س 0 8 1 ف 
ب : فسح اا اش مب کے ی Ee r‏ 8 م ست ر 
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2 النپا ر من الليسل کن ص الما سس ان تکین ا 
.1 . 
۰ی دل فس 


( مظلمرن ) لان من |: نسسلخ الندہا رعن ليله اظلم 
الل "٠٠١‏ ذلك سی توشیط ٠‏ لآن الظلام لما دل الے 


ی آخره نزل المعئی نزل الوا ” ٠۰‏ بيمئى أن الكلام 
أصبم بكس بالجمال ء ون ا سلب صي صياغة فيا تبافق بتلا سب٠ ٠‏ 
ولش ة مابين الكلام هنا من مناسبة ٠٠‏ يقيلون : إن الغالة 
سلب |! لترآنسى ی 


تعلم قبل ذ کرھ ا * وهذ!ا یدل س YI,‏ 
زی ألمتا سية البعقود بین کلماتسه يى علق الغاصلة بأ لايسسة 
وكلماے| لاآية Blase‏ یحی بت بط الکلہا ے !لقا ني ليس ٠‏ 


ومن ذلك أيغا الايشسال فى الا صلة وای | الغام..لة 


پا پس ميه )اء عو القرآن ايغسال 


معترك الاقران Cire,‏ 


۽ الائ : البراهان /۹٥‏ 
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الايضاح .يقل تيه ٠‏ 


يقو الله تعالى ” أغكم البأهلية ييغون ومن أحسسن 


اله کا تی ن * 2٠٠‏ الاد ۰ لزن اكلم تتو 


اید ان غير هتا پآن المقصید بالمعنی الاك ليس 
:اعا عن حا ج1 لی ءیلکے یاد فی الایضاح ‏ البیان 


لان القن لم تخف زم حخمترمعاتيے يل هناك الكير من الاعاليب 


أ لمتنبعة وة الى عل لی وصرح لمعن نی ٥‏ میان ماغیسلے * 


ركذ لك قيل الله حعالى ”إنك لاتسحالمرتی ولاتسمع ال 
الط دا طط وك رر . ٠‏ التمسل ٠.‏ 

يمكن أن يتم المعتى عد قله ” انك لاتسح المرتى ولاتسمع 
الس الدعاء ٠٠١‏ ء عي يى عام الكلام بالظاصطة (إ1 فط 


مد بیسن ) ٠۰‏ کا ملي ر سقە يوين ) رق سی ہا ططا) 


۱)لزېګش . الرعان ¢ ا 


رج ر٤‏ ی تاب د عطي القإن) قضية الاما ر ا لايانة 
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وهذا التيل مرد ود ليس ٠١‏ لان ( لط ) لاتغلى عن (مدبي) 
لان التولی قد یکون بجا نب د ون جانب مولاشك أن الله سبطانه 
وتعالی لما اخبر شیم ہم صم لايسمعون ا تتبیم المعنسسی . 
بذ کر تولیہم فی حال الخطاباءلینغی ہم الغہم الذ ى يحصل مس ' 
الإشارة ء قإن الأصم غم با لإعارة مايغيم من يسبع بالمبا رة ٠٠‏ 
والترلی قد یکون ب بط لبه ویمکن ا ن يلحس بالجانب الاخر فقیحصل 
لے اد راك عضا لاھ رج “كانت الغاصلة ( مدبين ) ليعلم أن التزل 
کان بجميح آلجوا نب ٠١‏ فخغيت | لإشارة عن عينه والعبارة عن سمعسسة 
فحصلت البالغة من عدم ا لإسماع يالكلية ٠١‏ فرافقت الغا اة 
اسب الأسلب تام النابة .. 


” وهذ! الكلام ورن بولخ فيه بنقى الأسماع‌البتهء 
فہو من ايان الاحتیاط ت الذ ی أ د مجت فيه البالغة فى نى 
الاعاع w‏ ) 1( 


!) الزرکشی : الپرهان 4 ١/۹۲‏ 
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شسى حا عاس ˆ 2 
الاس الجن عى أن ياعا بيش هذا القن لايأتون بث 


ee ا امسر‎ Peo 


ری سوة هود ” أ بقولون اغتاء قل اتا حشر سور 
لے مفتہات ۱۳۰۰ /هیں ( کا يقال : لايستحق سس 
هما ولاحجةے ء ولا كيا ولا قليلا ء ولوتال * ماسح تى 
وط * لأى تى الغاهر ملكن التقسيل أدل على الاجتياط 
ری شد ة الاستبعاد فى او *() 
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من اسانیب | لاستطاں : 


س a‏ لے 


مایظہر قى قول الله تعالى یاہنی ادم قد اناا 


شیر السیرطی إلى قول الز مخشری : هذه الآ 
وارد ة على .سبيل | لاس تطراق ا السات #وخصف 
الوق يا اعإظہارا للست نيبا خا مالياس ولا فى السرة 
ركف العررة من المبانة والفضيحة #وإشعان بان المستر باب سط 
من أبياب التق )١(*‏ 


س 
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رسو[ ليم ماألش يط ر ید ى ليا سما توا فا سی سکس ویسسه 
لے تعالی ی پئۍ آم 6 یما خلق لم من البا سيتحلسسون 


ثم استطرد القيل ٠١‏ إن خير لباس‌هو خشية الله الى 


2 7 س 
لمسیح آن یکون عہد! لله ولا الملانكة 
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١۲الن‏ اء 
یظہر تی هده الآیة ذ کرالرد لی النصا رى الزأعين بشسرة 


المي ى استطزد الري عى العر الزاعين بنة الملائكة ٠‏ 


م 


ا لآية السابقة بقة على لك | لآية الت ذ اها ٠‏ ڀا اهل 
آلا ب لانت لوا في دينكم ولاتقولا على الله إلا الحق السا 
ال یس بن ب سیل الل ایت ہے اا8 ھےا إا مويسم 
ررح اس فاا الله مرل ولاق ملا اا خی لک انا 
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لتذ كرأ و تستطرد الكلام عن التدزبه متشي ر الى أ ضايح لن پت 
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وفكدا قد أحسن السيوطى علدما رفض‌هذا القسسيل » 
فالتکف لاقع مع كلا الله تمالى ونا يقع من البشر » تكلا 
الله تعألى إا یأض قی سرد محلم مغمنه اخذنا الصورة الا.ا___: 
لبلاقة اللغة العربيسة وما القرآن وجو الفصا--_2 
ا لبيساق ١ء‏ وأحخذ طم البلاغة كل هذ ء الد رون واغبًا طا ل_. 
تقسیماته غاا 


ا الاجعجاج بان القرآن جاء بهذ الصورة ( سن 
التظص) ليرد على أسليب الاقتضاب عند العرب حينما ينتقلون إلى 
غیر ملائم ہوا حتجاح مرد ود عليه ( فى نفسالرقت ) لان الق 
هنا بمثابسة المعلم بين ليم كيفية الانتقال من | سلوب إلى أل 
وكيف يكون التخلصفى هذا الانتقال حسناً مقبولا عد السام 
رهڌ! لينف أن نتکل عن حسن التظص "” قى القان “تبي 
لونا من الان المثاسبة ٠‏ 


Laê 


ری اة ذلك يفا ماجا* قى وة الأعصسیاف ۔ رهی 
عن کر پا لقعي سیل تیالیاه القرون الطاغية الام السالفة ء 


ثم نہ کر موسی لی إ ق ص حا ية آلسپحین n‏ ف ود تا ده لسم 
رلسائرآمتسه يقوه تمالی ; * اکب لا ی هن ہ الد نیا 
حسسنے وی أ لآ RS 1 2 ES‏ إليك قال عدأ یی أصیب به من أشا؟. 
وو میس وسک س سس کا کا للذ ين یسون ا کات الین 


هم پأیاتنا يب برو ی : 27 SleYl/1‏ ° 


و طا ٠١‏ يول الله تعالى * الد يسن 
بتيسون المرسول انی ہی ال ی یج ونه مکتیبا عت هم فی التو لا 2 
الإنجل ° ¥ 71 الاhLzك n‏ ° 
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وهنا تات بلغ من ألأية أا ية ألى زلآية التق 2 
ارا بذ كر سيد الموسلين ٠١‏ بعد التخلصی ی قله تمالس : 
1 عذایی امیا یت ن و 2 ef‏ وو کسی ومست کل شی فسا کبسيا 


£٦ 


للم هم الذين يتبعون الرسول النيى الأسى رخذ تالآة سن 
الصفساتالكريمة لرسيل الله ( صلی الله ليه وسلم ) ٠‏ وھکن! 

تنتقل | لآیسات فی تخلص‌حسن متسنطرد ترضح ءرین دن 
تتح نانا ظاهرة التناسب بین الآیات فی تنقل ویظ یوی 


بإعجاز !! لقرآن فی بلاەوفصا حتے . 


والغسرق بين التظص و لاستطراى ١‏ أن التخلص تةك 


ا ٣‏ - 
ا oi‏ گی ا کي تکل یی را“ ظحت إ لين 


وخسن لخا .انا کون يا نان س سح تا 1 ست 


رهكذا حيئا نتمرضرللىناسية #إنما تسترقح آلرانا مسن 


عة القرا ن وفصا حت پیا اع ن کی قے اھ لالات وما نوش پسسے ہ 
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زنر بدلا الى الغرض الف ى سيقت السورة من ا جلسةء وزد 


. . » 6 ه2 3 
ہج النظم ٹاڈ ہین کل آیة وای ءفی کل مسورة وسو 
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إ ن الت عى اليا مبة الممقود ة ين تصوص!لتسران 
ا یل ل إلى کیا ن الحمرف طى المتاسبة ود اكا م 


يصلل بنا الى د لالا تک کد يبعا ا ادا الا دوا سے 
تنا وله لاام الحا الخاد 


ان 
1 م 
الا ة ٠‏ خاصة أن القرأن يتمدز 


لضو تی الگؤإن ا چ مو را 
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1 ال سي تى انالعإ نى سالا ج ڈو حدین٭ 


ھأءوت رث ك ہلامحہا :کسی 


ی ا إلى 1 رآ نه نر النصالقآتى ‏ كما 
8 اراد اسا وا ٠‏ کہا 
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إن اد اکا پیت ن إلى مايكن أن يرجه من خعرن إلى الان 
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° مسا هة ت وی ٭ سۇ ا ہے لیا ا ہس و با ت رخص‎ 


رعی حاة لطب ن قى الغرآن ءبالسبب أن البنا۔_ 


من قبسس الراقض_ة . 
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Yet 


اة حمة من السات اليلاغيع الت ل خرب با کاب 


ن نغالی فی الچ ےم 


سی E‏ ا 
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e‏ مکیل تر ر تاارجا ا بتدسیم 
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٤ e fe I Ts to mi, ,‏ 
ییو یت مجان ا مجم یا نے سول ا تسس سم فی کے ےه ت م ت n‏ 
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کے ےک یتک موتے ر ي 
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ورن مثل هذه الاتط هات قد حد ت با لاقد میسن 
مابين مريد لموضوعالمناسسبة نكرل ٠٠‏ 
يلكن الما سبة باعبا رها لتا من ألران البلاق_ 


العربية ء٠‏ فى مترغرة تى النصالترآنی ٥‏ وهی 


دج 
ن و حدین تظہر بلاغے القن فی جائب ونی جائب: آخ ر 

يها كرن مجا لا من مجالات الطعن فيه ٠‏ ولذ لك فالمرض ي 

جد څطیر وطی التصدى للنع) لا يقالى تی موضسسسوع 
الناسبة فقد يسىء إلى النصأكتىطرة يشير الى أنه لام اة 
لے بما قبلة من الآیات وابعده وا رة یذ هب فی تفسسسیره 
فططاً يطو سير الثعرغى تحقيق المناسبة المطلهة ٠‏ وكلاهسا 
أ مر خطير خاصة وأا نتخرخيلنصقرآنى العبل من خلال عى 


جاب كبير من الخطورة وا لأهميسة : 


